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بسم الله الرحمن الرحيم

 

طيلة ثلاثة وعشرين عاماً ، وھو الكتاب الكريم: على صدر الرسول الأكرم ـ منجّماً ـ نزل القرآن
ع لهتكامل ، وتعھدّه بالصيانة والأمانة ، كما شرّ الذي خططّ للمجتمع الإنساني طريق الھداية وال
ء بسواء.كلّ ما يتطلبّه من حاجات فردية واجتماعية سوا

ما تصلحھا من دساتير وتوجيھات تقيم فيھاوقد نزلت آياته وسوره وفق مقتضيات الحياة ، و
ت والمعجزات قد ناشدت خصومھا محاكاة ھذاالعدل ، وتحققّ لھا السعادة ، فإنّ ھذه الآيا

 واستسلامھم أمام تحدّي القرآنالإعجاز ومعارضتھا ، الأمر الذي كشف عن عجزھم
 تجاه حكومة القرآن وإعجازه.وقاطعيتّه ، وبالتالي جلا عن عجزھم وعصبيتّھم

سل وأكرمھم ولذلك فإنّ النھوض ھو المعجزة الإلھية الخالدة التي جاء بھا أعوالقرآن: ظم الرُّ
قامة سننه وواجباته ھي من أخطر الفروضبحقهّ ھو من أعظم الحقوق وأخطرھا ، كما أنّ إ

والواجبات.

ارج الكمال ، ويھديھا ھو الكتاب الذي يصعد بالإنسانية إلى أرفع مدوالقرآن:
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لذلّ ة ، التي تمنحھا العزّة والرفعة ، وتجنبّھا اإلى سواء السبيل ، وينشد لھا السعادة الأبديّ 
ة كلّ معاني القدرة والمنعة في مجالات حياتهوالشقاء ، وھو الكتاب الذي يغدق على الإنساني

الماديةّ والمعنويةّ.

د بالقوى العقلية ، والمواھب الفطرية إلى ھو الكتاب الذي يھدف ـ في ذاته ـ إلى التصعيوالقرآن:
 روع الإنسان رواسب الخرافات والعاداتافُق الابداع والابتكار ، الأمر الذي يھدم في
إدراكاتھاالية ، كما يھدف إلى دعم الروح الإنسانية في الاجتماعية السيئّة ، والتقاليد الموروثة الب

ا من أسرار النفس ومزاياھا.وتصوّراتھا السماوية المجرّدة ، وما يرتبط به

والحضارية التي تأخذ بالبشرية إلى المسير ھو الكتاب الذي تلوح فيه المبادرات العلمية والقرآن:
 التي، كما يأخذ بھا إلى استجلاء الأسرار والكوامنالذي يتحوّل فيھا جميع إبداعاتھا وإدراكاتھا 
ابجة في ھذه الخليقة ، وھكذا يأخذ بھا ھذا الكتكان يجھلھا ، إلى جانب أسرار التوحيد المتماز
ية في براھينه وقصصه ، وھداياته وأنواره.إلى المبدأ والمعاد ، وإلى سائر الآيات الإله

:(عليه السلام)يقول الإمام الصادق

واستقالة من العثرة ، ونور من الظلمة ،القرآن: ھدى من الضلالة ، وتبيان من العمى ، «
 الغواية ، وبيان من الفتن ، وبلاغ منوضياء من الاحداث ، وعصمة من الھلكة ، ورشد من

.)1(»ل أحد عن القرآن إلاّ إلى النارالدنيا إلى الآخرة ، وفيه كمال دينكم ، وما عد

ّ◌ِ◌ل الجانب الآخر من ھو الكتاب الذي يخوض حقائق كثيرة مختلفة تمثوالقرآن:

ــــــــــــــــــــــــــــ

.439 ص1) الكافي ج1(

]ــ11ــ[

كما يتمثلّ فيه الجانب الآخر من إعجازه ، وھوإعجازه ، إذ يكشف الستار عن أسرار الخليقة ، 
خوض الإخبار عن الغيب ، ومستقبل العالم ، وماإعجاز الاسلوب ، والنظم ، والبلاغة ، وھكذا ي

قرآنالمعرفة إليھا إلاّ عن طريقه ، كما يتميزّ الوراء الطبيعة ، والعالم الاخُرى التي لم تصل 
ه فيا فيه من معالجة النوازع الوجودية التي تنتاببالتخطيط السويّ للحياة البشرية المتأرجحة بم

عرض ھذه الحياة وطولھا.

فيه أدنى اختلاف وھو وحيٌ من الله يتحدّىوكتاب: ھذا مستواه ، وھذا محتواه ، كيف يوجد 
فكِّر.بآياته كلّ بليغ وكلّ مبدع ، بل وكلّ عبقري م

ً◌ عن الحقائق ـ كلّ الأجيال المختلفة طيلةوحسبنا أن يعجز عن معارضته في الاسلوب ـ فضلا
درّ ذي شھد عصر العلم والإبداع إنمّا يريد أن يستربعة عشر قرناً. وحتىّ الإنسان المعاصر ، ال

العلمية والاجتماعية المختلفة.من القرآن الكريم حضارته وثقافته ، وفتوحاته 

د لنا كلّ ھذه  النواحي في إعجاز القرآن بالمعايير العلميةوالكتاب الذي بين أيدينا يجسِّ
ھذه الحقائقمحقِّقين أن يتبينّوا ھذه الخطوط العلمية ، ووالواقعية ، ولذلك فإنيّ انُاشد الباحثين وال

النافذ.الناصعة الأصيلة بالنظرة الدقيقة ، والإدراك 



أحد الشخصيات العلمية المرموقة» الفاضل«مّد اللنكراني ومؤلِّف ھذا الكتاب ھو الاسُتاذ المحققّ الحجّة الشيخ مح
في الأوساط والحوزات.

ىسيةّ التي قضيتھا في قم ، مكباًّ ـ عنده ـ علوقد ارتشفت من مناھل علمه طيلة الأياّم الدرا
أزنغر تلميذ له فلا أجد في نفسي من الأھليةّ أن دراسة الفقه والاصُول. وإذا أعتزّ أن أكون أص
نون ھذانّ الباحثين وروّاد العلم ھم الذين سوف يثمِّ ھذا الكتاب بميزان معرفتي أو إعجابي ، إلاّ أ

الكتاب ، وھم يتبينّون فيه المنھج العلمي
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العميق ، والأصالة والإبداع.

،دون أن ينتھل من معينه روّاد العلم والمعرفة وقد مضى على إعداد ھذا الكتاب فترة من الزمن 
وقد جرى» يزد« أن أحظى بلثم أنامله في مدينة وطلابّ القرآن. وفي مناسبة كريمة أسعدني الله

عليه وأجازني بطبعه وإذاعته.ذكر ھذا الكتاب القيِّم ، فأولاني بالاطّلاع 

ھذه الخصيصة والنعمة العظمى فأسأله تعالى أنوممّا يبعثني على الفخر والاعتزاز أن اوُلى ب
يمهف القرآن ، وأن نقتدي بھداه ، وأن نتبّع تعاليوفقّنا ـ نحن المسلمين ـ إلى أن نسترشد معار

وتوجيھاته.

إلىوالجامعة العلمية التي تقود العالم الإسلامي كما أسأله تعالى أن ينشر علينا لواء الدين ، 
لأطھار ، والتأسِّي بھم ، والأخذ بسيرتھم.عظمة القرآن ومنعته ، وإلى أتباع أھل البيت ا

ات التي أسداھا فضيلة الكاتب الإسلامي الكبيروانيّ إذ أجد لزاماً على أن انُوّه عن التوجيه
ى أن ازُجي له الشكر على ما اضطلع به منالاسُتاذ السيِّد مرتضى الحكمي: أجد لزاماً عل

مراجعة الكتاب وتنسيقه والإشراف على إخراجه.

جّلما أسأله أن يقرن ذلك برضا إمامنا الغائب ـ عوالله أسأل أن يوفقّنا إلى ما يحبّ ويرضى ، ك
داية والعدل والإصلاح.الله تعالى فرجه ـ حامل القرآن وشريكه في اله

 

ھـ1369طھران: جمادى الثانية 

حسين أنصاريان
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الإھداء

: إلى المربِّي الكبير: الوالد المعظّ

ميةّستطيع شكر عناياته ، وقد بالغ في تربيتي العلوالرجل الفذّ لا أقدر على اداء حقوقه ، ولا أ



ً والدينيةّ ، وأجھد في تھيئة الوسائل اللازّمة  بالتربيةّ ، وكان جامعاً للفضائل المعنويةّ ، ومربياّ
، مصداقاً لقوله تعالى:القوليةّ والعمليةّ ، وحائزاً لشرف المھاجرة 

.{ يدركه الموت فقد وقع أجره على اللهومن يخرج من بيته مھاجراً إلى الله ورسوله ثمّ }

ره في زمرة من يحبهّ من أوليائه الطاھرين ،فالمسؤول منه تعالى أن يعطي أجره عليه ، ويحش
 وأن يقدرني على اداء بعض حقوقه ، آمين.وأصفيائه المكرمين صلوات الله عليھم أجمعين ،

 

ولدك
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المقدّمة

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بت ھدىً للمتقّين ، وذكرى لاوُلي الألباب ، وأثالحمد Ϳ الذي أنزل على عبده الكتاب ، وجعله
إعجازه بقوله عزّ من قائل:

 القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھملئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل ھذا}
.{لبعض ظھيراً 



مة ،استمرار الشريعة ودوام النبوّة إلى يوم القياكما أنهّ أثبت بجعله معجزاً خلود الاعجاز ، ل
اناّ نحن نزّلنا} التحريف والتغيير بقوله تعالى: وابتنائھا على المعجزة الخالدة ، وقد صانه من

.{الذكر واناّ له الحافظون

وأخبر عن عدمه بقوله تعالى:

.{ل من حكيم حميدلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزي}

بالھدى ودين الحقّ ليظھره على الدين كلهّ} وأفضل صلواته وتسليماته على رسوله الذي أرسله
لنجاة في التمسّك بالأمرين ، النبيّ الذي ترك في امُّته الثقلين ، وحصر ا{ولو كره المشركون

داوأخبر بانتفاء أيّ افتراق في البين ، حتىّ ير
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عليه الحوض.

ِ◌رونن ھم قرناء الكتاب ، والشارحون لآياته المفسّ على آله الأخيار ، المصطفين الأبرار ، الذّي
يله ، ولا يغُني الرجوع إليه من دون المراجعةلمحكماته ومتشابھاته ، العالمون بتنزيله وتأو

إليھم.

واللعنة الدائمة الأبديةّ على الذين:

نوره ولو كره الكافرون* أولئك الذين اشتروايريدون ليطفئوا نور الله بأفواھھم والله متمّ }
.{تدين* أولئك يلعنھم الله ويلعنھم اللاعنونالضلالة بالھدى فما ربحت تجارتھم وما كانوا مه

»فاضلال«يّ ، محمّد الموحّدي اللنكراني الشھير بـ وبعد: يقول العبد المفتاق إلى رحمة ربهّ الغن
 ، وحشر مع من(قدس سره) الحاج الشيخ فاضل اللنكرانيابن العلامّة الفقيه الفقيد آية الله المرحوم

يمة ،ه عليھم أجمعين ـ انّ من منن الله تعالى العظيحبهّ من النبيّ والأئمّة الطاھرين صلوات الل
 ، وقطعة من الوقت للبحث حول كتابه العزيز منوتوفيقاته الرباّنية أن وفقّني برھة من الزمن

از فيه ، وكان ذلك بمحضر جماعة منعدّة جھات ترجع إلى أصل إعجازه ، ووجوه الإعج
تنى بشأنھم ، وكنت أكتب خلاصة البحث ، ليكونالأفاضل لا يقلّ عددھم ، وعدّة من الأعلام يع

د بقى المكتوب في السواد سنين متعدّدة إلى أنلي تذكرة ولغيري بعد مرور الأياّم تبصرة ، وق
ساعدني التوفيق ثانياً لإخراجه إلى البياض.

ـ وإنيقصر باعه ـ وإن بلغ ما بلغ ، ويقلّ اطلّاعه وأقرّ ـ ولا محيص عن الإقرار ـ بأنّ الإنسان 
 الكامل ، وكيف يصحّ في العقول أن يحيطأحاط بجميع الفنون ـ عن البحث التام حول كلام
 ،الناقص بالكامل ، سواء أراد الوصول إلى معناه
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ة عظيمة واستكشاف شؤونه من إعجازه وسائروالبلوغ إلى مراده ، أم أراد الوصول إلى مرتب
ما يتعلقّ به.

 يصحّ الإعراض عمّا لا سبيل إلى فھم حقيقته ،ولكن لا ينبغي ترك كلّ ما لا يدرك كلهّ ، ولا



جازه ، وتوقفّ الشريعة السّامية على نظامهخصوصاً مع ابتناء الدين الخالد على أساسه وإع
 منهلورود في بحر عميق بمقدار ميسور ، والاستفادةالرفيع ، فإنهّ ـ في ھذه الحالة ـ لابدّ من ا

على قدر الظرف المقدور.

حياتھمتسير قافلة البشر إلى أھداف مادّية ، وتبتني ومع أنّ الكتاب ـ سيمّا في ھذه الأعصار التي 
 ، وأصبحت الشؤون المعنوية كأنهّ لا يحتاج إليهالتي لا يرون إلاّ إياّھا على أساس اقتصادي ،
 الاقتفاءدفاً للمعاندين والمخالفين ، لأنھّم يرون أنّ والقوانين الإلھيةّ غير معمول بھا ـ قد صار ه

ة ،باب السيادة المادّية ، ويمنع عن تحققّ السلطبنوره ، والخروج عن جميع الظلمات بسببه يسدّ 
 لھم للوصول إلى أغراضھم الفاسدة من إطفاءويوجب رقاء الفكر ، وحصول الاستضاءة ، فلابدّ 

، فتارة يشكّون في إعجازه ، ويوردون علىنوره ، وإدناء مرتبته ، وتنقيص مقامه الشامخ 
ه ويثبتون تنقيصه.الناس شبھات في ذلك ، واخُرى يتمسّكون بتحريف

اأمر ، ويتخيلّ أنّ البحث في ھذه المباحث إنمّومن العجب: أنّ بعض من لا يطلّع على حقيقة ال
ة عن البحث العلمي قد وافق معھم في ھذه العقيديجري مجرى المباحث العلميةّ ، التي لا يتجاوز

ن العوام لھذه الفكرة الخبثية ، وباعثة على رواجھا بيالفاسدة ، غفلة عن أنّ الأيادي الخفيةّ ناشرة
يتين ، وترك الاقتداء بكلام الله المبين ، ونفوالجھلة ، وھدفھا سلب الاعتصام بحبل الله الم
وصف الإعجاز والحجّية عن القرآن العظيم.

]ــ20ــ[

د بالبحوث التي أشرت إليھا. وأظنّ أنهّ لافمثل ھذه الجھات أوجب البحث حول الكتاب المجي
الة ـ لمن يريد استكشاف الحقيقة ، ويترك طريقيبقى موقع للشبھة ـ مع المراجعة إلى ھذه الرس
 ما يكون دليلاً على المقصود ، وأجبت عنالغيّ والجھالة ، فقد بالغت على أن أجمع فيھا
لك فالنقص والخطأ فيه لو كان ، فمنشأه قصورالشبھات الواردة بما ھو مقبول العقول ، ومع ذ
 الكريم أن ينظر إليھا بعين الإنصاف ، وأنالباع ، وعدم سعة الاطّلاع ، وأرجو من القارئ

يذكّرني إذا أشرف على نقص أو اشتباه.

لأصدقاء الكرام ـ الذين لھم نصيب في طبعوفي ھذا الصدد اقُدِّم جزيل الشكر إلى جميع ا
لكامل الواعظ الشھير الشيخ حسين المعروف بـالرسالة ونشرھا ، سيمّا صديقي الأعز الفاضل ا

تقبل أمره خيراً من ماضيه بحقّ أوليائهوفقّه الله تعالى لمراضيه وجعل مس» أنصاريان«
الطاھرين.

مجيد.ظ عملي بعين القبول ، فإنهّ الوليّ الحميد الوأبتھل إليه تعالى أن يمدّني بالتوفيق ، ويلح

 

ھـ1396قم ـ الحوزة العلمية ـ جمادى الاوُلى 

محمد الموحدي الفاضل
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دّعي لمنصب من المناصب الإلھيةّ: من الامُورالمعجزة ـ بحسب الاصطلاح ـ ھو ما يأتي به الم
قواعدّ◌ة ، والخارجة عن حدود القدرة البشريةّ ، والخارقة للعادة النوعيةّ ، والنواميس الطبيعي

 ،، والرياضات العلميةّ وإن كانت نتيجة مؤثِّرةوالقوانين العلميةّ ، وإن كانت دقيقة نظريةّ 
ي به ، ففي الحقيقة يعتبر في تحققّ الإعجازبشرط أن يكون سالماً عن المعارضة عقيب التحدّ 

الاصطلاحي الامُور التالية:



قروناً بالدعوى ، بحيث كانت الدعوى باعثة علىالأوّل: أن يكون الإتيان بذلك الأمر المعجز م
 على ثبوتھا.الإتيان به ، ليكون دليلاً على صدقھا ، وحجّة

يثناصب الإلھيةّ ، كالنبوّة والسفارة ، لأنهّ حالثاني: أن تكون الدعوى عبارة عن منصب من الم
استحالة ذلك ، فلابدّ من المعجزة الدالةّ علىلا يمكن تصديقھا من طريق السماع عن الإله ، ل
ي بيان ذلك في وجه دلالة المعجزة على صدقصدق المدّعي ، وثبوت المنصب الإلھي ـ كما يأت

لھياًّ ، بل كانت أمراً آخر كالتخصّص في علمالآتي بھا ـ وأمّا لو لم تكن الدعوى منصباً إ
مخصوص ـ مثلاً ـ فالدليل

]ــ26ــ[

رقجزة ، لعدم توقفّ إثباته على الإتيان بأمر خاالذي يأتي به مدّعيه لإثبات صدقه لا يسمّى مع
ن ونحوه ، ففي الحقيقة ، المعجزة: عبارة عنللعادة ، بل يمكن التوسّل بدليل آخر كالامتحا

الدعوى به ولا سبيل لإثباته غيره.الدليل الخارق للعادة الذي ينحصر طريق إثبات 

يه احتمال الصدق والكذب وإلاّ فلا تصل النوبةلثالث: أن تكون الدعوى في نفسھا ممّا يجري ف
رورة أنهّ مع العلم بصدق الدعوى لا حاجة إلىإلى المعجزة ، بل لا يتحققّ الإعجاز بوجه ، ض

تيان عى صدق مدّعيھا وإن كان البشر عاجزاً عن الإإثباتھا ، ومع العلم بكذبھا لا معنى لدلالتھا
ن الكذب معلوماً من طريق العقل ، أو من سبيلبمثلھا ـ فرضاً ـ وھذا لا فرق فيه بين أن يكو

اً ـالواجب الوجود وأتى بما يعجز عنه البشر ـ فرضالنقل ، فإذا ادّعى أحد أنهّ ھو الله الخالق 
ّ◌ةباطلة بحكم العقل ، للبراھين القطعيةّ العقليذلك لا يسمّى معجزة ، لأنّ الدعوى في نفسھا
وأتى ـ(صلى الله عليه وآله وسلم)ى أحد النبوّة بعد خاتم النبييّنالدالةّ على استحالة ذلك ، كما أنهّ إذا ادّع

لجارية فذلك لا يسمّى معجزة بالإضافة إلىفرضاً ـ بما يخرق نواميس الطبيعة والقوانين ا
 لأنهّ كما ثبتت نبوّته كذلك(صلى الله عليه وآله وسلم) نبيهّالمسلم الذي لا يرتاب في صحّة اعتقاده ونبوّة

لدعوىالمعتبر في تحققّ المعجزة ـ اصطلاحاً ـ كون اثبتت خاتميتّه بالأدلةّ القاطعة النقليةّ ، ف
محتملة لكلّ من الصدق والكذب.

فرادواحد إنمّا يكون اتصّافھا بالإعجاز بلحاظ الأومن ذلك يظھر: انّ المعجزات المتعدّدة لمدّع 
 علىالإضافة إلى من كانت تلك المعجزة دليلاً عندهالمتعدّدة ، فكلّ معجزة إنمّا يكون إعجازھا ب

اه ـ ثابتاً بالمعجزة السابقة بحيث لا يكون ھذصدق المدّعي ، وإلاّ فلو كان صدق دعواه ـ عند
الشخص في ريب وشكّ أصلاً ،
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 ھويه بوجه ، فاتصّاف اللاحّقة بھذا الوصف إنمّافلا تكون المعجزة اللاحّقة معجزة بالإضافة إل
ىر من الشكّ إلى اليقين لأجلھا ، وبعبارة اخُرلأجل تأثيرھا في ھداية غيره ، وخروج ذلك الغي

ند ھذا الشخص.إنمّا يكون اتصّافھا بالإعجاز عند الغير لا ع

إشارةّ◌ة ، وخارجاً عن حدود القدرة البشرية ، وفيه رابع: كون ذلك الأمر خارقاً للعادة الطبيعي
قليةد العقليةّ ، وھو كذلك ضرورة أنّ القواعد العإلى أنّ المعجزة تستحيل أن تكون خارقة للقواع

ئق ،القطع بشيء من النتائج ، ولا بحقيقة من الحقاغير قابلة للإنخرام ، كيف وإلاّ لا يحصل لنا 
 والكبرى ـ بما ھو نتيجته ـ إنمّا يتفرّع علىفإنّ حصول القطع من القياس المركّب من الصغرى



ماع النقيضين ، ضرورة أنّ حصول العلم بحدوثثبوت القاعدة العقلية الراجعة إلى امتناع اجت
لىإنمّا يتوقفّ ع» الم متغيرّ وكلّ متغيرّ حادثالع«العالم ـ مثلاً ـ من القياس المركّب من: 

اً ، ضرورة أنهّ بدونھا لا يحصل القطعاستحالة اتصّاف العالم بوجود الحدوث وعدمه مع
بالحدوث في مقابل العدم ، كما ھو غير خفيّ.

طريق البراھين الساطعة القاطعة ، الدالةّ علىوكذلك العلم بوجود الباري ـ جلتّ عظمته ـ من 
عفاً بالوجود والعدم معاً في آن واحد ، وامتناوجوده إنمّا يتوقفّ على استحالة كون شيء متصّ
بدونھا لا مجال لحصول القطع بالوجود فيعروض كلا الأمرين في زمان فارد ، بداھة أنهّ 

مقابل العدم ، كما ھو ظاھر.

 النقيضين وارتفاعھما ، التي إليھا ترجع سائرفالقواعد العقلية خصوصاً قاعدة امتناع اجتماع
لا ، بعيدة عن عالم الانخراق والانخرام بمراحل القواعد ، وعليھا يبتني جميع العلوم والمعارف

يمكن طيھّا أصلاً.
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ارقة للقواعد العقليةّ في خصوص المقام: أنّ ويدلّ على ما ذكرنا من استحالة كون المعجزة خ
ي واستكشاف صدقه في ثبوت المنصبالغرض من الإتيان بالمعجزة إثبات دعوى المدّع

القواعد العقلية وانخرامھا بھا ، لا يحصلالإلھي ، فإذا فرضنا إمكان تصرّف المعجزة في 
 استحالةدّعي النبوّة ـ مثلاً ـ إنمّا تتمّ على تقديرالغرض المقصود منھا ، فإنّ دلالتھا على صدق م
ً◌ وعدماً ، وإلاّ فلا مانع من ثبوت ھذاتصّاف شخص واحد في زمان واحد بالنبوّة وجودا

دعليھا الغاية من الإتيان بھا ، والغرض المقصوالاتصّاف ، وتحققّ كلا الأمرين ، فلا يترتبّ 
في البين ، كما لا يخفى.

خلفّة الطبيعيةّ ، التي يكون البشر عاجزاً عن التوعلى ما ذكرنا فالمعجزة ما يكون خارقاً للعاد
ينطلقة المتعلقّة بكلّ شيء ، ومنه يظھر الفرق بعنھا ، إلاّ أن يكون مرتبطاً بمنع القدرة الم

ققّ من المرتاضين ، الذين حصلت لھم القدرةالسحر وبين المعجزة ، وكذا بينھا وبين ما يتح
رھا ـ على الإتيان بما يعجز عنه من لملأجل الرياضة ـ على اختلاف أنواعھا وتشعّب صو

 على قواعد علميةّ ، أو أعمال رياضية توجبتحصل له ھذه المقدّمات ، فإنّ ابتناء مثل ذلك
اإلاّ القدرة الكاملة التامّة الإلھيةّ ، وھكذخروجه عن دائرة المعجزة ، التي ليس لھا ظھير 

؛ والكشفياّت المتعدّدة من الطبيّة وغيرھا منالإبداعات الصناعيةّ ، والاختراعات المتنوّعة
 عليھاية ، قبل تحصيل القواعد العلميةّ التي تترتبّالحوادث المختلفة العاجزة عنھا الطبيعة البشر

 ليس ممّايحتاج إلى الدقةّ والاستنباط ، فإنّ جميع ذلكھذه النتائج ، وإن كان الترتبّ أمراً خفياًّ 
أصلاً.يعجز عنه البشر ، ولا خارقاً لناموس الطبيعة 
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ة وغيرھا بحسب الواقع ومقام الثبوت ، فإنّ نعم ، يبقى الكلام بعد وضوح الفرق بين المعجز
 يقدرمختلفة ، والثانية تتوقفّ على مبادئ ومقدّماتالاوُلى خارجة عن القدرة البشريةّ بشؤونھا ال
لاطّلاع عليھا ـ في تشخيص المعجزة عن غيرھا ـعلى الإتيان بھا كلّ من يحصل له العلم بھا وا

ين المعجزة عمّا يشابھھا صورة ، وأنهّ ھل ھنابحسب مقام الإثبات ، وفي الحقيقة في طريق تعي
امارة مميزّة وعلامة مشخّصة أم لا؟



نة عبارة عن أنّ المعجزة لا تكون محدودة منوالظاھر: أنّ الأمارة التي يمكن أن تكون معيّ
لآلات ونحوھا ، حيث انّ أصلھا القدرة الأزليةجھة الزمان والمكان ، وكذا من سائر الجھات كا
السّحر والأعمال التي ھي نتائج الرياضات ،العامّة غير المحدودة بشيء ، وھذا بخلاف مثل 
لتي ولا يمكن التعدّي عن تلك الجھة ، فالرياضة افإنھّا ـ لا محالة ـ محدودة من جھة من الجھات
، ـ لا يمكن أن تتحققّ من غير طريق تلك الآلة نتيجتھا التصرّف في المتحرّك وإمكانه ـ مثلاً 

وھكذا ، فالمحدوديةّ علامة عدم الإعجاز.

همختلفة ، بداھة أنّ النبيّ الواقعي لا يكون لمضافاً إلى أنّ الأغراض الباعثة على الإتيان 
لكماليجھات النفسانيةّ ، والسير بالناس في المسير اغرض إلاّ ما يتعلقّ بالامُور المعنويةّ ، وال

المتكفلّ لسعادتھم.

ورمعجزة إلاّ الجھات الراجعة إلى شخصه من الامُوأمّا النبيّ الكاذب فلا تكون استفادته من ال
ا فكيفيةّ الاستفادة من المعجزة من علائم كونهالمادّية ، كالشھرة والجاه والمال وأشباھھا ،

معجزة أم لا ، كما ھو واضح.

بالتحدّي الراجع إلى دعوةالخامس: أن يكون الإتيان بذلك الأمر مقروناً 
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 بذلك:الناس إلى الإتيان بمثله إن استطاعوا ، ليعلم

،الغاية المقصودة من الإتيان بھا تعجيز الناس أوّلاً ـ غرض المدّعي الآتي بالمعجزة ، وأنّ 
، ولا الإشكال عليه.وإثبات عجزھم من طريق لا يمكنھم التخلصّ عنه 

لوادي ، عدم تحدّيھم للإتيان ، وعدم ورودھم في ھذا اوثانياً ـ أنّ عدم الإتيان بمثله لم يكن لأجل
تبّأنّ التحدّي الراجع إلى تعجيز الناس الذي يتروإلاّ فكان من الممكن الإتيان بمثله ، ضرورة 
ينّ◌عي ، وتصديق ما يدّعيه ، ويأتي به من القوانعليه أحكام وآثار عظيمة من لزوم الإطاعة للمد

لطبع البشري والجبلة الإنسانية ـ تحريكھم إلىوالحدود ، والتسليم في مقابلھا يوجب ـ بحسب ا
ّ◌رھم ، وعليه فالعجز عقيب التحدّي لا ينطبقلإتيان بمثله ، لئلاّ يسجّل عجزھم ويثبت تصو

لاجملاً غير ذلك ولا يمكن أن يلبسّ بلباس آخر وعليه عنوان غير نفس ھذا العنوان ، ولا يقبل م
تعصّب القبيح.تعقل موازاته بالأغراض الفاسدة ، والعناد وال

أنّ مع الابتلاء بالمعارضة بالمثل لا وجهالسادس: أن يكون سالماً عن المعارضة ، ضرورة 
ّ◌ه إن كان المعارض ـ بالكسر ـ قد حصّل القدرةدلالته على صدق المدّعى ولزوم التصديق ، لأن

عن كون المعارض ـ بالفتح ـ قد أتى بما ھومن طريق السحر والرياضة ـ مثلاً ـ فذلك كاشف 
اره في تحققّ الإعجاز الاصطلاحي بلا ارتياب ـخارق للعادة والناموس الطبيعي ـ وقد مرّ اعتب
ذعلى ذلك لإبطال دعوى المدّعي فلا يبقى ـ حينئوإن كان المعارض قد أقدره الله تبارك وتعالى 

ـ وجه لدلالة معجزه على صدقه أصلاً.

عوى النبوّة ، إمّامع الابتلاء بالمعارضة يعلم كذب المدّعي في دوبالجملة: 
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 وإمّا لأجل كون الفرض من اقدار المعارضلأجل عدم كون معجزته خارقة للعادة الطبيعية ،
 فرض ثالث أصلاً ، كما لا يخفى.إبطال دعواه ، إذ لا يتصوّر غير ھذين الفرضين

ةالخارق للعادة ، الذي يأتي به المدّعي للنبوّ السابع: لزوم التطبيق ، بمعنى أن يكون الأمر 
 ، بمعنى تطابق قوله وعمله ، فإذا تخالف لاوالسفارة كان وقوعه بيده بمقتضى إرادته وغرضه
مسيلمة الكذّاب تفل في بئر قليلة الماء ليكثريتحققّ الإعجاز بحسب الاصطلاح ، كما حكي أنّ 

رَّ يده على رؤوس صبيان بني حنيفة وحنكھمماؤھا فغار جميع ما فيھا من الماء ، وانهّ أم
يّ مسح حنكه ، وإن شئت فسمِّ ھذه المعجزةفأصاب القرع كلّ صبيّ مسح رأسه ، ولثغ كلّ صب

وھدايةذا الأمر بيده لإبطال دعواه ، وإثبات كذبه ، الدالةّ على الكذب ، لأنهّ أجرى الله تعالى ه
الناس إلى ذلك.

نّ الإعجاز ھل ھو تصرّف في قانون الأسباببقي الكلام: في حقيقة المعجزة في أمر ، وھو ا
 انهّأو» أبى الله أن يجري الامُور إلاّ بأسبابھا«والمسببّات العاديةّ ، وراجع إلى تخصيص مثل: 
تلزم التخصيص في مثل تلك العبارة الآبيةلا يرجع إلى التصرّف في ذلك القانون ، ولا يس

 جھة الزمان ، وإلغاء التدريج والتدرّجبظاھرھا عن التخصيص ، بل التصرّف إنمّا ھو من
بس خضراً ـ في الفصل الذي لا يقع فيه ھذابحسبه ، فمرجع الإعجاز في مثل جعل الشجر اليا

نوية ـ إلى تحصيل ما يحتاج إليه الشجر فيالتبدّل والتغيرّ عادة من الفصول الأربعة الس
ا يستفيده من الأرض في آن واحد ، لا إلىالاخضرار من حرارة الشمس والھواء والماء ، وم

رةني وإن كان لا يترتبّ على ھذا البحث ثمرة كثياستغنائه عن ذلك رأسا؟ً الظاھر ھو الوجه الثا
مھمّة.
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ن أنّ  إليه المادّيون في دعواھم إنكار المعجزة ، منعم ، يظھر ممّا استظھرناه الجواب عمّا استند
دشةوالخ» العليةّ والمعلوليةّ« يوجب انحزام أصل المعجزة الراجعة إلى الإتيان بما يخرق العادة

ا على، وفي العلم الأعلى والفلسفة ، فإنّ ابتنائھمفي ھذه القاعدة المسلمّة في العلوم الطبيعية 
مقابلللعقل أيضاً إنكاره فإنّ افتقار الممكن ـ في قانون العليّة ممّا لا يكاد يخفى ، ولا يمكن 
ث لا يكون في ذاته اقتضاء الوجود والعدم ، بلالواجب والممتنع ـ إلى العلةّ بديھي لأنهّ حي

مكان ، فترجيح أحد الأمرين لا يمكن إلاّ بعديكون متساوي النسبة إليھما ، كما ھو معنى الإ
اً عن ذات الممكن وماھيتّه ، وذلك المرجّحوجود مرجّح في البين ، يكون ذلك المرجّح خارج

 وتخرج الممكن عن حدّ التساوي.إنمّا ھي العلةّ التي تؤثرّ في أحد الطرفين ،

اعدةا خارقة للعادة الطبيعية كذلك خارمة لھذه القوحينئذ يقال في المقام: إنّ المعجزة كما أنهّ
ير ، وموجبة لوقوع التخصيص فيھا ، وحيث انھّا غالعقلية المشتھرة بقانون العليّة والمعلوليةّ

يھا رأساً.قابلة للتخصيص فلا محيص عن إنكارھا كلاًّ ونف

 

والجواب:

ة ، وامّا انّ ا ھو مجرّد افتقار الممكن إلى العلةّ المرجّحأوّلاً: انّ ما تقتضيه القاعدة المسلمّة إنمّ
و أمر خارج عن مقتضى تلك القاعدة ، والقائلونتلك العلةّ لابدّ وأن تكون طبيعيةّ مادّية فه



غرضھم انّ العلةّ المرجّحة أمر خارج عن إدراكبثبوت الإعجاز لا ينكرون القاعدة أصلاً ، بل
بيعيلاً ، وبعبارة اخُرى تكون العلةّ أمراً غير طالبشر وقدرته ، فالمعجزة لا تنافي القاعدة أص

مرتبطاً بالقدرة الكاملة
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الإلھيةّ غير المحدودة.

 العادةثبوت العلةّ الطبيعيةّ في باب المعجزة ، وخرقوثانياً: قد عرفت أنهّ لا مانع من الالتزام ب
ما ھو الحقيقة خروجھا عن حدود القدرة البشريةّ إنّ إنمّا ھو بلحاظ إلغاء التدريج والتدرّج ، وفي

ت فيعھا عن الارتباط بالعلةّ الطبيعيةّ ـ كما عرفلحاظ ھذا الإلغاء بحسب الزمان ، لا بلحاظ قط
.مثال جعل الشجر اليابس خضراً ـ فتدبرّ جيدّاً 

 وترتيبلى أنهّ لا يلزم على النبيّ الإتيان بالمعجزةثمّ إنهّ ربما يستدلّ ببعض الآيات القرآنية ع
وقالوا لن نؤمن لك حتىّ} سورة بني إسرائيل: الأثر على قول من يطلبھا ، وھي قوله تعالى في
 فإنھّا ظاھرة في أنهّ بعد{ل كنت إلاّ بشراً رسولاً تفجّر لنا من الأرض ينبوعاً.. قل سبحان ربيّ ه

النبيّ بما ھو مطلوبھم ، بل أظھر العجز بلسانتعليقھم الإيمان على الإتيان بالمعجز لم يأت 
قتران دعوى النبوّة بما ھو معجزة.كونه بشراً رسولاً ، فمنھا يستفاد عدم لزوم ا

 

والجواب:

ت العقليةبوّة وصدقھا إلى الإتيان بالمعجز من المسلمّاأمّا أوّلاً: فإنّ افتقار النبيّ في دعوى الن
يّ تقار لا يبقى افتراق بين النبيّ الصادق والنبتي لا يشوبھا ريب ، ضرورة أنهّ مع عدم الاف
وانهّ ، وحينئذ فإنّ فرض دلالة الآية على خلافه ، الكاذب ، ولا يكون للأوّل مزيةّ وفضيلة أصلاً 

للازّم تأويلھا كما ھو الشأن في غيرھا منلا حاجة إلى الإعجاز مع فرض صدق المدّعي ، فا
.{وجاء ربكّ}عقل ، كقوله تعالى في سورة الفجر: الآيات الظاھرة في خلاف ما ھو المسلمّ عند ال
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يثلأن يكون تابعاً لطلب الناس وھوى أنفسھم ، بحوأمّا ثانياً: فإنّ الإتيان بالمعجز لا معنى 
اره ، ضرورة أنّ المعجزة أمر إلھي لا يكونتكون خصوصياّته راجعة إلى تعيين الشاكّ واختي

له تعالى على أنهّ لا معنى لطلب معجزة مخصوصةللنبيّ فيه إرادة واختيار ، بل كان بإرادة ال
ات المذكورة أنّ طلبھم من النبيّ تلك الامُوربعد الإتيان بما ھو معجزة حقيقة ، وظاھر الآي

ى ـھو أعظم المعجزات. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالالمذكورة فيھا كان بعد الإتيان بالقرآن الذي 
ل يكون كلّ سورة من سوره الطويلةأنهّ لا يختصّ وصف الإعجاز بمجموع القرآن ، ب

نھم دليل على عدم كونھم بصدد الاھتداء ، بلوالقصيرة واجدة لھذا الوصف ، وحينئذ فالطلب م
ه لا وجه بعد الإتيان بالمعجزة لطلب معجزةعلى لجاجھم وعنادھم ، وتعصّبھم القبيح ، فإنّ 

يةّ النبي الصادق.اخُرى ، مع فرض كون الشخص بصدد الاھتداء وتبع

إمّات انّ ما كانوا يطلبونه لم يكن معجزة بوجه ، وأمّا ثالثاً: فغير خفيّ على الناظر في الآيا
، كفجر الينبوع من الأرض ، وثبوت بيت منلكونه من الامُور الموافقة للعادة الطبيعيةّ 

ض الإعجاز كسقوط السماء الموجب لھلاك طالبالزخرف له ومثلھما ، وإمّا لكونه منافياً لغر



. وقد مرّ تيان باͿ من السماء بعنوان الشھادة ولأجلھاالمعجزة ، وإمّا لكونه مستحيلاً عقلاً ، كالإ
ات العقليةّ لعدم قابليتّھا للانحزام بوجه.أنّ المعجزة لا تبلغ حدّ التصرّف في المستحيل

سىير موضع بثبوت المعجزة للأنبياء السالفين كمووامّا رابعاً: فھذا القرآن الكريم يصرّح في غ
 بھا ، وعليه فھل يمكن أن يقال بدلالته علىوعيسى وغيرھما وانّ تصديقھم كان لأجل الإتيان
 المعجزات السالفة. نعوذ باͿ من الضلالةعدم الافتقار إلى المعجزة أو بدلالته على كذب

والخروج عن دائرة الھداية.
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وجه دلالة الإعجاز على الصدق
 

لىمدّعي النبوّة ليس إلاّ قبح الإغراء بالجھل عالظاھر: أنّ الوجه في دلالة الإعجاز على صدق 
ديق بنبيّ من غير جھة الإعجاز ، ضرورةالحكيم على الإطلاق ، فإنهّ حيث لا يمكن التص
ھاة والسفارة من المناصب الإلھيةّ التي ليس فوقانحصار الطريق العقلائي بذلك ، مع أنّ النبوّ

طالب للوصول إليھا ، فإذا صدر منه أمر خارقمنصب ، ومن ھذه الجھة يكثر المدّعي لھا ، وال
ك لمريةّ ، فإن كان كاذباً في نفس الأمر ، ومع ذللعادة الطبيعيةّ ، العاجزة عنه الطبيعة البش

لاطريق إلى إبطاله من التمسّك بالمعارضة ، فھو يبطله الله تعالى ، والمفروض انهّ ليس للناس 
نمّا الإغراء بالجھل القبيح في حقهّ ، ولكن ذلك إينطبق عليه عنوان من ناحية الله ، إلاّ عنوان
لىن ، كما عليه من عدى الأشاعرة ، وامّا بناء عيتوقفّ على القول بالتحسين والتقبيح العقلييّ

لا طريق إلى تصديق النبيّ من ناحية المعجزةمسلكھم الفاسد من إنكار الحسن والقبح رأساً ف
أصلاً.

سنن الله سبحانه ، ولا حاجة فيه إلى القول بالحوما يقال: من أنّ فرض المعجزة ملازم لكونھا م
 خارجة عن حدود القدرة البشريةّ فلا مناص عنوالقبح العقلييّن ، لأنّ المعجزة مفروض انھّا

كونھا من الله سبحانه.

 ، حتىّ يقال إنّ فرضه ملازممدفوع: فإنهّ ليس البحث في الاتصّاف بالإعجاز
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غ عن كونه معجزة ـ في دلالة الإعجاز على صدقلكونه من الله سبحانه ، بل البحث ـ بعد الفرا
لغرضأقدار من الله لم يكن لأجل كونه نبياًّ ، بل مدّعي النبوّة في دعواھا ، فمن الممكن انّ ال

الصدق ، إلاّ مع ضميمة ما ذكرنا من لزومآخر ، فمجرّد كون المعجزة من الله لا يستلزم 
احسن ـ كما ھو المفروض ـ ينسدّ ھذا الباب ، ولالإغراء بالجھل القبيح ، ومع إنكار القبح وال

يبقى مجال للتصديق من ناحية الإعجاز.



على صدور ما يخرق العادة ، وناموسوما حكي عن بعض الأشاعرة من جريان عادة الله 
لك من غير طريق النبيّ كيف يمكن أن يحصل ،الطبيعة بيد النبيّ فقط ، يدفعه أنّ العلم بذ

دة ،لى أنهّ لا دليل على لزوم الالتزام بھذه العاوالمفروض أنّ الشكّ في أصل نبوّته ، مضافاً إ
مع إنكار القبح رأساً.
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صفحة سفيد
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إعجاز القرآن

 

 

 

 

وجه خاصّ. التحدّي بمن أنزل عليه القرآن ،القرآن معجزة خالدة. لا يختصّ إعجاز القرآن ب
ارالتحدّي بأنهّ تبيان كلّ شيء. التحدّي بالاخبالتحدّي بعدم الاختلاف والسلامة والاستقامة.
 وأسراراعتقادية. القرآن وقوانينه التشريعية. القرآنبالغيب. التحدّي بالبلاغة. القرآن ومعارفه ال

الخلقة.
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يفه بالإعجاز الاصطلاحي بھذه اللفظة ، بلليس في الكتاب العزيز ما يدلّ بظاھره على توص



ّ◌ة علىلمعجزة ، وتتقوّم به حقيقتھا ، والآيات الدالع فيه التحدّي به ، الذي ھو الركن الأعظم ل
 عدّة:التحدّي بمجموع القرآن أو ببعضه لا تتجاوز عن

قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا}اء: أوّلھا: الآية الكريمة الواردة في سورة الإسر
.)1({ لبعض ظھيراً بمثل ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھم

 ،تيان بمثل القرآن ، لأجل عدم تعلقّ قدرتھم بهوالظاھر من الآية الكريمة الإخبار عن عدم الإ
ة اللفظ والمعنى لا يكاد يقدر عليھا الإنسوأنّ القرآن يشتمل على خصوصياّت ومزايا من جه

 ، فاتصّاف القرآن بأنهّ معجز إنمّا ھو منوالجنّ ، وإن اجتمعوا وكان بعضھم لبعض ظھيراً 
ك الخصوصية حدّاً يعجز البشر عن الإتيانجھة الخصوصيةّ الموجودة في نفسه ، البالغ بتل

بمثله.

كلِّمين من القول بالصرف في إعجاز القرآن ،وعليه: فما ذھب إليه من وصف بأنهّ شيطان المت
ت وصف القدرة لھم ،وانّ الله صرف الناس عن الإتيان بمثله مع ثبو

ــــــــــــــــــــــــــــ

)1(
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 الشريفة ، المعتضد بما ھو المرتكز في أذھانوتوفرّ دواعيھم عليه؛ مناف لما ھو ظاھر الآية
م إلاّ لى حدّ لا تصل إليه أيدي الناس ، ولا محيص لهالمتشرّعة من بلوغ القرآن علوّاً وارتفاعاً إ

الاعتراف بالعجز والقصور والخضوع لديه.

 الرازي في تفسيره ، واختاره ـ خصوصاً ـفھذا القول باطل من أصله ، وإن استصوبه الفخر
الكوثر زاعماً أنّ دعوى خروج الإتيانبالإضافة إلى السور القصيرة ، كسورتي العصر و
لإقدام على أمثال ھذه المكابرات ممّا يطرقبأمثال ھذه السور عن مقدور البشر مكابرة ، وا
اف السورة القصيرة بالإعجاز.التھّمة إلى الدين. وسيأتي البحث معه في اتصّ

أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله} وثانيھا: ما ورد في سورة يونس من قوله تعالى:
.)1({وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله}وثالثھا: ما ورد في سورة ھود من قوله تعالى: 
م صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا إنمّا انُزلمفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنت

.)2({سلمونبعلم الله وان لا إله إلاّ ھو فھل أنتم إلاّ م

بمكّة متتابعات ، وفي رواية عن ابن عباّس انّ وھذه السور الثلاث على ما رواه الجمھور نزلت 
وافقة لقول الجمھور ولأسلوبھا ، فإنهّ اسلوبسورة يونس مدنيةّ ، والرواية الاخُرى عنه الم

السور المكّية.

لته ،اب التحدّي يقتضي التحدّي أوّلاً بالقرآن بجموھا ھنا إشكال: وھو أنّ الترتيب الطبيعي في ب
مع أنهّ على روايةثمّ بعشر سور مثله ، ثمّ بسورة واحدة مثله ، 

ــــــــــــــــــــــــــــ



.38) يونس: 1(
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بناءً دّي بسورة واحدة ، نعم لا مجال لھذا الإشكال الجمھور وقع التحدّي بالعشر متأخّراً عن التح
بتمامھا مدنيةّ.على إحدى روايتي ابن عباّس من كون سورة يونس 

أنّ الترتيب بين السورة ونزول بعضھا قبلوحكي عن بعض في مقام التفصّي عن ھذا الإشكال 
من آية مكّية موضوعة في سورة مدنيةّبعض لا يستلزم الترتيب بين آيات السور ، فكم 
ّ◌ي التحدّي من ھذا القبيل ، بأن تكون آية التحدوبالعكس ، فمن الجائز ـ حينئذ ـ أن تكون آيات

لملته ، وقبل آية التحدّي بسورة واحدة ، بل جعبعشر سور نازلة بعد آية التحدّي بالقرآن في ج
 الطبيعي قرينة على ھذا التقديم والتأخير.الفخر الرازي في تفسيره مقتضى النظم والترتيب

حسم مادّة الإشكال ، وعلى الفخر أنّ صيرورةويرد على ھذا البعض: أنّ مجرّد الاحتمال لا ي
 يثبتتوجيه بما لا يخالف الترتيب الطبيعي ، وھو لمذلك قرينة إنمّا تتمّ على تقدير عدم إمكان ال

بعد.

ال ما حاصله ـ على ما لخّصه بعض منوحكي عن بعض آخر في مقام الجواب عن أصل الإشك
ميع ما يتضمّنه من المعارف ، والأخلاق ،مفسِّري العصر ـ أنّ القرآن الكريم معجز في ج

احة والبلاغة وانتفاء الاختلاف ، وإنمّاوالأحكام ، والقصص وغيرھا ، وينعت به من الفص
ن عدّة من السور يظھر به ارتفاع الاختلاف ،تظھر صحّة المعارضة والإتيان بالمثل عند إتيا

جھات ، كالفصاحة والبلاغة والمعارفوخاصّة من بين القصص المودعة فيھا مع سائر ال
ة ، الطويلة التي تشتمل على جميع الشؤون المذكوروغيرھا ، وإنمّا يتمّ ذلك بإتيان أمثال السور

كسورتي الأعراف والأنعام.وتتضمّن المعرفة والقصّة والحجّة وغير ذلك ، 

شتمل على جميع الفنون المذكورةوالتي نزلت من السور الطويلة القرآنية ممّا ي
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ورة الأعراف ، وسورة يونس ، وسورةقبل سورة ھود ـ على ما ورد في الرواية ـ ھي س
مل ، وسورة القصص ، وسورة القمر ،مريم ، وسورة طه ، وسورة الشعراء ، وسورة الن
د وھذا ھو الوجه في التحدّي بأمرھم أنوسورة ص ، فھذه تسع من السور عاشرتھا سورة ھو

يأتوا بعشر سور مثله مفتريات.

لتي عوّل عليھا ـ بأنّ ظاھر الآية أنّ رميھمواوُرد عليه ـ مضافاً إلى عدم ثبوت الرواية ا
ور القرآنية ، طويلتھا بالافتراء قول تقوّلوه بالنسبة إلى جميع الس(صلى الله عليه وآله وسلم)النبيّ 

دّة الشبھة بالنسبة إلى كلّ سورة قرآنية ، لاوقصيرتھا ، فمن الواجب أن يجابوا بما يحسم ما
الواقع» مثله«قرآنية ، مع أنّ الضمير في خصوص الإتيان بعشر سور طويلة جامعة للفنون ال

ان عشر كما ھو ظاھر ھذا القائل ـ أفاد التحدّي بإتيفي الآية الشريفة إن كان راجعاً إلى القرآن ـ
ل والقصار ، فتخصيص التحدّي بعشر سورسور مفتريات مثله مطلقاً ، سواء في ذلك الطوا
ائداً إلى سورة ھود كان مستبشعاً من القول ،طويلة جامعة؛ تقييد من غير مقيدّ ، وإن كان ع

 ھود ، لأنهّ كيف يستقيم في مقام الجوابخصوصاً بعد عدم اختصاص الرمي بالافتراء بسورة



ن يقال: ائتوا بعشر سور مفتريات مثل سورةعن الرمي بأنّ مثل سورة الكوثر من الافتراء أ
ھود كما ھو واضح.

الميزان في تفسير«يره الكبير المعروف بـ وقد تفصّى عن ھذا الإشكال بعض الأعاظم في تفس
 واحدة من آيات التحدّي تؤم غرضاً خاصّاً فيانّ كلّ «بكلام طويل يرجع حاصله إلى: » القرآن

منيقته وھو كتاب إلھي ـ مضافاً إلى ما في لفظه التحدّي ، لأنّ جھات القرآن وما به تتقوّم حق
ةى معانيه ومقاصده ، لا ما يقصده علماء البلاغالفصاحة ، وفي نظمه من البلاغة إنمّا ترجع إل

من قولھم: إنّ البلاغة من
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ة ترتبّھا الطبيعي في الذھن ، من دون فرق بينصفات المعنى. لأنھّم يعنون به المفاھيم من جه
 بل المراد من المعنى ما يصفه تعالى بأنهّالصدق والكذب والھزل والفحش وما جرى مجراھا ،

ھدي إلى الحقّ ، وإلى طريق مستقيم ، وماكتاب حكيم ، ونور مبين ، وقرآن عظيم ، وھاد ي
»فليأتوا بحديث مثله«يتحدّى به بمثل قوله: يضاھي ھذه التعبيرات ، وھذا ھو الذي يصحّ أن 

 بسورةفأتوا« على غرض ھامّ يتحدّث به ، وكذا قوله: فاناّ لا نسمّي الكلام حديثاً إلاّ إذا اشتمل
ه وإن كانت ذات عدد سورة إلاّ إذا اشتملت علىفإنّ الله لا يسمّي جماعة من آيات كتاب» مثله

 أن يتمّ التحدّي بالآيات القرآنية ، وكان للخصمفرض إلھي بھا تتميزّ عن غيرھا ، ولولا ذلك لم
بي منيقابل كلاًّ منھا بما يناظرھا من الكلام العريختار من مفردات الآيات عدداً ذا كثرة ، ثمّ 

به الخصم في ھذه التحدّيات ھو أن يأتيغير أن يضمن ارتباط بعضھا ببعض ، فالذي كلفّ 
في بيان بعض المقاصد الإلھيةّ.بكلام يماثل القرآن ، مضافاً إلى بلاغة لفظه 

حدّي ـ يختلف بحسب ما يظھر من خاصّته ،والكلام الإلھي ـ مع ما تحدّى به في آيات الت
ارفحتاج إليه نوع الإنسان إلى يوم القيامة من معفمجموع القرآن الكريم يختصّ بأنهّ كتاب فيه ي

رة من القرآن تختصّ ببيان جامع لغرض منأصلية ، وأخلاق كريمة ، وأحكام فرعية ، والسو
لتي يختصّ بھا مجموع القرآن الكريم ، والعدّةالأغراض الإلھيهّ ، وھذه خاصّة غير الخاصّة ا

اخُرى ، وھي بيان فنون من المقاصدمن السور كالعشر والعشرين منھا تختصّ بخاصّة 
».مال الاتفّاقوالأغراض والتنوّع فيھا ، فإنھّا أبعد من احت

الجائز أن يكون التحدّي بمثل قوله:إذا تبينّ ما ذكرنا ظھر أنّ من «إلى أن قال: 

]ــ45ــ[

ورد التحدّي بجميع القرآن لما جمع فيه منالآية وارداً م» قل لئن اجتمعت الإنس والجنّ «
قل«ه:  ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة ، وقولالأغراض الإلھيةّ ، ويختصّ بأنهّ جامع لعامّة

رة وھي أنّ فيھا بيان غرض تامّ جامع منلما فيھا من الخاصّة الظاه» فأتوا بسورة مثله
تحدّياً بعشر» قل فأتوا بعشر سور«، وقوله: أغراض الھدى الإلھي بياناً فصلاً من غير ھزل 

البيان ، والتنوّع في الأغراض من جھة الكثرة.من السور القرآنية لما في ذلك من التفننّ في 
.{يودّ أحدھم لو يعمّر ألف سنة}ل تعالى: والعشرة من ألفاظ الكثرة كالمائة والألف ، قا

السابقة ، فإنّ فكأنهّ تحدٍّ بما يعمّ التحدّيات الثلاثة » هفليأتوا بحديث مثل«وأمّا قوله: «إلى أن قال: 
».، فھو تحدٍّ بمطلق الخاصّة القرآنية وھو ظاھرالحديث يعمّ السورة والعشر سور والقرآن كلهّ 



ً فسه تامّاً لا ينبغي الارتياب فيه إلاّ أنهّ ويرد عليه: أنّ ما أفاده وحققّه وإن كان في ن يصلح وجھا
د الواحد ،تنوّع في ھذا المقام وأمّا التحدّي بالعشر بعلأصل التحدّي بالواحد والكثير ، والتفننّ وال
ّ◌هشكال ، فما ذكره لا يصلح وجھاً له ، ضرورة أنلمخالف للترتيب الطبيعي الذي يبتنى عليه الإ
ھرة الراجعة إلى غرض تامّ جامع من الأغراضبعد التحدّي بالواحد بما فيه من الخاصّة الظا
 ، فإنّ تضمّن التفننّ في البيان والتنوّع في الأغراضالإلھيةّ ، كيف تصل النوبة إلى التحدّي بما ي

 يتصوّر أن يقدر على ما فيه أغراض كثيرةالعاجز من الإتيان بما فيه غرض واحد جامع كيف
ّ◌د اختلاف الغرض في باب التحدّي ، وكون كلّ متنوّعة بداھة أنّ التنوّع فرع الواحد ، فمجر

جبّ◌باً عليھا غرض خاصّ في مقام التحدّي ـ لا يوحدة من الآيات الواردة في ذلك الباب ـ مترت
 الذيتصحيح الترتيب والنظم الطبيعي ، أترى أنّ ھذا
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راً عن التحدّي بسورة واحدة ، مع أنّ الأفاده يسوّغ أن يكون التحدّي بمجموع القرآن م غرضتأخِّ
حدة لاادّة الإشكال ، وانّ التحدّي بالعشر بعد الوامختلف ، فانقدح أنّ مجرّد الاختلاف لا يحسم م

يكاد يمكن توجييه بما ذكر.

ذهنّ تقييد العشر بكونھا مفتريات ، الوارد في هويمكن أن يقال في مقام التفصّي عن الإشكال: إ
الطبيعي.الآية فقط يوجب الانطباق على ما يوافق النظم 

يةيغاير الافتراء الواقع في صدر الآ» مفتريات «توضيح ذلك: انّ الافتراء المدلول عليه بقوله:
رفناك افتراء بحسب نظر المدّعى ، ولا يقبله الطفإنّ الافتراء ه» أم يقولون افتراه«في قوله: 

 ولكنعى افتراءً واقعياًّ غير مطابق للواقع بوجه ،الآخر بوجه ، وفي الحقيقة يكون الافتراء المد
إنـ والله أعلم ـ انّ اتصّاف القرآن بالإعجاز والافتراء ھنا افتراء مقبول للطرفين ، والغرض 

ھاإلھية ، والأغراض الربوبيةّ ، التي يشتمل عليكان ركنه الذي يتقوّم به إنمّا ھي المقاصد ال
يرنهّ لا ينحصر بذلك ، بل لو فرض كون المطالب غألفاظه المقدّسة ، وعباراته الشريفة ، إلاّ ا

تعبير بمثل تلك الألفاظ ، مع النظم الخاصّ ،واقعية والقصص كاذبة لكان البشر عاجزاً عن ال
والاسلوب المخصوص.

د الإغماض عن علوّ المطالب ، وسموّ المعاني ،ففي الحقيقة: يكون التحدّي في ھذه الآية ـ بع
دّي الواقع في الآية الكريمة في سورة يونس ،وصدق القصص ، وواقعيةّ المفاھيم ـ بخلاف التح

المماثلة من جھة المزايا الراجعة إلى المعنىبالإتيان بسورة مثل سور القرآن ، فإنّ ظاھره 
والخصوصياّت المشتملة عليھا الألفاظ معاً.

كمة بالعشرة إلاّ الكثرة لا العدد الخاصّ ـ في حنعم ، يبقى الكلام ـ بعد ظھور عدم كون المراد
على اشتمال الكتابالعناية بالكثرة ، ولعلھّا عبارة عن التنبيه 
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 يقدر عليھا البشر ، وإن بلغ ما بلغ ، وھيالعزيز على خصوصية مفقودة في غيره ، ولا يكاد
ةت مختلفة متساوية من حيث الوقوع في أعلى مرتبالإتيان بقصّة واحدة بأساليب متعدّدة وتعبيرا

خطر بالبال ، بل بعض الناس أوردھا علىالبلاغة ، وبذلك ترتفع الشبھة التي يمكن أن ي
أو السورة المشتملة على القصّة يمكن التعبيرالإعجاز بالبلاغة والاسلوب ، وھي انّ الجملة 



معن تكون عبارة منھا ينتھي إليھا حسن البيان ، عنھا بعبارات مختلفة تؤدّي المعنى ، ولابدّ أ
ق إلى ھذه العبارة أعجز غيره عن الإتيانالسلامة عن كلّ عيب لفظي ، أو معنوي ، فمن سب

ضل ذلك ، ولكن القرآن عبرّ عن بعض المعاني وبعبمثلھا ، لأنّ تأليف الكلام في اللغة لا يحتم
تصر ومطوّل ، والتحدّي في مثله لا يظھرالقصص بعبارات مختلفة الاسلوب والنظم ، من مخ

صّة الذي يظھر في التعبير عن المعنى الواحد والقفي قصّة مخترعة مفتراة ، بل لابدّ من التعدّد
الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعدّدة.

ي سورة طه المكّية:ومن الآيات الدالةّ على التحدّي قوله تعالى ف

لهَُ بلَ لاَ يؤُْمِنُ } .)1({نوُا صَادِقيِنَ ونَ* فلَْيأَتْوُا بحَِدِيث مِثْلهِِ إنِْ كَاأمَْ يقَوُلوُنَ تقَوََّ

في مثل ھذه» الحديث«رآن ، لأنّ المنساق من والظاھر: انھّا ناظرة إلى التحدّي بمجموع الق
وصيفه بالمثل المضاف إلى القرآن الظاھر فيالموارد ھو الكتاب الكامل الجامع ، ويؤيدّه ت

مجموعه.

مل ما دون سورة واحدة ، كجملة ونحوھا فيولو تنزّلنا عن ذلك فثبوت الإطلاق له بحيث يش
اً إلىفسّر المتقدّم ذلك ، إلاّ انهّ يبعّده ـ مضافغاية الإشكال وإن كان مقتضى ما حكيناه عن الم
تملةبعده في نفسه ـ فإنّ جملة واحدة من القرآن مش

ــــــــــــــــــــــــــــ
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الإتيان بمثلھا.على معنى ومقصود ، كيف يكون البشر عاجزاً عن 

سور كذلك ، وإن استظھرنا من الكتاب خلافهوقد عرفت انّ بعض المفسِّرين أنكر كون بعض ال
فرض في سورة البقرة المدنيةّ لا يبقى على ھذا الـ انّ التحدّي بسورة واحدة بعد ذلك ، كما وقع

يشمل ما دون سورة واحدة ممّا لا يرتضيهبحيث » الحديث«له مجال ، فالإنصاف انّ تعميم 
لتحدّي في القرآن الكريم.الذوق السليم ، ولا يقتضيه التأمّل في آيات ا

ومنھا: قوله تعالى في سورة البقرة المدنية:

سورة من مثله وادعوا شھدائكم من دون اللهوإن كنتم في ريب ممّا نزلنا على عبدنا فأتوا ب}
.)1({إن كنتم صادقين

وأن» ممّا نزّلنا«الموصولة في قوله: » ام«أن يكون راجعاً إلى » مثله«واحتمل في ضمير 
زل عليه القرآن ، فعلى الأوّل يوافق من حيثيكون عائداً إلى العبد الذي ھو الرسول الذي ن
ة يونس ، وعلى الثاني تمتاز ھذه الآية من حيثالمدلول مع الكريمة المتقدّمة الواقعة في سور

ملاحظة من نزل عليه في مقام التحدّي.

بعد فرض الريب في الكتاب المنزل مع قطع النظروالظاھر قوّة الاحتمال الأوّل؛ لأنّ المناسب 
{وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا}لى: عمّن انُزل عليه ، كما ھو الظاھر من قوله تعا



لتحدّي بخصوص ما وقع فيه الريب ، مع عدمالدالّ على أنّ متعلقّ الريب نفس ما نزل ھو ا
لحاظ الواسطة أصلاً.

 اشتمال نفس القرآن على خصوصية معجزة للغيرويؤيدّه سائر آيات التحدّي ، حيث كان مدلولھا
ع أنّ لحاظعن الإتيان بمثله في جملته أو بسورة مثله ، م

ــــــــــــــــــــــــــــ
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ه امُّياً ليس له سابقة تعلمّ ، ولم يتربى فيحال الواسطة الذي نزل عليه الكتاب من حيث كون
عرفي بأنّ الكتاب من حيث ھو لا يكون بمعجز ،حِجر معلِّم ومرب أصلاً ، ربمّا يشعر بإشعار 
ن بالغاً في العلم ما بلغ.بحيث لا يقدر البشر على الإتيان بمثله وإن كا

نزل عليه ، وعلى تقديره فالوجه في فالظاھر عود الضمير إلى الكتاب ، لا إلى من وبالجملة:
ّ◌اربعدما في بعض التفاسير ـ من أنهّ لمّا كان كفعرّض له في ھذه الآية يمكن أن يكون ـ على
القرآنبالذات ھم اليھود وھم يعدّون اخبار الرسل في المدينة الذين يوجّه إليھم الاحتجاج أوّلاً و

طلقمثل النبيّ في امُّيته ، مع بقاء التحدّي المغير دالةّ على علم الغيب ، تحدّاھم بسورة من 
 ولكن ھذا الوجه(صلى الله عليه وآله وسلم) من مثل محمّدبسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيدّ بكونه
 خاصّ من الإعجاز ، مع أنهّ لم يثبت بلمبني على كون وجه التحدّي في الآية إرادة نوع

الظاھر من الآية خلافه فتدبرّ جيدّاً.

الآياتنّ اتصّاف القرآن بأنهّ معجز ممّا يدلّ عليه وقد انقدح من جميع ما ذكرنا في ھذا المقام: إ
كلّ سورة من سورة بذلك من دون فرق بينالمشتملة على التحدّي ، وانّ مقتضاھا اتصّاف 

يظھر من شيء من ھذه الآيات الكريمة كونهالطويلة والقصيرة ، وامّا ما دون السورة فلم 
ومن جميع الجھات ، أو خاصّ ومن بعضكذلك ، وامّا وجه الإعجاز ، وانّ اعجازه عام 
الجھات فسيأتي التعرّض له إن شاء الله تعالى.
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القرآن معجزة خالدة
 

من له أدنى مساس بعالم الأديان من الباحثينمن الحقائق التي لا يشكّ فيھا مسلم ، بل كلّ 
بوّة ،وحيدة الخالدة ، والأثر الفرد الباقي بعد النوالمطلّعين؛ أنّ الكتاب العزيز ھو المعجزة ال
يعةلدين الإسلامي بالخلود والبقاء ، وتلبسّ الشرولابدّ من أن يكون كذلك ، فإنهّ بعد اتصّاف ا
ن أن يكون بحسب البقاء ـ إثباتاً ـ له برھانالمحمّدية بلباس الخاتميةّ والدوام لا محيص م



ما يخرقأصل ثبوتھا ابتداءً إلى الإعجاز ، والإتيان بودليل ، فإنّ النبوّة والسفارة كما تحتاج في
إلى ذلك خصوصاً إذا كانت دائميةّ باقية ببقاءالعادة وناموس الطبيعة كذلك يفتقر في بقائھا 

الدھر.

اتّ◌ الكتاب ، ويدلّ ھو بنفسه على ذلك في ضمن آيمن المعلوم: أنّ ما يصلح لھذا الشأن ليس إلا
كثيرة؛ منھا قوله تعالى في سورة الإسراء:

 ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھمقل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل}
.)1({لبعض ظھيراً 

الإنس والجنّ ، أعمّ من الموجودين في عصرفإنّ التحدّي في ھذه الآية عام شامل لكلّ من 
وم التحدّي دليل على خلود بل الظاھر الشمول للسابقين عليه أيضاً ، وعم(صلى الله عليه وآله)النبيّ 

الإعجاز كما ھو ظاھر.
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ومنھا: قوله في سورة إبراھيم:

({ى النور بإذن ربھّم إلى صراط العزيز الحميدكتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل}

1(.

ليهت إلى النور بسبب الكتاب النازل ، كما تدلّ عفإنّ إخراج الناس الظاھر في العموم من الظلما
 ، فإنّ تصدّي الكتاب للھداية بالإضافة إلىلام الغاية ، لا يكاد يمكن بدون خلود الإعجاز

لدة ، ضرورة أنهّ بدونه لا يكاد يصلح لھذهالعصور المتأخّرة إنمّا ھو فرع كونه معجزة خا
الغاية أصلاً.

ومنھا: قوله تعالى في سورة الفرقان:

.)2({ين نذيراً تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم}

ينية بالنسبة إلى العالمين ، الظاھرة في الأوّلفإنّ صلاحية الفرقان للإنذار كما ھو ظاھر الآ
جاز ، كما ھو واضح.والآخرين لا تتحققّ بدون الاتصّاف بخلود الإع

دين ، كما في قوله تعالى في وصفإلى خصوص الموجو» العالمين«ودعوى انصراف لفظ 
لين ضرورة عدم كونھا مصطفاة على جميع نساء الأوّ {واصطفيناك على نساء العالمين}مريم: 

ً◌ بھا ، وھي فاطمة الزھراء سلام الله عليھا.والآخرين ، الشاملة لمن كان ھذا الوصف مختصّا

 أنّ ـ أيضاً ـ ھو الأوّلين والآخرين ، غاية الأمرمدفوعة: بكون المراد بالعالمين في تلك الآية 
ية المعتبرة ـ ھو الولادة من غير بعل ، ومنالمراد بالاصطفاء ـ فيھا كما تدلّ عليه الروا

 بھا ، وعدمالواضح اختصاص ھذه المزيةّ بمريم ، وانحصارھا
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اشتراكھا فيھا أحد من النساء.

وبالجملة:

 في آية الفرقان ليس خصوص الموجودين فيلا ينبغي الإرتياب في كون المراد من العالمين
ذلك العصر.

د منھا ذلك ، ولا حاجة إلى التعرّض لھا بعدومنھا: غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يستفا
وضوح الأمر وظھور المطلوب.
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وجوه إعجاز القرآن
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حدّي بالاسلوب والمضمون. التحدّي بالمناھجتحدّيات القرآن التي عجزت عنھا المعارضة. الت
يعة وعالم الآخرة ، والمغيبات.والتشريعات ، وأسرار التكوين ، وما وراء الطب
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وجوه إعجاز القرآن

 

 

 



 

 

نوّع أفراد البشر في اجتناء الكمالات العلميةلا يرتاب ذو مسكة في اختلاف طبقات الناس ، وت
منھافي ذلك ـ مضافاً إلى افتقار تحصيل كلّ واحدة المختلفة ، وحيازة الفنون المتشتتّة. والوجه 

لكثيرة والأسباب المتعدّدة ـ اختلافھم بحسبإلى صرف مؤونة الزمان ، وغيره من المقدّمات ا
ة فترى بعضھم يشتري بعمره الطويل الوصول إلىالنظر والتفكّر وتفاوتھم بلحاظ الذوق والعلاق

،ق الطاقة العاديةّ لتحصيل علم الفلسفة مثلاً العلوم الصناعية وبعضاً آخر يتحمّل مشقاّت فو
ساميةّ ، بل اتسّاع دائرة جميع العلوم اقتضى انقوھكذا سائر العلوم والمعارف المادّية والمعنو

د يوجد من حازه بجميع شعبه وناله بتمامكلّ واحدة منھا إلى شعب وأقسام ، بحيث لا يكا
رة ، فإنهّ لا يوجد واحد أقسامه ، وھذا كما في علم الطبّ في ھذه الأزم مطلّعنة والعصور المتأخِّ
، بل بعد صرف زمان طويل وتھيئة مقدّماتعلى جميع شؤونه المتكثرّة ، وشعبه المتعدّدة 

ول المھارة الكاملة في خصوص تلككثيرة قد يقدر على الوصول إلى بعض شعبه ، وحص
الشعبة ، كما نراه بالوجدان.

دائرة كلّ واحد من العلوم ، بحيث لا يكاد ما ذكرناه في اختلاف طبقات البشر ، واتسّاع وبالجملة:
ع ، ممّا لايمكن الوصول إلى واحد بتمام شؤونه فكيف الجمي
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في تصديقه مجرّد ملاحظة الوجدان.حاجة في إثباته إلى بيِّنة وبرھان ، بل يكفي 

مجيد حيث يكون الغرض من إنزاله ، والغاية منوحينئذ نقول: إنّ الكتاب العزيز ، والقرآن ال
لمات إلى النور ، كما صرّح ھو بذلك في الآيةإرساله ، اھتداء عموم الناس ، وخروجھم من الظ

.1المتقدّمة من سورة إبراھيم ـ آية 

(صلى الله عليه الموجودين في عصر النبيّ والظاھر ـ كما عرفت ـ عدم اختصاص الناس بخصوص

مضافاً إلى أنهّ كتاب جامع لجميع الكمالات لأنهّ كما تقدّم معجزة خالدة يوم القيامة ، وآله وسلم)
ّ◌هعمليةّ ، والدستورات الكاملة الدنيوية حيث انعنويةّ ، والفضائل الروحية ، والقوانين ال

 للفطرة السليمة ، وعن الفضائل الأخلاقية ،يتضمّن البحث عن الاصُول الاعتقادية المطابقة
دث الآتية ، وبالتالي عن جميع الموجوداتوالقوانين الشرعية ، والقصص الماضية ، والحوا

، وكلّ ما له دخل في سعادة الإنسان في الدارالأرضية والسماوية ، وجميع الحالات والعوالم 
زهالذي ليس كمثله كتاب ـ كيف يمكن أن يكون إعجاالفانية والدار الباقية ، فمثل ھذا الكتاب ـ 

ر ، بل والجنّ أيضاً.من وجه خاصّ ، مع كونه واقعاً قبال جميع البش

ورة الإسراء:والذي ينادي بذلك بأعلى صوته قوله تعالى في س

 ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضھمقل لئن اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل}
.)1({لبعض ظھيراً 

وجه الدلالة:

قة دعوتھم إلى الإتيان بمثل القرآن ، مع أنكّأوّلاً: فرض اجتماع الإنس والجنّ ، وفي الحقي



 وطائفةعرفت ثبوت الاختلاف بينھم ، واختصاص كلّ طبقة
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ا الكتاب ، فكيف يمكن أن يكون وجه الإعجازبفضيلة خاصّة من سنخ الفضائل التي يشتمل عليه
نفع التصدّي للوصول إلى ھذين العلمين إلاّ من صھي البلاغة والفصاحة ـ مثلاً ـ مع أنهّ لم يق

بمثل القرآن من خصوص ھذه الجھة لا يترتبّخاصّ قليل الافراد ، فدعوة غيره إلى الإتيان 
م دليل ظاھر على عدم اختصاص الإعجاز بوجهعليھا فائدة أصلاً ، فتوجّه الدعوة إلى العمو

خاصّ.

ھات متكثرّة ، وشؤون مختلفة من الاصُولوثانياً: قد عرفت اشتمال الكتاب العزيز على ج
نيةّ ،وغيرھما ، والفضائل الأخلاقية والسياسات المدالاعتقادية الراجعة إلى الإلھياّت والنبوّات 
ي القصص والحكايات الماضية والحوادث الكائنة فوالقوانين التشريعيةّ العمليةّ ، وغير ذلك من
صف الموجودات السماوية والأرضية ، وغيرالآتية ، والامُور الراجعة إلى الفلكيات ، وو
لةألفاظ والعبارات ، وحينئذ عدم ذكر وجه المماثلك ، مضافاً إلى الجھات الراجعة إلى مقام ال

خاصّ من تلك الوجوه المذكورة دليل على عدمفي الآية الكريمة ، مع عدم الانصراف إلى وجه 
ر بعضھم ببعض لا يكاد يؤثرّ في الإتيان بمثلالاختصاص ، وانّ اجتماع الجنّ والإنس واستظھا

القرآن في شيء من الوجوه المذكورة.

 الإعجاز بوجه خاصّ ـ أي وجه كان ـ نعموقد انقدح من جميع ما ذكرنا فساد دعوى اختصاص
يا ، ولا بأس بالتعرّض لھا ولبعض ما لم يقعقد وقع التحدّي في الكتاب ببعض الوجوه والمزا
ة.ظيماً للكتاب الذي ھي المعجزة الوحيدة الخالدالتحدّي فيه بالخصوص ، تتميماً للفائدة ، وتع
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التحدّي

بمن انُزل عليه القرآن
 

ا وقع التحد◌ّ ي به في الكتاب العزيز ھو: الرسول الا◌ُ م◌ّ ي ، الذي ا◌ُ نزل عليه القرآن ، قال الله
تعالى في سورة يونس:

ج◌ُ ون◌َ  ل◌ِ ق◌َ اء◌َ ن◌َ ا ائ◌ْ ت◌ِ  ب◌ِ ق◌ُ ر◌ْ آن غ◌َ ي◌ْ ر◌ِ  ھ◌َ ذ◌َ ا أ◌َ و◌ْ  ب◌َ د◌ّ ◌ِ ل◌ْ ه◌ُ  ق◌ُ ل◌ْ  م◌َ ا}
◌ م◌َ ا ي◌ُ وح◌َ ى إ◌ِ ل◌َ ى◌ّ ◌َ  إ◌ِ ن◌ّ ◌ِ ي أ◌َ خ◌َ اف◌ُ  إ◌ِ ن◌ْ  ع◌َ ص◌َ ي◌ْ ت◌ُ  ر◌َ ب◌ّ ◌ِ ي ع◌َ ذ◌َ اب◌َ 



د◌ْ ر◌َ اك◌ُ م◌ْ  ب◌ِ ه◌ِ  ف◌َ ق◌َ د◌ْ  ل◌َ ب◌ِ ث◌ْ ت◌ُ  ف◌ِ يك◌ُ م◌ْ  ع◌ُ م◌ُ را◌ً  م◌ِ ن◌ْ  ق◌َ ب◌ْ ل◌ِ ه◌ِ  أ◌َ ف◌َ لا◌َ 
)1({◌ل◌ُ ون◌َ 

إن◌ّ  قوله تعالى: «أفلا تعقلون» يرجع إلى ان◌ّ  من كان له حظ◌ّ  من نعمة العقل ، التي ھي عمدة
م الإلھي◌ّ ة ، إذا رجع إلى عقله واستقضاه يعرف أن◌ّ  الكتاب الذي أتى به النبي◌ّ  ، الذي كان فيھم
مد◌ّ ة أربعين سنة ، وفي تلك المد◌ّ ة مع وضوح حاله واط◌ّ لاع الناس على وضعه لم يظھر منه
ل ، ولم ينطق بعلم ، حت◌ّ ى أن◌ّ ه مع تداول الشعر وشيوعه بينھم ، بحيث لا يرون القدر إلا◌ّ  له ،
ولا يرت◌ّ بون الأجر إلا◌ّ  عليه ، وكان ھو السبب الوحيد في الامتياز والفضيلة ، لم يصدر منه
ر ، بل ولم يأت بنثر ما ، لا محالة يكون من عند الله ، فإن◌ّ ه كيف يمكن أن يأتي الا◌ُ م◌ّ ي بكتاب

جامع لجميع
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مالات اللفظية والمعنوية ، والقوانين والحدود الديني◌ّ ة والدنيوي◌ّ ة.

نعم ، حيث عجزوا عن معارضته ، وكل◌ّ ت ألسنة الب◌ُ لغاء دونه ، لم يجدوا بد◌ّ ا◌ً  من الافتراء
الظاھر ، والبھتان الواضح ، فقالوا فيه: إن◌ّ ه سافر إلى الشام للتجارة ، فتعل◌ّ م القصص ھناك من
ھبان ، ولم يتعق◌ّ لوا أن◌ّ ه لو فرض ـ محالا◌ً  ـ صح◌ّ ة ذلك ، فما ھذه المعارف والعلوم ، ومن أين

ھذه القوانين والأحكام ، وھذه الحكم والحقائق ، ومم◌ّ ن ھذه البلاغة في جميع الكتاب.

أن◌ّ ه أخذوا عليه أن◌ّ ه كان يقف على قين بمك◌ّ ة من أھل الروم كان يعمل السيوف ويبيعھا ، ولقد
أجابھم عن ذلك الكتاب بقوله في سورة النحل:

ولقد نعلم ان◌ّ ھم يقولون إن◌ّ ما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وھذا لسان◌ٌ  عربي◌ّ }
.{مبين

ما أن◌ّ ه قالوا فيه: إن◌ّ ه أخذ من سلمان الفارسي ، وھو من علماء الفرس ، وكان عالما◌ً  بالمذاھب
والأديان ، مع أن◌ّ  سلمان إن◌ّ ما آمن به في المدينة بعد نزول أكثر القرآن بمك◌ّ ة ، مضافا◌ً  إلى
لاف الكتاب مع العھدين في القصص وفي غيرھا اختلافا◌ً  كثيرا◌ً  مع أن◌ّ ه لم يكن ـ حينئذ ـ وجه
لايمان سلمان به ، مع كونه ھو الأصل في الفضيلة على ھذا القول ، ولعمري أن◌ّ  مثل ذلك مم◌ّ ا

لا مساغ للتفو◌ّ ه به.

ان◌ّ  ا◌ُ م◌ّ ية الرسول من وجوه الإعجاز التي قد وقع التحد◌ّ ي بھا في الكتاب كما عرفت.
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التحدّي

ةبعدم الاختلاف والسلامة والاستقام
 

:83قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء

.{يتدب◌ّ رون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا◌ً  كثيرا◌ً }

ل◌ّ  على ثبوت الملازمة بين كون القرآن من عند غير الله ووجدان الاختلاف الكثير فيه وجدانا◌ً 
يقي◌ّ ا◌ً  ، فلابد◌ّ  من استكشاف بطلان المقد◌ّ م من بطلان التالي وحيث ان◌ّ  الموضوع ھو القرآن
عھود بتمام خصوصي◌ّ اته ، وجميع شؤونه ومزاياه ، فلا يكاد يتوھ◌ّ م ان◌ّ  كل◌ّ  كتاب لو كان من
عند غير الله لكان ذلك مستلزما◌ً  لوجدان الاختلاف الكثير فيه ، حت◌ّ ى يرد عليه منع الملازمة في
بعض الموارد ، بل في كثيرھاو ضرورة أن◌ّ  الموضوع الذي يدور حوله اختلاف الأنظار ، من
ھة كونه نازلا◌ً  من عند غيره ھو شخص القرآن الكريم ، الذي ھو كتاب خاص◌ّ  فالملازمة إن◌ّ ما

ھي بالإضافة إليه.

وحينئذ فلابد◌ّ  من ملاحظة الجھات الكثيرة التي يشتمل عليھا ، والخصوصي◌ّ ات المتنو◌ّ عة التي
حيط بھا ، والمزايا الحقيقي◌ّ ة التي يمتاز بھا ، وكل◌ّ  جھة ينبغي أن تلحظ ، وكل◌ّ  أمر يناسب أن

يراعى.

ول: تارة◌ً  يلاحظ نفس القرآن ويجعل موضوعا◌ً  للملازمة ، مع قطع النظر

]ــ61ــ[

ن كون الآتي به مد◌ّ عيا◌ً  ، لكونه من عند الله ، وان◌ّ ه أنزل عليه من مبدأ الوحي ، وا◌ُ خرى مع
ملاحظة الاقتران بدعوى كونه من عند غير الممكن.

على الأو◌ّ ل: يكون الوجه في الملازمة الخصوصي◌ّ ات التي يشتمل عليھا القرآن من جھة اشتماله
على فنون المعارف ، وشت◌ّ ى العلوم ، كالا◌ُ صول الاعتقادية ، والقوانين الشرعية العلمي◌ّ ة ،
والفضائل الكاملة الأخلاقية ، والقصص والحكايات التاريخية ، والحوادث الكائنة في الآتية ،
والعلوم الراجعة إلى الفلكيات ، وبعض الموجودات غير المرئية ، وغير ذلك من الجھات التي
لا تحيط بھا يد الإحصاء ، ولا تنالھا أفكار العقلاء ضرورة أن◌ّ  مثل ھذا الكتاب المشتمل على
ھذه الخصوصيات لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا◌ً  كثيرا◌ً  ، بداھة ان◌ّ  نشأة الماد◌ّ ة
تلازم التحو◌ّ ل والتكامل ، والموجودات التي ھي أجزاء ھذا العالم لا تزال تتحو◌ّ ل وتتكامل ،
وتتوج◌ّ ه من النقص إلى الكمال ومن الضعف إلى القو◌ّ ة ، والإنسان الذي ھو ن جملة ھذه
جودات محكوم أيضا◌ً  لھذا القانون الطبيعي ، ومعر◌ّ ض للتغي◌ّ ر والتبد◌ّ ل ، والتحو◌ّ ل والتكامل
في ذاته وأفعاله وآثاره وأفكاره وإدراكاته ولا يكاد ينقضي عليه أزمان ـ وھو غير متغي◌ّ ر ـ ولا

صر◌ّ م عليه أحيان وھو غير متبد◌ّ ل.

إلى ذلك: ان◌ّ  عروض الأحوال الخارجية ، وتبد◌ّ ل العوارض الحادثة يؤث◌ّ ر في الإنسان أثرا◌ً 
با◌ً  ، ويغي◌ّ ره تغي◌ّ را◌ً  عظيما◌ً  ، فحالة الأمن تغاير الخوف من جھة التأثير ، والسفر والحضر



متفاوتان كذلك ، والفقر والغنى والسلامة والمرض ، كل◌ّ  ذلك على ھذا المنوال. وعليه فكيف
مكن أن يكون الكتاب النازل في مد◌ّ ة زائدة على عشرين سنة ، الجامع للخصوصي◌ّ ات المذكورة
وغيرھا ، من عند غير الله ، ومع ذلك لم يوجد فيه اختلاف ، فضلا◌ً  عن أن يكون كثيرا◌ً  ، ولم

َ◌ فيه تناقض ، فضلا◌ً 
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عن أن يكون عديدا◌ً .

وعلى الثاني: يكون الوجه في الملازمة ـ مضافا◌ً  إلى الخصوصيات المشتمل عليھا الكتاب ـ
الاقتران بدعوى كونه من عند الله ، نظرا◌ً  إلى أن◌ّ  الذي يبني أمره على الكذب والافتراء لا
محيص له عن الواقع في الاختلاف والتناقض ، ولاسي◌ّ ما إذا تعر◌ّ ض لجميع الشؤون البشرية
ر المھم◌ّ ة الدنيوية والأخروي◌ّ ة ، وخصوصا◌ً  إذا كانت المد◌ّ ة كثيرة زائدة على عشرين سنة ،

ي المثل المعروف: «لا حافظة لكذوب». ثم◌ّ  إن◌ّ  في ھذا المقام إشكالين:

أحدھما: منع بطلان التالي المستلزم لبطلان المقد◌ّ م ، لأن◌ّ ه قد أخذ على القرآن مناقضات
ختلافات ، وقد بلغت من الكثرة إلى حد◌ّ  ربما أل◌ّ ف فيھا التأليفات ، وكتب فيھا الرسالات.

 ان◌ّ  المناقضات المذكورة كل◌ّ ھا مذكورة في كتب المفس◌ّ ◌ِ رين ، ومأخوذة منھا ، وقدوالجواب عنه:
وردوھا مع أجوبتھا في تفاسيرھم ، وغرضھم من ذلك إزالة كل◌ّ  شبھة يمكن أن ترد ، ودفع كل◌ّ 
توھ◌ّ م يمكن أن يتخي◌ّ ل ، لكن الأيادي الخائنة ، والعناصر الضال◌ّ ة المضل◌ّ ة المرصدة لاستفادة
السوء من كل◌ّ  قضي◌ّ ة وحادثة قد جمعوا تلك الشبھات في كتب وتأليفات ، من دون التعر◌ّ ض

للأجوبة الكافية ، ونعم ما قيل:

و كانت عين الرضا مت◌ّ ھمة فعين السخط أولى بالت◌ّ ھمة».

ما ننسخ من}: 116ثانيھما: اعتراف القرآن بوقوع النسخ فيه ، في قوله تعالى في سورة البقرة 
وإذا بد◌ّ لنا آية}: 101 وفي قوله تعالى في سورة النحل {آية أو ننسھا نأت بخير منھا أو مثلھا

 والنسخ من أظھر{مكان آية والله أعلم بما ينزل
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مصاديق الاختلاف.

والجواب عنه:

: منع كون النسخ اختلافا◌ً  ، فضلا◌ً  عن أن يكون من أظھر مصاديقه فإن◌ّ ه ـ بحسب الاصطلاح
يرجع إلى رفع أمر ثابت في الشريعة المقد◌ّ سة بارتفاع أمده وزمانه ، ومن الواضح ان◌ّ  ارتفاع

م لأجل ارتفاع زمانه لا يعد◌ّ  تناقضا◌ً  ، ولا يوجب اختلافا◌ً .

وثانيا◌ً : فإن◌ّ  النسخ إن كان بنحو تكون الآية الناسخة ناظرة بالدلالة اللفظية إلى الحكم المنسوخ ،
:13ومبني◌ّ ة لرفعه ، كما في آية النجوى الواقعة في سورة المجادلة 

يا أي◌ّ ھا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطھر فإن}



.{م تجدوا فإن◌ّ  الله غفور رحيم

:14حيث ذھب أكثر العلماء إلى نسخا بقوله تعالى بعد ھذه الآية 

ءأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة}
.{وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير◌ٌ  بما تملون

دم كونه من مصاديق الاختلاف مم◌ّ ا ينبغي فيه الشك◌ّ  والارتياب.

وإن كان بنحو يكون مقتضى الجمع بين الآيتين الل◌ّ تين يترائى بينھما الاختلاف والتنافي ، ھو
حمل الآية المتأخ◌ّ رة على كونھا ناسخة ، والمتقد◌ّ مة على كونھا منسوخة ـ كما التزم به كثير من
ِ◌رين ـ فثبوته في القرآن غير معلوم ، ولابد◌ّ  من البحث عنه في فصل مستقل◌ّ  ول◌ِ م◌َ  لا يجوز

 الآية على نفي وقوعه{أفلا يتدب◌ّ رون القرآن ولو كان...}الاستدلال بھذه الآية أعني قوله تعالى: 
في القرآن وسلامته من ثبوت النسخ فيه بھذا المعنى ، كما لا يخفى.
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التحدّي

بأنهّ تبيان كلّ شيء
 

 فإن◌ّ  ات◌ّ صاف{ونز◌ّ لنا عليك الكتاب تبيانا◌ً  لكل◌ّ  شيء}: 89قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل 
الكتاب ـ الذي يكون المراد به ھو القرآن بملاحظة التنزيل ـ بكونه تبيانا◌ً  لكل◌ّ  شيء دليل على
كونه نازلا◌ً  من عند من يكون له إحاطة كاملة بجميع الأشياء ، بحيث لا يغيب عنه شيء أو لا
يعزب عنه من مثقال ذر◌ّ ة في الأرض ولا في السماء ، ام◌ّ ا الموجود الذي تكون إحاطته العلمية
تابعة لأصل وجوده في النفس والمحدودية ، كيف يمكن أن يكون من عنده كتاب موصوف بأن◌ّ ه
تبيان كل◌ّ  شيء ، فمن ھذه الخصوصية التي لا يعقل أن تتحق◌ّ ق في البشر ، والكتاب الذي من

عنده تستكشف خصوصية ا◌ُ خرى وھي نزوله من عند الله العالم القادر المحيط كما ھو واضح.

ا يمكن أن يتوھ◌ّ م ان◌ّ  القرآن لا يكون تبيانا◌ً  لكل◌ّ  شيء ، لأن◌ّ ا نرى عدم تعر◌ّ ضه لكثير من
ل المھم◌ّ ة الدينية ، والفروع الفقھية العملي◌ّ ة ، فضلا◌ً  عم◌ّ ا ليس له مساس بالدين ، وليس بيانه
من شأن الله تبارك وتعالى بما ھو شارع وحاكم ، فإن◌ّ  مثل أعداد ركعات الصلاة التي ھي عمود
ن ومعراج المؤمن ـ على ما روي ـ لا يكون مذكورا◌ً  في الكتاب العزيز ، مع أن◌ّ ھا من الأھم◌ّ ية

بمثابة تكون الزيادة
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عليھا والنقص عنھا قادحة مبطلة ، فضلا◌ً  عن خصوصيات سائر العبادات والأعمال من الصوم



كاة والحج وغيرھا ، وعليه فكيف يصف القرآن نفسه ويعر◌ّ فه بأن◌ّ ه تبيان كل◌ّ  شيء.

والجواب:

عن ھذا التوھ◌ّ م ، ان◌ّ  شأن الكتاب إن◌ّ ما ھو بيان الكل◌ّ يات ورؤوس المطالب ، وام◌ّ ا الجزئيات
والخصوصيات فإن◌ّ ما تستكشف من طريق الرسول ، الذي فرض القرآن نفسه الأخذ بما آتاھم ،

وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم}: 7والانتھاء عن ما نھاھم بقوله تعالى في سورة الحشر 
 ففي الحقيقة ان◌ّ  كون القرآن تبيانا◌ً  أعم◌ّ  من أن يكون تبيانا◌ً  للشيء بنفسه ، أو{عنه فانتھوا

بواسطة الرسول الذي نز◌ّ ل عليه القرآن.

ولا}: 59من الآيات التي يمكن أن يستدل◌ّ  بھا على التحد◌ّ ي بالعلم ، قوله تعال يفي سورة الأنعام 
 بناء◌ً  على كون المراد بالكتاب المبين ھو القرآن المجيد ،{رطب ولا يابس إلا◌ّ  في كتاب مبين

وكون المراد بالرطب واليابس المنفي◌ّ ين ھو علم كل◌ّ  شيء بحيث تكون الآية كناية عن الإحاطة
لمي◌ّ ة ، والبيان الكامل الجامع ، فيرجع المراد إلى ما في الآية المتقد◌ّ مة من كون الكتاب جامعا◌ً 

م الأشياء ، وحاويا◌ً  لبيان كل◌ّ  شيء.

ن الظاھر ان◌ّ ه ليس المراد بالكتاب المبين ھو القرآن ، بل شيئا◌ً  آخر يكون فيه جميع الموجودات
{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمھا إلا◌ّ  ھو}والأشياء بأنفسھا ، ويؤي◌ّ ده صدر الآية وھو قوله تعالى: 

وكذا تعل◌ّ ق النفي بنفس الرطب واليابس الظاھرين في أنفسھما ، لا في العلم بھما ، وكذا عدم
تصاص النفي بھما ، بل تعل◌ّ قه بالحب◌ّ ة التي في
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ظلمات الأرض ، لأن◌ّ  الاستثناء يتعل◌ّ ق به أيضا◌ً  ، فلابد◌ّ  من الالتزام بكون المراد بھا ھو العلم
ضا◌ً  ، وھو خلاف الظاھر جد◌ّ ا◌ً  ، وعليه يكون مفاد الآية أجنبي◌ّ ا◌ً  عم◌ّ ا نحن بصدده ، لأن◌ّ 

مرجعه إلى ثبوت الأشياء الموجودات بأنفسھا في الكتاب الذي ھو بمنزلة الخزينة لھا.

نعم ، يبقى الكلام في المراد من ذلك الكتاب ، وان◌ّ ه ھل ھو عبارة عن صفحة الوجود المشتملة
على أعيان جميع الموجودات ، أو أمر آخر يغاير ھذا الكون ، ثابت فيه الأشياء نوعا◌ً  من

و◌َ إ◌ِ ن◌ْ  م◌ِ ن◌ْ  ش◌َ ي◌ْ ء إ◌ِ لا◌ّ ◌َ  ع◌ِ ن◌ْ د◌َ ن◌َ ا خ◌َ ز◌َ ائ◌ِ ن◌ُ ه◌ُ  و◌َ م◌َ ا}: 21الثبوت ، كما يشير إليه قوله تعالى في سورة الحجر 
 وعلى أي◌ّ  لا يرتبط بالمقام الذي يدور البحث فيه حول الكتاب بمعنى{ب◌ِ ق◌َ د◌َ ر م◌َ ع◌ْ ل◌ُ وم

القرآن المجيد الذي يكون معجزة.

]ــ67ــ[

 

 

 

التحدّي

بالاخبار عن الغيب
 



د وقع في الكتاب التحد◌ّ ي بالاخبار عن الغيب في آيات متعد◌ّ دة ، ونفس الاخبار بالغيب في آيات
كثيرة ، ففي الحقيقة الآيات الواردة في ھذا المجال على قسمين: قسم وقع فيھا التحد◌ّ ي بنفس ھذا
العنوان ، وھو الاخبار والانباء بالغيب ، وقسم وقع فيھا مصاديق ھذا بعنوان من دون الاقتران
حد◌ّ ي ، وقبل الورود في ذكر القسمين والتعر◌ّ ض لمدلول النوعين لابد◌ّ  من التنبيه على أمرين:

الأمر الأو◌ّ ل: ان◌ّ  المراد بالغيب في ھذا المقام ھو ما يدركه الإنسان ولا ينال إليه من دون
الاستعانة من الخارج ، ولو أعمل في طريق الوصول إليه جميع ما أعطاه الله من القوى
الظاھرة والباطنة ، فھو شيء بينه وبين الإنسان بنفسه حجاب ، ولابد◌ّ  من الاستمداد من الغير
في رفع ذلك الحجاب ، وكشف ذلك الستار ، وعليه فالحادثة الواقعة الماضية ، والقضية الثابتة
صر◌ّ مة تعد◌ّ  غيبا◌ً  بالإضافة إلى الإنسان ، لأن◌ّ ه لا يمكن له أن يط◌ّ لع عليھا ، ويصل إليھا من
ريق شيء من الحواس والقوى ، حت◌ّ ى القو◌ّ ة العاقلة المدركة ، فإن◌ّ  وجود تلك الحادثة وعدمھا
بنظر العقل سواء; لعدم كون حدوثھا موجبا◌ً  لانخرام شيء من القواعد العقلية ، كما ھو

روض ، ولا كون عدمھا مستلزما◌ً  لذلك كذلك ، وإلا◌ّ  لا يكاد يمكن أن تتحق◌ّ ق
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ى الأو◌ّ ل ، أو لا تتحق◌ّ ق على الثاني ، كما أن◌ّ ه بناء◌ً  على ما ذكر في معنى الغيب في المقام لا
يكون ما يدركه العقل السليم ، والفطرة الصحيحة من الحقائق من الغيب بھذا المعنى الذي ھو
ود في المقام ، فوجود الصانع ـ جل◌ّ  وعلا ـ لا يعد◌ّ  من المغيبات ھنا ، لأن◌ّ  للعقل إليه طريقا◌ً 
بل طرقا◌ً  كثيرة ولا حاجة له في الوصول إليه تعالى والاعتقاد بوجوده إلى الاستمداد من الغير ،

والاستعانة من الخارج.

:3 فالغيب في المقام ليس المراد به ھو الغيب في مثل قوله تعالى في سورة البقرة وبالجملة:
:59 بل المراد به ھو الغيب في مثل قوله تعالى في سورة الأنعام {الذين يؤمنون بالغيب}
 الآية.{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمھا إلا◌ّ  ھو}

لا أقول: إن◌ّ  للغيب معان مختلفة ، فإن◌ّ ه من الواضح الذي لا يرتاب فيه عدم كون لفظ الغيب
مشتركا◌ً  بين معان متعد◌ّ دة ، فإن◌ّ ه في مقابل الشھود الذي لا يكون له معنى واحد ، غاية الأمر
ختلاف موارد الاستعمال باختلاف الأغراض والمقاصد بحسب المصاديق والافراد ، كما لا

يخفى.

لأمر الثاني: أن◌ّ  دلالة الاخبار بالغيب على الإعجاز تظھر مم◌ّ ا ذكرناه في معنى الغيب ، فإن◌ّ ه
بعدما لم يكن للإنسان سبيل إلى الاط◌ّ لاع على المغيبات من قبل نفسه; لعدم الملائمة بينه بقواه
ظاھرة والباطنة وبين الاط◌ّ لاع عليھا بدون الاستعانة والاستمداد ، فإذا فرضنا إنسانا◌ً  أتى بكتاب
مشتمل على الاخبار بالغيب ، وعلمنا عدم اط◌ّ لاعه عليھا من قبل نفسه ، والجماعة التي ھو فيھم
ومعھم; نعلم جزما◌ً  بانحصار طريق الوصول إليه في مبدأ الوحي ، ومخزن الغيب ، ومن عنده
مفاتيحه ولا يعلمھا إلا◌ّ  ھو ، وبه يتحق◌ّ ق التحد◌ّ ي الموجب للإعجاز. إذا عرفت ما ذكرنا من

الأمرين ، فنقول:
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ذلك من}: 44من القسم الأو◌ّ ل: من الآيات ، قوله تعالى في سورة آل عمران في قص◌ّ ة مريم 



أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديھم إذ يلقون أقلامھم أي◌ّ ھم يكفل مريم وما كنت لديھم إذ
تلك من أنباء الغيب نوحيھا إليك ما كنت تعلمھا}: 49 وقوله تعالى في سورة ھود {يختصمون

ذلك من أنباء}: 102 وقوله تعالى في سورة يوسف بعد ذكر قص◌ّ ته {أنت ولا قومك من قبل ھذا
.{الغيب نوحيھا إليك ما كنت لديھم إذا جمعوا أمرھم وھم يمكرون

ومن القسم الثاني: آيات كثيرة متعد◌ّ دة واقعة في موارد مختلفة:

فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين ان◌ّ ا}: 96 ـ 94منھا: قوله تعالى في سورة الحجر 
.{كفيناك المستھزئين الذين يجعلون مع الله إلھا◌ً  آخر فسوف يعلمون

ن◌ّ  ھذه الآيات نزلت بمك◌ّ ة في ابتداء ظھور الإسلام ، وبدء دعوة النبي◌ّ  ، والسبب في نزولھا ـ
 على ا◌ُ ناس بمك◌ّ ة فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون(صلى الله عليه وآله وسلم)ما حكي ـ أن◌ّ ه مر◌ّ  النبي◌ّ 

ذا الذي يزعم أن◌ّ ه نبي◌ّ  ، ومعه جبرئيل ، فأخبرت الآية عن نصرة النبي في دعوته ، وكفاية الله
المستھزئين والمشركين في زمان كان من الممتنع بحسب العادة انحطاط شوكة قريش ،
وانكسار سلطانھم ، وغلبة النبي والمسلمين وعلو◌ّ ھم ، وقد كفاه الله أشرف كفاية ، وبان
للمستھزئين ، وعلموا ما في قوله تعالى في آخر الآية: «فسوف يعلمون» ومن ھذا القبيل قوله
الى في سورة الصف◌ّ  المك◌ّ ية الواردة في مثل الحال المذكور ، والشأن الذي وصفناه من طغيان

ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين}: 9الشرك ، وسلطان المشركين في بدء الدعوة الإسلامية 
.{حق◌ّ  ليظھره على الدين كل◌ّ ه ولو كره المشركون

:45 ـ 44ومنھا: قوله تعالى في سورة القمر 
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.{أم يقولون نحن جميع منتصر سيھزم الجمع ويول◌ّ ون الدبر}

نزل في يوم بدر حين ضرب أبو جھل فرسه وتقد◌ّ م نحو الصف◌ّ  الأو◌ّ ل قائلا◌ً : «نحن ننتصر
من محم◌ّ د وأصحابه» فأخبر الله بانھزام جمع الكف◌ّ ار وتفر◌ّ قھم ، مع أن◌ّ ه لم يكن يتوھ◌ّ م أحد
نصرة المسلمين وانھزام الكافرين مع قل◌ّ ة عدد الأو◌ّ لين ، بحيث لم يتجاوز عن ثلاثمائة وثلاثة
شر رجلا◌ً  ، وضعف عد◌ّ تھم ، لأن◌ّ  الفارس فيھم كان واحدا◌ً  أو اثنين ، وكثرة عدد الآخرين ،
د◌ّ ة قو◌ّ تھم بحيث وصفھم الله تعالى بأن◌ّ ھم ذوو شوكة ، وكيف يحتمل انھزامھم ، وقمع شوكتھم

(صلى اللهوانكسار سلطانھم؟ وقد أخبر الله تعالى بذلك ، ولم يمض إلا◌ّ  زمان قليل بأن صدق النبي

فيما حكاه وأخبره.عليه وآله وسلم)

ومنھا: ما ورد في رجوع النبي◌ّ  ، ودخول المسلمين إلى معاده ، والمسجد الحرام من قوله تعالى
 وقوله تعالى في سورة{ان◌ّ  الذي فرض عليك القرآن لراد◌ّ ك إلى معاد}: 85في سورة القصص 

.{لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محل◌ّ قين رؤوسكم لا تخافون}: 27الفتح 

ألم غلبت الروم في أدنى الأرض وھم من بعد غلبھم}: 5 ـ 2ومنھا: قوله تعالى في سورة الروم 
 فإن◌ّ {سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين بنصر الله

فيه خبرين عن الغيب ظھر صدقھما بعد بضع سنين من نزول الآية ، فغلبت الروم فارس ،
ودخلت مملكتھا قبل مضي◌ّ  عشر سنين ، وفرح المؤمنون بنصر الله.



.{والله يعصمك من الناس}: 70وقوله تعالى في سورة المائدة 

ان◌ّ ا نحن نز◌ّ لنا الذكر وان◌ّ ا}: 9ومنھا: قوله تعالى في شأن القرآن في سورة الحجر 
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 فإن◌ّ  القدر المتيق◌ّ ن من مدلوله ھو حفظ القرآن وبقائه ، وعدم عروض الزوال{له لحافظون
والنسيان له ، وإن كان مفاد الآية أوسع من ذلك ، وسيأتي في بحث عدم تحريف الكتاب

الاستدلال بھذه الآية عليه بنحو لا يرد عليه إشكال ، فانتظر.

ومنھا: قوله تعالى في سورة تب◌ّ ت.

سيصلى نارا◌ً  ذات لھب وامرأته حم◌ّ الة الحطب في جيدھا حبل◌ٌ  من}في شأن أبي لھب وامرأته: 
 وھو إخبار بأن◌ّ ھما يموتان على الكفر ، ويدخلان النار ، ولا نصيب لھما من سعادة الإسلام{مسد

يكف◌ّ ◌ِ ر آثام الشرك ، ويوجب حط◌ّ  آثاره ، ويجب◌ّ ◌ُ  ما قبله ، وقد وقع ذلك في الخارج ، حيث
بقيا على الكفر إلى أن عرض لھما الموت.

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفن◌ّ ھم}: 55ومنھا: قوله تعالى في سورة النور 
ي الأرض كما استخلف الذين من قبلھم وليمكنن◌ّ  لھم دينھم الذي ارتضى لھم وليبد◌ّ لن◌ّ ھم من

.{د خوفھم أمنا◌ً  يعبدونني ولا يشركون بي شيئا◌ً 

وقد تنجز بعض ھذا الوعد ، ولابد◌ّ  من إتمامه بسيادة الإسلام في العالم كل◌ّ ه ، وذلك عند ظھور
دي وقيام القائم ـ عج◌ّ ل الله تعالى فرجه ـ الذي يملأ الأرض قسطا◌ً  وعدلا◌ً  بعدما ملئت ظلما◌ً 
◌ ، وبه تتحق◌ّ ق الخلافة الإلھية العالمي◌ّ ة ، والسلطنة الحق◌ّ ة العام◌ّ ة في جميع أصقاع الأرض ،

ونواحي العالم.

ومنھا: غير ذلك من الآيات الواردة في ھذا الشأن ، الدال◌ّ ة على نبأ غيبي كقوله تعالى في سورة
قل ھو القادر على أن يبعث عليكم عذابا◌ً  من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم}: 65الأنعام 

 فإن◌ّ  المروي عن عبدالله بن مسعود قال: «إن◌ّ  الآية نبأ غيبي{شيعا◌ً  ويذيق بعضكم بأس بعض
عم◌ّ ن يأتي بعد» وغير ذلك كالآيات
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◌ة على أسرار الخليقة ، مم◌ّ ا لا يكاد يمكن الاط◌ّ لاع عليھا في ذلك الزمان ، وسيأتي التعر◌ّ ض
لشطر منھا إن شاء الله تعالى.

نعم يبقى في المقام إشكال ، وھو أن◌ّ  الاخبار بالغيب كثيرا◌ً  ما يقع من الكھ◌ّ ان والعر◌ّ افين
والمنج◌ّ ◌ِ مين ، وكذب ھؤلاء ، وإن كان أكثر من صدقھم ، إلا◌ّ  أن◌ّ ه يكفي في مقام المعارضة ،
ق الإشكال ثبوت الصدق ولو في مورد واحد ، فضلا◌ً  عم◌ّ ا إذا كانت الموارد متعد◌ّ دة ، فإن◌ّ ه ـ
ـ ينسد◌ّ  باب المصادفة أيضا◌ً  ، لأن◌ّ ه مع وحدة المورد ، أو قل◌ّ ة الموارد باب احتمال المصادفة
مفتوح بكلا مصراعيه ، وام◌ّ ا مع التعد◌ّ د والكثرة لا يبقى مجال لجريان ھذا الاحتمال ، وعليه

ف يصير الاخبار بالغيب من دلائل الإعجاز ومسو◌ّ غا◌ً  للتحد◌ّ ي.

لجواب عن ھذا الإشكال يظھر مم◌ّ ا ذكرناه في تعريف الغيب المقصود بالبحث ھنا ، فإن◌ّ ه ـ كما



عرفت ـ عبارة عم◌ّ ا لا يكاد يدركه الإنسان بسبب قواه الظاھرة والباطنة مع عدم الاستمداد من
الغير والخارج ، وعليه فما له سبيل إليه ، وطريق إلى وصوله بسبب القواعد التي بأيديھم التي
ا مم◌ّ ن عل◌ّ مھم ، لا يعد◌ّ  من الغيب ھنا ، فإن◌ّ  الاخبار بالغيب الذي يكون من دلائل الإعجاز ،
وموجبا◌ً  لتسويغ التحد◌ّ ي ھو الذي لم يكن لمخبره واسطة إلى استكشافه ، وطريق إلى الوصول

ليه ، غير طريق الوحي والات◌ّ صال بمركز الغيب.

وأم◌ّ ا أخبار ھؤلاء فمستندة إلى القواعد التي بأيديھم ، والأوضاع والخصوصيات التي يتخي◌ّ لون
ھا علائم وإفادات للحوادث الآتية ، مع أن◌ّ  التخل◌ّ ف كثير ، واد◌ّ عاء العلم منھم قليل.
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التحدّي بالبلاغة
 

جملة ما وقع به التحد◌ّ ي في الكتاب العزيز: البلاغة ، وھي وإن لم يصر◌ّ ح بھا فيه ، إلا◌ّ  أن◌ّ ه
أم يقولون}: 38يمكن استفادة التحد◌ّ ي بھا من بعض الآيات ، مثل قوله تعالى في سورة يونس 

 وقوله في{افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من}: 114 ـ 13سورة ھود 

 ودلالتھما{ستطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا فاعلموا إن◌ّ ما ا◌ُ نزل بعلم الله
ى التحد◌ّ ي بالبلاغة إن◌ّ ما تظھر بعد ملاحظة أمرين:

لأو◌ّ ل: أن◌ّ  العرب في ذلك العصر ـ أي عصر طلوع القرآن ـ وبدء الدعوة الإسلامية ـ قد كانت
يدة عن الفضائل العلمي◌ّ ة بمراحل ، وعن الكمالات العلمية الإنساني◌ّ ة بفراسخ ، بل ـ كما يشھد به
التاريخ ـ كانت لھم أعمال وأفعال لا يكاد يصدر من الحيوانات ، فضلا◌ً  عن المرتبة الدنيا في
نوع الإنسان ، والطبقة البعيدة عن التمد◌ّ ن من ھذا النوع ، نعم قد انحصرت فضيلتھم في
لاغة ، وامتازوا بالفصاحة ، بحيث لم يروا لغيرھا قدرا◌ً  ولا رت◌ّ بوا عليه أجرا◌ً  ، وبلغ تقديرھم
للشعر إلى أن عمدوا السبع قصائد من خيرة الشعر القديم ، وكتبوھا بماء الذھب ، وعل◌ّ قوھا على

بة ، واشتھرت بالمعل◌ّ قات السبعة ، وكان ھذا الأمر رائجا◌ً  بينھم ، موردا◌ً  لاھتمام رجالھم
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ونسائھم ، وكان النابغة الذبياني ھو الحكم في الشعر ، يأتي سوق عكاظ في الموسم فتضرب له
ب◌ّ ة ، فتأتيه الشعراء من كل◌ّ  ناحية ، وتعرض عليه الأشعار ليحكم فيھا ، ويرج◌ّ ح بعضھا على

بعض.

الثاني: ان◌ّ  مثل ھذا التعبير ، وھو الإتيان بالمثل في مقام المعارضة ، والاحتجاج إن◌ّ ما يحسن
توجيھه إلى المخاطب ، الذي كان له نصيب وافر من سنخ مورد الدعوى وخلاق كامل مناسب
لما وقع فيه النزاع ، فلا يقال ـ مثلا◌ً  ـ لمن يعترض على كتاب فقھي ـ ككتاب التذكرة للعلا◌ّ مة



الحلّ◌ي ـ ائت بمثله إلا◌ّ  إذا كان له حظّ◌ وافر من الفقه ، وسھم كامل من ذلك العلم ، فتوجيه ھذا
نحو من الخطاب إن◌ّ ما ينحصر حسنه في مورد خاص◌ّ  ، وعليه فدعوة الناس إلى الإتيان بسورة
مثل القرآن ، أو بعشر سور مثله ، مع انحصار فضيلتھم في البلاغة إن◌ّ ما يكون الغرض منھا
الدعوة إلى الإتيان بمثله في البلاغة ، التي كانت العرب تمتاز بھا ، فوجه الشبه في الآيتين وإن
م يصر◌ّ ح به فيھما ، ولم يقع التعر◌ّ ض له إلا◌ّ  ان◌ّ ه بملاحظة ما ذكرنا ينحصر بالبلاغة ليحسن

توجيه مثل ھذا الخطاب كما عرفت.

بل قد مر◌ّ  سابقا◌ً  ان◌ّ ه يمكن أن يقال: إن◌ّ  توصيف العشر سور بوصف كونھا مفتريات لا يكاد
طبق ظاھرا◌ً  إلا◌ّ  على المزايا الراجعة إلى الألفاظ ، من دون ملاحظة المعاني وعلو◌ّ ھا ، وعلى
لخصوصيات التي تشتمل عليھا العبارات ، من دون النظر إلى المطالب وسمو◌ّ ھا ، وبھذا الوجه
تفص◌ّ ينا عن اشكال مخالفة الترتيب الطبيعي الواقعة في آيات التحد◌ّ ي بمقتضى النظر البدوي ،

ا عرفته مفص◌ّ لا◌ً .

 لا ينبغي الارتياب في أن◌ّ  العناية في الآيتين إن◌ّ ما ھي بموضوع البلاغة فقط ، مع أن◌ّ وبالجملة:
كون البلاغة من أعظم وجوه الإعجاز لا يحتاج إلى التصريح به في
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(صلى الله عليه وآلهالكتاب ، بل يحصل العلم به بالتدب◌ّ ر في كون الكتاب معجزة عظيمة للنبي الأكرم

 وان◌ّ ه لماذا بعث الله موسى بن عمران بالعصا ويده البيضاء ، وعيسى بن مريم بآلة الطب◌ّ  ،وسلم)
 بالكلام والخطب ، مع أن◌ّ  المعتبر في حقيقة الإعجاز ھو كون المعجز(صلى الله عليه وآله وسلم)محم◌ّ دا◌ً 

أمرا◌ً  خارقا◌ً  للعادة البشرية ، والنواميس الطبيعي◌ّ ة ـ كما عرفت تفصيل الكلام فيه ـ وعليه
تخصيص كل◌ّ  واحد منھم بقسم خاص◌ّ  ونوع مخصوص إن◌ّ ما ھو لأجل نكتة ، وھي رعاية
الإعجاز الكامل ، والمعجزة الفاضلة ذات المزي◌ّ ة الزائدة على ما يكون معتبرا◌ً  في الحقيقة
والماھية ، فإن◌ّ  المعجزة إذا كانت مشابھة للكمال الرائج في عصرھا ، ومسانخة للفضيلة الراقية
في زمانھا ، تصير بذلك خير المعجزات ، وتتلب◌ّ س لأجله بلباس الكمال والفضيلة الزائدة على ما

يعتبر في الحقيقة.

والسر◌ّ  في ذلك: ان◌ّ  المعجزة المشابھة توجب سرعة تسليم المعارضين العالمين بالصنعة ، التي
به ذلك المعجز لأن◌ّ  العالم بكل◌ّ  صنعة أعرف بخصوصياتھا ، واعلم بمزاياھا وشؤونھا ، فإن◌ّ ه
الذي يعرف ان◌ّ  الوصول إلى المرتبة الدانية منھا لا يكاد يتحق◌ّ ق إلا◌ّ  بتھيئة مقد◌ّ مات كثيرة ،
صرف زمان طويل ، فضلا◌ً  عن المراتب المتوس◌ّ طة والعالية ، وھو الذي يعرف الحد◌ّ  الذي لا

يكاد يمكن أن يتعد◌ّ ى عنه بحسب نواميس الطبيعة ، والقواعد الجارية.

وام◌ّ ا الجاھل فلأجل جھله بمراتب تلك الصنعة ، وبالحد◌ّ  الذي يمتنع التجاوز عنه لا يكاد يخضع
قبال المعجز إلا◌ّ  بعد خضوع العالم بتلك الصنعة المشابھة ، وبدونه يحتمل ان◌ّ  المد◌ّ عي قد أتى
بما ھو مقدور للعالم ، ويتخي◌ّ ل ان◌ّ ه اعتمد على مبادئ معلومة عند أھلھا ، وعليه فإذا كانت

المعجزة مشابھة للصنعة الرائجة ، والفضيلة
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الشائعة يوجب ذلك أي التشابه والمسانخة سرعة تسليم العالمين بتلك الصنعة ، وبتبعھم



لجاھلين ، فيتحق◌ّ ق الغرض من الإعجاز بوجه أكمل ، وتحصل النتيجة المطلوبة بطريق أحسن.

ظھر لك ذلك يظھر الوجه في اختصاص كل◌ّ  نبي◌ّ  بمعجزة خاص◌ّ ة ، وقسم مخصوص ، وان◌ّ ه
حيث كان الشائع في زمان موسى ـ على نبي◌ّ نا وآله وعليه السلام ـ السحر ، وكان القدر والفضيلة
إن◌ّ ما ھو للعالم العارف بذلك العلم ، وبلغ ارتقاؤھم في ھذا العلم إلى مرتبة وصف الله تعالى
سحرھم بالعظمة ، لأن◌ّ ه كاشف عن بلوغھم إلى المراتب العالية ، والدرجات الكاملة ، بعث الله
تبارك وتعالى رسوله بمعجزة مسانخة للعلم الشائع الرائج وعب◌ّ ر الكتاب العزيز عن تأثير تلك
المعجزة بمجر◌ّ د الرؤية والمشاھدة ، بأن◌ّ ه ألقى السحرة ساجدين ، فخضعوا قبالھا لم◌ّ ا رأوھا

ورأوا أن◌ّ  ذلك فائق على القدرة البشرية ، وخارق للقواعد والنواميس الجارية.

وحيث كان الشائع في زمان عيسى ـ على نبي◌ّ نا وآله وعليه السلام ـ ومحل◌ّ  دعوته الطب◌ّ  ،
ة المرضى ، وتوج◌ّ ه الناس إلى ھذا العلم توج◌ّ ھا◌ً  كاملا◌ً  وصار ھذا ملاكا◌ً  للقدر والفضيلة ،
ومناطا◌ً  للكمال والمزي◌ّ ة بعث الله نبي◌ّ ه بمعجزة مشابھة فائقة ، وھو ابراء الاكمه والأبرص ،

وإحياء الموتى.

وحيث كان الرائج في محيط الدعوة الإسلامية علم البلاغة ـ على ما عرفت ـ في الأمر الأو◌ّ ل ،
 بكتاب جامع كامل ، مسانخ للعلم الرائج ، فائق على(صلى الله عليه وآله وسلم)بعث الله نبي◌ّ ه الخاتم

جميع المراتب التي في إمكانھم ، وتمام المدارج المقدورة لھم ، ليخضعوا دونه بعد ملاحظة
و◌ّ قه عن المستوى المقدور ، وخروجه عن دائرة الإحاطة البشري◌ّ ة والعلم الإنساني.
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فانقدح من جميع ذلك: أن◌ّ  العناية بخصوص البلاغة لا تحتاج في الاستدلال عليھا إلى وقوع
حد◌ّ ي بھا في نفس الكتاب العزيز ، كسائر المزايا التي وقع التحد◌ّ ي بھا فيه ، بل تظھر بالتأم◌ّ ل

(صلى الله عليه وآله وسلم)في تخصيص النبي◌ّ 

بھذه المعجزة ، مع ملاحظة معجزات سائر الأنبياء المتقد◌ّ مين.

عم ، لا ينحصر وجه التخصيص فيما ذكر ، لأن◌ّ  له وجھا◌ً  آخر يعرف مم◌ّ ا تقد◌ّ م ، وھو أن◌ّ 
جزة الخاتم لابد◌ّ  وأن تكون باقية إلى يوم القيامة ، لأن◌ّ ه كما أن◌ّ  الحدوث يحتاج إلى الإثبات من
طريق الإعجاز كذلك البقاء يفتقر إليه أيضا◌ً  ، لا بمعنى أن◌ّ  الحدوث والبقاء أمران يحتاجان إلى
لمعجزة ، ولابد◌ّ  من الإتيان بھا لكل◌ّ  منھما ، بل بمعنى أن◌ّ  النبو◌ّ ة الباقية لابد◌ّ  وأن يكون في

بقائھا ، غير خال عن الإعجاز ليصدقھا من لم يدرك النبي◌ّ  ، ولم يشاھده.

من الواضح: أن◌ّ  ما يمكن أن يكون باقيا◌ً  إن◌ّ ما ھو من سنخ الكتاب ، ضرورة ان◌ّ  مثل انشقاق
قمر ، وتسبيح الحصى ، وما يشابھھما من المعجزات ـ مم◌ّ ا لا يت◌ّ صف بالبقاء بل يوجد وينعدم ـ
مكن أن يكون معجزة بالإضافة إلى البقاء ، إلا◌ّ  إذا بلغ إلى حد◌ّ  التواتر القطعي بالنسبة إلى كل◌ّ 
ة ، وكل◌ّ  فرد ، ومع ذلك لا يكاد يترت◌ّ ب عليه الغرض المھم◌ّ  ، فالكتاب المستظھر بقوله تعالى

 معجزة وحيدة بالإضافة إلى البقاء{ان◌ّ ا نحن نز◌ّ لنا الذكر وان◌ّ ا له لحافظون}: 9في سورة الحجر 
والخلود ، كما مر◌ّ  البحث في ذلك في توصيف القرآن بخلود الاعجاز.

ان◌ّ  ھا ھنا إشكالا◌ً  ، وھو أن◌ّ  البلاغة لا يمكن أن تكون من وجوه الإعجاز ، ولا ينطبق عليھا
جز ـ بما اعتبر في معناه الاصطلاحي المتقد◌ّ م في أوائل البحث ـ لأن◌ّ ه كما عرفت يتقو◌ّ م بكونه



رقاً◌ للعادة ، فائقا◌ً  على ناموس الطبيعة ، والبلاغة

]ــ78ــ[

يس فيھا ھذه الخصوصية التي بھا قوام الإعجاز. وتوضيح ذلك يتوق◌ّ ف على أمرين:

أحدھما: ان◌ّ  دلالة الألفاظ على المعاني وأماريتھا لھا ، وكشفھا عنھا ليس لأمر يرجع إلى
الذات ، بحيث يكون الاختصاص والدلالة ناشئا◌ً  عن ذات الألفاظ بلا مدخلية جاعل وواضع ، بل
ھذه الخاص◌ّ ة اعتبارية جعلي◌ّ ة ، منشأھا جعل الواضع واعتبار المعتبر ، والغرض منه سھولة
تفھيم الإنسان ما في ضميره ، والاستفادة منه في مقام الإفادة ، فالاختصاص إن◌ّ ما ينشأ من قبل
وضع الواضع ، وبدونه لا مسانخة بين الألفاظ والمعاني ولا دلالة لھا عليھا ، وتحقيق ھذا الأمر

في محل◌ّ ه.

ثانيھما: ان◌ّ  الواضع ـ على ما ھو التحقيق ـ ھو الإنسان لا خالقه وبارئه ، فإن◌ّ ه ھو الذي جعل
اللفظ علامة دال◌ّ ة على المعنى ، لضرورة الحاجة الاجتماعية ، وسھولة الإفادة والاستفادة ،

والتفھيم والتفھم◌ّ .

إذا ظھر لك ھذان الأمران: يندقح الإشكال في كون البلاغة من وجوه الإعجاز ، فإن◌ّ ه إذا كان
ضع راجعا◌ً  إلى الإنسان ، مجعولا◌ً  له ، مترش◌ّ حا◌ً  من قريحته ، فكيف يمكن أن يكون التأليف
كلامي بالغا◌ً  إلى مرتبة معجزة للإنسان ، مع أن◌ّ  الدلالة وضعية اعتبارية جعلي◌ّ ة ولا يمكن أن

يتحق◌ّ ق في اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة!.

فا◌ً  إلى أن◌ّ ه على تقدير ثبوته وتحق◌ّ قه ، كيف يمكن تعق◌ّ ل التعد◌ّ د والتنو◌ّ ع للنوع البالغ مرتبة
الإعجاز. والرتبة الفائقة على قدرة البشر؟ مع أن◌ّ  القرآن كثيرا◌ً  ما يورد في المعنى الواحد ،
مقصود الفارد عبارات مختلفة ، وبيانات متعد◌ّ دة ، وتراكيب متفر◌ّ قة ، سي◌ّ ما في باب القصص

والحكايات الماضية.

]ــ79ــ[

والجواب:

عن ھذا الإشكال: ان◌ّ  حديث الوضع ، ودلالة الألفاظ على معانيھا ـ وإن كان كما ذكر ـ إلا◌ّ  أن◌ّ 
استلزام ذلك لعدم كون البلاغة من وجوه الإعجاز ممنوع ، فإن◌ّ  الموضوع في باب الألفاظ
ا للمعاني إن◌ّ ما ھو المفردات ، وام◌ّ ا البلاغة فھي لا تتحق◌ّ ق بمجر◌ّ د ذلك ، فإن◌ّ ه من أوصاف
لجملة والكلام ، والات◌ّ صاف بھا إن◌ّ ما ھو فيما إذا كانت الجملة التي يركبھا المتكل◌ّ م ، والكلمات
لتي يوردھا ، حاكية عن الصورة الذھنية المتشك◌ّ ◌ِ لة في الذھن ، المطابقة للواقع ، ومن الواضح
أن◌ّ  تنظيم تلك الصورة ، وإيراد الألفاظ الحاكية لھا من الا◌ُ مور التي لا ترجع إلى باب الوضع ،
ودلالة مفردات الجمل وألفاظ الكلمات ، بل يحتاج إلى مھارة في صناعة البيان ، وفن◌ّ  البلاغة ،
ونوع لطف في الذھن يقتدر به على تصوير الواقع ، وخصوصي◌ّ اته ، وإيجاد الصورة المطابقة

له في الذھن.

فانقدح ان◌ّ  ات◌ّ صاف الكلام بالبلاغة يتوق◌ّ ف على جھات ثلاث ، يمكن الانفكاك بينھا ، ومسألة
لوضع والدلالة إحدى تلك الجھات ، ولا ملازمة بينھا وبين الجھتين الا◌ُ خريين.



نعم ، لو قلنا بثبوت وضع للمركّ◌بات ، زائداً◌ على وضع المفردات التي منھا الھيئة التركيبية ،
بأن كان في مثل: «زيد قائم» وضع آخر زائدا◌ً  على وضع «زيد» ووضع «قائم» بماد◌ّ ته
وھيئته ، ووضع ھيئة الجملة الاسمي◌ّ ة ، وكان الموضوع في الوضع الزائد مجموع ھذه الجملة
ھو مجموعھا ، ولا محالة يصير الوضع ـ حينئذ ـ شخصي◌ّ ا◌ً  لا نوعي◌ّ ا◌ً  ، كما ھو ظاھر ، لكان

الإشكال مجال ، إذ كل◌ّ  جملة مؤل◌ّ فة لابد◌ّ  وأن تنتھي إلى وضع الواضع.
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ّ◌ أن يقال بثبوت الإعجاز على ھذا القول أيضا◌ً  ، ام◌ّ ا بالإضافة إلى تركيب الجملات وتأليفھا ،
لأن◌ّ  انتھاء كل◌ّ  جملة إلى وضع الواضع لا يستلزم الاستناد إلى الوضع في مجمع الجملات
لمؤل◌ّ فة ، خصوصا◌ً  بعد ملاحظة ما ذكرنا سابقا◌ً  من عدم كون الإعجاز وصفا◌ً  لكل◌ّ  آية من
يات ، بل غاية ما تحد◌ّ ى به في الكتاب ھو السورة المؤل◌ّ ◌َ فة من الجملات المتعد◌ّ دة ، فالالتزام
ضع في كل◌ّ  جملة لا ينافي الات◌ّ صاف بالإعجاز في المجموع المرك◌ّ ب من الجملات ، كما ھو
ظاھر ، وام◌ّ ا بالإضافة إلى الاستعمالات المجازية التي لا يلزم الانتھاء فيھا إلى الوضع

ـ بشخصھا ـ كما لا يخفى.

ن الذي يسھ◌ّ ل الخطب: ان◌ّ ه لا مجال لأصل ھذا القول ، لعدم كون المرك◌ّ ب أمرا◌ً  زائدا◌ً  على
مفرداتھا ، التي منھا الھيئة التركيبية ، حت◌ّ ى يتعق◌ّ ل فيه الوضع ، وليس ھنا من سنخ المعاني
معنى أيضا◌ً  ، حت◌ّ ى يفتقر إلى وضع لفظ بإزائه ، وإن نسب ھذا القول ابن مالك في بعض كتبه

ى بعض ، ولكن◌ّ ه أجاب عنه بنفسه وأجاد في مقام الجواب والتحقيق الزائد في محل◌ّ ه.

ّ◌ه قد ظھر من جميع ما ذكرنا: ان◌ّ ه قد وقع التحد◌ّ ي في الكتاب العزيز ببعض وجوه الإعجاز ،
وقد مر◌ّ  تفصيله ، وھاھنا وجوه ا◌ُ خر كثيرة صالحة لأن تكون من وجوه الإعجاز ، وإن لم يقع

◌ي بھا فيه ، ولكن◌ّ ه لا مجال للنقاش في ات◌ّ صافھا بذلك ، ولا بأس بالتعر◌ّ ض لبعضھا:
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القرآن ومعارفه الاعتقادية
 

من جملة وجوه الإعجاز: اشتمال القرآن على الا◌ُ صول الاعتقادية ، والمعارف القلبي◌ّ ة الراجعة
ى وجود الباري وصفاته الجمالي◌ّ ة والجلالي◌ّ ة ، وإلى ما يرجع إلى الأنبياء وأوصافھم الكمالي◌ّ ة ،
وفضائلھم الاختصاصي◌ّ ة ، بنحو ينطبق على ما ھو مقتضى حكم العقل السليم ، والذوق
مستقيم ، مع أن◌ّ  المحيط الذي نزل فيه الكتاب لم يكن له سنخي◌ّ ة مع ھذه المعارف والا◌ُ صول ،
ووجه شباھة مع ھذه الحقائق والمطالب فإن◌ّ  ھؤلاء الذين نشأ النبي◌ّ  بينھم ، وفيھم على طائفتين:
طائفة كثيرة كانت وثني◌ّ ة معتقدة بالخرافات والأوھام ، وطائفة من أھل الكتاب كانت معتقدة بما
لعھدين المحر◌ّ فة المنسوبة إلى الوحي ، ولو فرضنا ان◌ّ  النبي◌ّ  لم يكن ا◌ُ م◌ّ يا◌ً  ـ مع أن◌ّ ه من



وح بمكان وقد اد◌ّ عاه لنفسه مكرّ◌راً◌ ولم يقع في قباله إنكار وإلا◌ّ  لنقل كما ھو ظاھر ـ وقد أخذ
تعاليمه ومعارفه من تلك الكتب ، وكانت ھي المصدر لكتابه ، والمأخذ لقرآنه ، لكان اللا◌ّ زم أن
ينعكس على تقواله ومعارفه ظلال ھذه العقائد الموجودة في المصادر المذكورة ، مع ان◌ّ ا نرى
مخالفه القرآن لتلك الكتب في جميع النواحي ، واشتماله على المعارف والا◌ُ صول الحقيقي◌ّ ة
المغايرة لما في تلك الكتب ، من الخرافات التي لا ينبغي أن يشتمل عليھا كتاب البشر ، فضلا◌ً 
عن الكتاب المنسوب إلى الوحي والنبي◌ّ  ، وھذا الذي ذكرناه له مجال واسع ، وعليه شواھد

كثيرة ،
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رات متعد◌ّ دة ، ولكن◌ّ ا نقتصر على البعض خوفا◌ً  من التطويل فنقول:

غير خفي◌ّ  على من لاحظ القرآن ، ان◌ّ ه وصف الله تبارك وتعالى بما ينطبق على العقل السليم
ّ◌ى مع البرھان الصريح ، فأثبت له تعالى ما يليق بشأنه من الصفات الجمالي◌ّ ة ، ونز◌ّ ھه عم◌ّ ا
يليق به من لوازم النقص والحدوث ، فوصفه بأن◌ّ ه تعالى خالق كل◌ّ  شيء ، وان◌ّ ه لا يخفى عليه
يء في الأرض ولا في السماء ، وان◌ّ ه الذي يصو◌ّ ركم في الأرحام كيف يشاء ، وان◌ّ ه لا تدركه
الأبصار وھو يدرك الأبصار وھو اللطيف الخبير ، وان◌ّ ه الذي رفع السماوات بغير عمد
رونھا ، وان◌ّ ه سخ◌ّ ر الشمس والقمر وان◌ّ ه عالم الغيب والشھادة وھو العزيز الحكيم ، وان◌ّ ه ھو
الذي ينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وغير ذلك من الصفات الكمالي◌ّ ة اللا◌ّ ئقة بشأنه تبارك
وتعالى ، وكذا نز◌ّ ھه عن أن يكون له ولد ، وعن أخذ السنة والنوم له ، وغير ذلك مم◌ّ ا يلازم

النقص والإمكان.

وكذلك وصف الأنبياء بما ينبغي أن يوصفوا به ، وما يناسب ويلائم مع مقام النبو◌ّ ة ، وقدس
السفارة في آيات كثيرة ، وإن وقع من بعض المعاندين جمع ما يشعر بصدور ما لا يلائم مع
مقام النبو◌ّ ة ، وقدس السفارة من الآيات الظاھرة بدوا◌ً  في ذلك ، ولكن◌ّ ه قد ا◌ُ جيب عنه بأجوبة
ية ، ونز◌ّ ه الأنبياء من طريق نفس الكتاب ، وبي◌ّ ن أن◌ّ  التأويل في تلك الآيات ، وضم◌ّ  البعض

يرشد إلى خلافه.

 لا مجال للارتياب في أن◌ّ  الكتاب قد وصف الأنبياء بكل◌ّ  جميل ، ونز◌ّ ھھم عن كل◌ّ  ما لاوبالجملة:
يليق ، مع قداسة النبو◌ّ ة.

وام◌ّ ا كتب العھدين: فتراھا في مقام توصيف الله تبارك وتعالى ، وتوصيف الأنبياء السفراء
مشتملة على ما لا يرضى به العقل أصلا◌ً  ، وما لا ينطبق على
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 في كتابي(قدس سره)لبرھان قطعا◌ً  ، وقد تعر◌ّ ض لكثير من ھذه الموارد الشيخ العلا◌ّ مة البلاغي
لھدى إلى دين المصطفى والرحلة المدرسي◌ّ ة.

ومن جملة ذلك ما وقع في محكي◌ّ  الاصحاح الثاني والثالث من سفر التكوين من كتاب التوراة ،
قص◌ّ ة آدم وحواء ، وخروجھما من الجن◌ّ ة ، حيث ذكرت:

«إن◌ّ  الله أجاز لآدم أن يأكل من جميع الأثمار إلا◌ّ  ثمرة شجرة معرفة الخير والشر◌ّ  ، وقال له



◌ك يوم تأكل منھا موتا◌ً  تموت ، ثمّ◌ خلق الله من آدم زوجته حو◌ّ اء ، وكانا عاريين في الجن◌ّ ة
◌ھما لا يدركان الحسن والقبيح ، وجاءت الحي◌ّ ة ودل◌ّ تھما على الشجرة وحر◌ّ ضتھما على الأكل
من ثمرھا وقالت: إن◌ّ كما لا تموتان ، بل ان◌ّ  الله عالم ان◌ّ كما يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما ،
تعرفان الحسن والقبيح ، فلم◌ّ ا أكلا منھا انفتحت أعينھما وعرفا ان◌ّ ھما عاريان ، فصنعا لأنفسھما
را◌ً  فرآھما الرب◌ّ  وھو يتمش◌ّ ى في الجن◌ّ ة ، فاختبأ آدم وحو◌ّ اء منه ، فنادى الله آدم أين أنت؟
فقال آدم: سمعت صوتك فاختبأت ، لأن◌ّ ي عريان ، فقال الله: من أعلمك بأن◌ّ ك عريان؟ ھل أكلت
من الشجرة؟ ثم◌ّ  إن◌ّ  الله بعدما ظھر له أكل آدم من الشجرة فقال: ھو ذا آدم صار كواحد من◌ّ ا ،
عارف بالحسن والقبيح ، والآن يمد◌ّ  يده فيأكل من شجرة الحياة ، ويعيش إلى الأبد فأخرجه الله

من الجن◌ّ ة ، وجعل على شرقيھا ما يحرس طريق الشجرة».

وذكر في العدد التاسع من الاصحاح الثاني عشر: ان◌ّ  الحي◌ّ ة القديمة ھو المدعو◌ّ  بإبليس ،
لشيطان الذي يضل◌ّ  العالم كل◌ّ ه. وفي محكي الاصحاح الثاني عشر من التكوين:

راھيم اد◌ّ عى أمام فرعون: أن◌ّ  سارة ا◌ُ خته ، وكتم أن◌ّ ھا زوجته ، فأخذھا
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فرعون لجمالھا ، وصنع إلى إبراھيم خيرا◌ً  بسببھاو وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد واماء
واتن وجمال ، وحين علم فرعون أن◌ّ  سارة كانت زوجة إبراھيم وليست ا◌ُ خته قال له: لماذا لم
ني ان◌ّ ھا امرأتك؟! لماذا قلت: ھي ا◌ُ ختي حت◌ّ ى أخذتھا لي زوجة؟! ثم◌ّ  رد◌ّ  فرعون سارة إلى

إبراھيم».

نظر إلى القص◌ّ ة الا◌ُ ولى المشتملة على نسبة الكذب إلى الله جل وعلا ، ومخادعته لآدم في أمر
الشجرة التي كانت ثمرة الأكل منھا حصول المعرفة بالحسن والقبح وإدراكھما ، وفي مقابله
نصح الحي◌ّ ة والشيطان لآدم ، وھدايته إلى طريق المعرفة والإدراك والخروج من الظلمة إلى
النور ، مضافا◌ً  إلى نسبة الخوف إليه تعالى من أكل آدم شجرة الحياة ، ومعارضته إي◌ّ اه في
سلطانه ومملكته ، وإلى نسبة الجھل بمكانھما إليه تعالى حين اختبأ ، وإلى إثبات الجسمية له
تعالى بحيث يمكن له أن يتمش◌ّ ى في الجن◌ّ ة ، ويرى على نحوھا ما يرى الجسم ، وبعد ذلك فھو
صريح في عدم ثبوت الوحدانية له تعالى ، فإن◌ّ  قوله: «صار كواحد من◌ّ ا» صريح في عدم
انحصار الإلوھية في فرد ، وعدم اختصاص مفھوم الواجب بوجود واحد ، مع أن◌ّ  نفس ھذه
القص◌ّ ة ـ مع قطع النظر عن ھذه الإشكالات ـ لا يقبل العقل والذوق مطابقتھا للواقع ، فھي

بالوضع أشبه.

ظر إلى القص◌ّ ة الثانية الدال◌ّ ة على أن◌ّ  إبراھيم ـ وھو من أكرم الأنبياء وأعظمھم ـ صار سببا◌ً 
فرعون زوجته ، ولعل◌ّ  الوجه فيه ھو الخوف مع أن◌ّ ه لا يتصو◌ّ ر فيه خوف ، لأن◌ّ  ات◌ّ صافھا
بزوجة إبراھيم لا يكاد يترت◌ّ ب عليه أثر سوء حت◌ّ ى يخاف منه ويسوغ لأجله الكذب في دعوى
ختي◌ّ ة ، مع أن◌ّ ه على تقديره كيف يرضى الفرد العادي في ھذه الحال ـ وھي شد◌ّ ة الخوف بذلك ـ

فضلا◌ً  عن مثل
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إبراھيم ، الذي ھو الأساس ، والركن العظم في باب التوحيد والشريعة ، وقص◌ّ ته في المعارضة



مع عبدة الأصنام مشھورة.

نقدح من ذلك: أن◌ّ  ملاحظة القرآن من جھة المعارف الاعتقادية ، والا◌ُ صول الراجعة إلى المبدأ
وأوصافه ، والأنبياء وخصائصھم ، مم◌ّ ا يرشد إلى ات◌ّ صافه بالإعجاز ، مع قطع النظر عن

جھات الكثيرة الا◌ُ خر ، الھادية إلى ھذا الغرض المھم◌ّ  ، والمقصد العظيم.
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القرآن وقوانينه التشريعيةّ
 

من جملة وجوه الإعجاز الكثيرة: رعاية القرآن في نظامه وتشريعه ، سي◌ّ ما في المقايسة مع
قر◌ّ رات الرائجة في عصر نزول القرآن ، وورود قوانينه وشرائعه ، وتلك المقر◌ّ رات أعم◌ّ  من
القوانين الشائعة بين الطائفة الوثنية ، التي تكون العمدة فيھا عبادة الآلھة المصنوعة ، وات◌ّ خاذھا
شفعاء إلى الله تعالى ، وبعد ذلك شيوع النھب والغارة بينھم ، وابتھاجھم بإقامة الحروب
والمعارك ، وقتل الأنفس واغتنام الأموال ، وشيوع الاستقسام بالأنصاب والأزلام ، واعتيادھم
لشرب الخمر ، واللعب بالميسر ، وافتخارھم بذلك ، والتزويج بنساء الآباء ، ودس◌ّ  البنات في

وإذا بش◌ّ ر أحدھم بالا◌ُ نثى ظل◌ّ  وجھه مسود◌ّ ا◌ً  وھو كظيم}التراب ، كما حكاه القرآن بقوله تعالى: 
.)1({رى من القوم من سوء ما ب◌ُ ش◌ّ ر به أيمسكه على ھون أم يدس◌ّ ه في التراب

◌ البناء العملي غالبا◌ً  إن◌ّ ما كان على الدس◌ّ  والدفن في حال الحياة.

ومن القوانين الشائعة بين أھل الكتاب التابعين لكتب العھدين المحر◌ّ فة; فإن◌ّ  التوراة ـ مع كبر
حجمھا ـ لا يكون فيھا مورد تعر◌ّ ضت فيه لوجود القيامة ، وعالم الجزاء على الأعمال أصلا◌ً  ،

ن◌ّ ه من الواضح أن◌ّ  الغرض الأقصى والمطلوب الأو◌ّ لي

ــــــــــــــــــــــــــــ

.59) النحل: 1(
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في باب الأديان ھو تأمين عالم الآخرة ، والدعوة إلى الأعمال الحسنة التي يترت◌ّ ب عليھا الثواب
والراحة ، ودخول الجن◌ّ ة ، وعليه فكيف يمكن أن يكون كتاب الوحي خاليا◌ً  عن التعر◌ّ ض لمثل
ذلك العالم ، الذي لا تدركه الحواس ، ويحتاج إلى التعر◌ّ ض والھداية ، وإرائة الطريق إليه ،

فضلا◌ً  عن الدعوة إلى الأعمال النافعة في ذلك العالم ، الرابحة في سوقه.

نعم ، حر◌ّ ضت التوراة الناس إلى الطاعة ، والتجن◌ّ ب عن المعصية من جھة تأثير الطاعة في
حصول الغنى في الدنيا ، والتسل◌ّ ط على الناس باستعبادھم ، وتأثير المعصية في تحق◌ّ ق السقوط
من عين الرب◌ّ  ، وسلب الأموال والشؤون الماد◌ّ ية ، ولأجل عدم دلالة التوراة على وجود عالم



الآخرة والدعوة إلى ما يؤثر فيه; نرى التابعين لھا في مثل ھذه الأزمنة غير متوج◌ّ ھين إلا◌ّ  إلى
الجھات الراجعة إلى عالم الماد◌ّ ة والغنى والمكنة ، ولا نظر لھم أصلا◌ً  إلى عالم الآخرة ، ولھم

في ھذا المجال قصص مضحكة مشھورة.

وفي مقابلھا: شريعة إنجيل ، ناظرة إلى الآخرة فقط ، ولا تعر◌ّ ض فيھا لصلاح حال الدنيا
وشؤونھا بوجه من الوجوه.

ام◌ّ ا القرآن الكريم: فقد نزل في عصر كان الحاكم عليه القوانين الرائجة بين الوثنية من ناحية ،
وقوانين التوراة والإنجيل المحر◌ّ فة من ناحية ا◌ُ خرى ، وملاحظة نظامه وتشريعه من حيث ھو ـ
ما مع المقايسة لتلك القوانين الحاكمة في ذلك العصر ـ ترشد الباحث إرشادا◌ً  قطعي◌ّ ا◌ً  إلى كونه

نازلا◌ً  من عند الله تبارك وتعالى.

ام◌ّ ا من جھة اشتماله على نظام الدنيا ، ونظام الآخرة ، وتضم◌ّ نه لما يصلح في كلا العالمين ،
وتكف◌ّ له لما يؤثر في السعادتين; فلا موقع للإرتياب في البين ، ويكفي في
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الدعوة إلى عالم الآخرة ، الذي قد عرف ان◌ّ ه الغرض الأقصى والمطلوب الأھم◌ّ  في الأديان
:77والشرائع الإلھي◌ّ ة ، مثل قوله تعالى في سورة القصص: 

.{وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا}

أن◌ّ  ھذه الآية تدل◌ّ  على كلا النظامين ، وعلى أھم◌ّ ية النظام الا◌ُ خروي ورجحانه على النظام
:8 ـ 7الدنيوي ، وقوله تعالى في سورة الزلزلة 

. خصوصا◌ً  مع ملاحظة ما{يعمل مثقال ذر◌ّ ة خيرا◌ً  يره* ومن يعمل مثقال ذر◌ّ ة شر◌ّ ا◌ً  يره}
 من أن◌ّ ھا تحكم آية في القرآن ، ومع(عليه السلام)حكي في شأن ھذه الآية عن الإمام زين العابدين

ظھورھا في أن◌ّ  المرئي في عالم الآخرة نفس عمل الخير والشر◌ّ  ، الظاھر في تصو◌ّ رھما
أنفسھما بالصور الخاص◌ّ ة المرئية في ذلك العالم ، كما يدل◌ّ  عليه بعض الآيات الا◌ُ خر ، وكثير

من الروايات ، وذلك لرجوع الضمير إلى نفس العمل ، كما ھو ظاھر ، فتدب◌ّ ر!

وام◌ّ ا من جھة انطباق قوانينه وشرائعه مع البراھين الواضحة ، والفطرة السليمة ، والأخلاق
الفاضلة ، بحيث لا تبقى مع رعايتھا بأجمعھا وتطبيق العمل عليھا ، والالتزام بعدم التخط◌ّ ي
عنھا في الأعمال القلبية والخارجية ، والأفعال الجانحي◌ّ ة والجارحي◌ّ ة مجال لشائبة النقص
والقصور ، وموقع لاحتمال عروض الضعف والفتور ، وبھا يمكن التوس◌ّ ل إلى السعادة

لمطلوبة ، والوصول إلى الراحة المقصودة في النشأة الماد◌ّ ية والمعنوية.

فتراه في مواضع متعد◌ّ دة يأمر الناس بسلوك العدل ، الذي ھي الجاد◌ّ ة الوسطى التي لا انحراف
:90ھا يمينا◌ً  وشمالا◌ً  كما في قوله تعالى في سورة النحل 

.{إن◌ّ  الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى}
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وكذا يأمرھم بأن يطلبوا منه الھداية إلى الصراط المستقيم ، كما في قوله تعالى في سورة
.{اھدنا الصراط المستقيم}الفاتحة: 

وكذا ملاحظة سائر قوانينه المؤثرة في تحصيل السعادة الدنيوي◌ّ ة ، أو الأخروي◌ّ ة ، والخالية عن
صف الكلفة والحرج ، بحيث أخبر الله تعالى بأن◌ّ  ما يكون حرجي◌ّ ا◌ً  لم يكن مجعولا◌ً  في الدين

ريعة ، وان◌ّ ه تعل◌ّ قت إرادته باليسر ولم تتعل◌ّ ق بالعسر.

وبالجملة: ملاحظة نظام القرآن وتشريعه ترشد الباحث ـ غير المتعص◌ّ ب ـ إلى عدم كونه
صنوعا◌ً  للبشر ، فإن◌ّ ه كيف يمكن له الإحاطة بجميع الخصوصي◌ّ ات الدخيلة في سعادة الدارين ،
◌ى يضع قانونا◌ً  منطبقا◌ً  عليھا ، فضلا◌ً  عن القوانين الكثيرة الثابتة في جميع الوقائع والحوادث

المبتلى بھا.

ومن باب المثال: انظر إلى قانوني الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، الذين ھما من
جبات المسل◌ّ مة في الشريعة الدال◌ّ  عليھا الكتاب العزيز ، والسن◌ّ ة الشريفة ، وقايس ھذا القانون
ع التشكيلات العصري◌ّ ة الكاملة تدريجا◌ً  ، التي يكون الغرض من تأسيسھا ، والغاية الباعثة على
جعلھا حفظ القوانين البشرية ولزوم تطبيق العمل عليھا ، فإن◌ّ ھا ـ مع سعتھا المحي◌ّ رة ، وعظمتھا
معجبة ، واستلزامھا لصرف مؤونة كثيرة ـ لا تقدر على تحصيل ھذا الغرض كما نراه
بالوجدان ، فلا تكاد تقدر على الردع عن مخالفتھا ، وسد◌ّ  باب نقضھا مع جعل عقوبات عجيبة ،

وتعذيبات شديدة ، لفرض صورة المخالفة ، والفرار عن الموافقة.

ّ◌ا قانون القرآن فمضافا◌ً  إلى عدم افتقاره إلى تشكيلات مخصوصة ، ومؤونة زائدة ما يتضم◌ّ ن
حفظ القوانين من طريق لزوم مراقبة كل◌ّ  فرد بالإضافة إلى آخر
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نه عينا◌ً  عليه ، ناظرا◌ً  له فھو ـ أي كل◌ّ  واحد من المسلمين ـ يت◌ّ صف بأن◌ّ ه مراقب ـ بالكسر ـ
ومراقب ـ بالفتح ـ ولا يتصو◌ّ ر فوق ھذا المعنى شيء ، ضرورة أن◌ّ  أعضاء تلك التشكيلات

حدودة لا محالة ، وھي لا تت◌ّ صف إلا◌ّ  بعنوان المراقبة ـ بالكسر ـ بخلاف قانون القرآن.

نصاف: ان◌ّ  التدب◌ّ ر في كل◌ّ  واحد من القوانين الثابتة في القرآن ـ فضلا◌ً  عن جميعھا ـ لا يبقى
للمرتاب شك◌ّ  ولا للمريب وھم ، ويقضي إلى الحكم الجازم ، والتصديق القطعي ، الذي لا ريب
فيه بأن◌ّ ه كتاب نازل من عند الله العالم الخبير ، والحكيم البصير ، كما قال الله تعالى في سورة

 ولكن الاھتداء بھدايته ، والاستضاءة بنوره{ذلك الكتاب لاريب فيه ھدى◌ً  للمت◌ّ قين}: 2البقرة 
يحتاج إلى تقوى القلب ، وسلامته عن مرض العناد والتعص◌ّ ب واللجاج ، وبقائه على الفطرة
الأصلية السليمة القابلة لنور الھداية ، غير المنحرفة عن الجاد◌ّ ة المستقيمة ، التي يكون السالك

ھا مطيعا◌ً  للفعل ، ومجتنبا◌ً  عن الضلالة والجھل.
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القرآن وأسرار الخلقة
 

من جملة وجوه الإعجاز الھادية إلى أن◌ّ  القرآن قد نزل من عند الله تبارك وتعالى; اشتماله على
عر◌ّ ض لبعض أسرار الخلقة ، ورموز عالم الكون ، مم◌ّ ا لا يكاد يھتدي إليه عقل البشر في ذلك
لعصر ، سي◌ّ ما من كان في جزيرة العرب ، البعيدة عن التمد◌ّ ن العصري بمراحل كثيرة ، وھذه
نباء في القرآن كثيرة ، ولعل◌ّ  مجموعھا يتجاوز عن كتاب واحد ، وكما أن◌ّ  جملة مم◌ّ ا أخبر به
رآن لم تت◌ّ ضح إلا◌ّ  بعد توف◌ّ ر العلوم ، والاكتشافات ، وتكثر الفنون والاختراعات ، كذلك يمكن
يكون وضوح البعض الآخر متوق◌ّ فا◌ً  على ارتقاء العلم ، وتكامل البشر في ھذا المجال الحاصل

بالتدريج ، ومرور الأزمنة.

ومن المناسب إيراد بعض الآيات الواردة في ھذا الشأن فنقول:

 ـ ما ورد في شأن النبات ، وثبوت سن◌ّ ة الزواج بينھا ، كما في الحيوانات ، وان◌ّ  اللقاح الذي1
:36يفتقر إليه في انتاج الزوجين إن◌ّ ما يحصل بسبب الرياح ، وھو قوله تعالى في سورة يس 

.{حان الذي خلق الأزواج كل◌ّ ھا مم◌ّ ا تنبت الأرض ومن أنفسھم ومم◌ّ ا لا يعلمون}

.{وأرسلنا الرياح لقواقح}: 22وقوله تعالى في سورة الحجر 
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◌ الكريمة الا◌ُ ولى: دل◌ّ ت على عدم اختصاص سن◌ّ ة الزواج بالحيوانات ، بل نعم النباتات وما لا
مه الإنسان من غيرھا أيضا◌ً  ، بل قد◌ّ م ذكر النبات على الإنسان في ھذه السن◌ّ ة ، ولعل◌ّ ه إشعار
بكون ھذه السن◌ّ ة في النباتات قھري◌ّ ة بخلاف الإنسان ، الذي يكون الأمر فيه على طبق الاختيار

والإرادة.

لآية الثانية: تدل◌ّ  على أن◌ّ  اللقاح الذي يتوق◌ّ ف عليه إنتاج الشجر والنبات إن◌ّ ما يتحق◌ّ ق بسبب
الرياح ، وھذا ھو الذي اكتشفه علماء معرفة النبات ، ولم يكن يدرك ھذا الأمر غير المحسوس
وأفكار السابقين ، ولذا التجأوا إلى حمل اللقاح في الآية عل معنى الحمل الذي ھو أحد معانيه
وفس◌ّ روا الآية الشريفة بأن◌ّ  الرياح تحمل السحاب الممطرة إلى المواضع التي تعل◌ّ قت المشي◌ّ ة

بالأمطار فيھا.

وأنت خبير; بأن◌ّ ه لا وجه للحمل على ذلك ، مضافا◌ً  إلى عدم صح◌ّ ته ، لعدم كون الرياح حاملة
للسحاب ، بل دافعة لھا من مكان إلى آخر ، مع أن◌ّ  ھذا المعنى ليس فيه اھتمام كبير ، وعناية

خاص◌ّ ة ، وھذا بخلاف الحمل على ما ھو الظاھر فيه.

كي ان◌ّ ه لم◌ّ ا اھتدى علماء أوربا إلى ھذا ، وزعموا ان◌ّ ه مم◌ّ ا لم يسبقوا إليه من العلم; صر◌ّ ح
ض المط◌ّ لعين على القرآن منھم بسبق العرب إليه ما قال بعض المستشرقين: إن◌ّ  أصحاب الإبل
عرفوا أن◌ّ  الريح تلقح الأشجار قبل أن يعلمه علماء أوربا بثلاثة عشر قرنا◌ً . نعم أن◌ّ  أھل النخيل
من العرب كانوا يعرفون التلقيح إذ كانوا ينقلون بأيديھم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى إناثھا ،
ھم لم يعلموا أن◌ّ  الرياح تفعل ذلك ، وان◌ّ ه لا تختص◌ّ  الحاجة إلى اللقاح بخصوص النخيل فقط.



:19ما ورد في شأن النبات من جھة أنّ◌ له وزناً◌ خاصّ◌اً◌ ، وھو قوله تعالى في سورة الحجر 2
 فإن◌ّ  علماء معرفة النبات قد{وأنبتنا فيھا من كل◌ّ  شيء موزون}
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ن◌ّ  العناصر التي يتكو◌ّ ن منھا النبات مؤلفة من مقادير معي◌ّ نة في كل◌ّ  نوع من أنواعه ، بدق◌ّ ة
بة لا يمكن ضبطھا إلا◌ّ  بأدق◌ّ  الموازين المقد◌ّ رة ، ولو زيد في بعض أجزائھا أو نقص لا يمكن

صول ذلك النبات ، بل يتحق◌ّ ق مرك◌ّ ب آخر غير ھذا النبات.

وما ورد في شأن الأرض ، وان◌ّ ھا مت◌ّ صفة بوصف الحركة ، غاية الأمر ان◌ّ ه حيث كان سكون3
الأرض من الا◌ُ مور المسل◌ّ مة في ذلك العصر ، بل وبعده إلى حدود القرن العاشر من الھجرة ،
ولذا صار الحكيم المعروف بـ «غاليلو» الكاشف لحركة الأرض والمثبت لھا موردا◌ً  للإھانة
والتعذيب والتحقير ، مع جلالته العلمي◌ّ ة ، ومقامه الشامخ ، لم يصر◌ّ ح القرآن بذلك حذرا◌ً  من
ترت◌ّ ب النتيجة المعكوسة عليه ، وحصول نقض الفرض بسببه ، بل أشار إلى ذلك بإشارات
لطيفة ، وإيماءات بليغة ليھتدي إليھا البشر في عصر توف◌ّ ر العلم والاكتشاف ، فيعتقد بأن◌ّ  ھذا
الكتاب نازل من عند الله المحيط بحقائق الأشياء ، والعالم بأسرار الكون ، ورموز الخليقة ، وقد

تحق◌ّ قت ھذه الإشارة في ضمن آيات كثيرة:

 فإن◌ّ ه تعالى قد{الذي جعل لكم الأرض مھدا◌ً }: 10 ، 53كقوله تعالى في سورتي طه والزخرف 
ر لفظ «المھد» للأرض ، ومن البي◌ّ ن أن◌ّ  الخصوصية المترق◌ّ بة من المھد ، المعد◌ّ  للرضيع ،
لمصنوع لأجله ، والجھة الملحوظة التي بھا يتقو◌ّ م عنوان المھدية ليست ھي الوضع الخاص◌ّ  ،
والشكل المخصوص الحاصل من تركيب مواد مختلفة ، وضم◌ّ  بعضھا إلى بعض ، بل

الخصوصية ھي حركة المھد وانتقاله من حال إلى حال.

ففي الآية الشريفة إشارة لطيفة إلى حركة الأرض ، من جھة استعارة لفظ المھد
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لھا وان◌ّ ه كما أن◌ّ  حركة المھد لغاية تربية الطفل واستراحته ، كذلك حركة الأرض تكون الغاية
لھا تربية الموجودات من الإنسان وغيره.

:15وقوله تعالى في سورة الملك 

.{وھو الذي جعل لكم الأرض ذلولا◌ً  فامشوا في مناكبھا}

◌ه تعالى قد استعار لفظ «الذلول» للأرض ، مع أن◌ّ ه عبارة عن نوع خاص◌ّ  من البعير ، ويكون
امتيازه بسھولة انقياده ، ففيه إشارة إلى أن◌ّ  الخصوصية الموجودة والذلول ، التي ليست لغيره
ابتة في الأرض ، فھي أيضا◌ً  متحر◌ّ كة بحركة ملائمة للراكب عليھا ، الماشي في مناكبھا. ومن
لبين أن◌ّ ه مع قطع النظر عن ھذه الخصوصية ـ وھي خصوصية الحركة ـ يكون إطلاق لفظ
الذلول على الأرض واستعارته لھا ليس له وجه ظاھر حسن ، خصوصا◌ً  مع تفريع الأمر

بالمشي عليه ، وإطلاق لفظ المنكب كما ھو غير خفي◌ّ .

:88وقوله تعالى في سورة النمل 



.{ترى الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر◌ّ  السحاب صنع الله الذي أتقن كل◌ّ  شيء}

ن◌ّ ه بقرينة وقوعھا في سياق الآيات الواردة في القيامة وأھوالھا ، ربما يقال ـ كما قيل ـ بأن◌ّ  ھذه
الآية أيضا◌ً  ناظرة إلى أحوال القيامة وأھوالھا ، مع أن◌ّ ه لا وجه للحمل على ذلك المقام ،
خصوصا◌ً  مع قوله تعالى في الذيل: «صنع الله...» الظاھر في ارتباط الآية بشؤون الخلقة
وابتدائھا ، وحسنھا وجمالھا ، مع أن◌ّ ھا في نفسھا أيضا◌ً  ظاھرة في أن◌ّ  المرور والحركة ثابت
ل فعلا◌ً  ، كما أن◌ّ  حسبان كونھا جامدة أيضا◌ً  كذلك ، فالآية تدل◌ّ  على ثبوت المرور والحركة

للأرض من بدو خلقتھا
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مصنوعي◌ّ تھا وان◌ّ  الحركة دليل بارز على إتقانھا ، وفيھا إشارات لطيفة ودقائق ظريفة.

من جھة: أن◌ّ ه تعالى جعل الدليل والأمارة على حركة الأرض حركة الجبال التي ھي أوتاد لھا ،
ولم يثبت الحركة في ھذه الآية لنفس الأرض من دون واسطة. ولعل◌ّ ه للإشارة إلى أن◌ّ  حركة
الجسم الكروي بالحركة الوضعية دون الانتقالي◌ّ ة ، حيث لا تكون محسوسة إلا◌ّ  بسبب النقوش
والألوان ، أو الارتفاعات الثابتة عليه وفي سطحه ، فلذا يكون الدليل على حركته حركة ذلك

النقش واللون أو الارتفاع.

ومن جھة: التعبير عن حركتھا بالمرور الذي فيه إشارة إلى بطء حركة الأرض وملائمتھا.
حسب القانون الطبيعي الذي أودعه الله فيھا.

من جھة: ان◌ّ  التشبيه بالسحاب ، مع كون حركتھا مختلفة ، فإن◌ّ ھا قد تمر◌ّ  إلى جانب المشرق ،
وقد تتحر◌ّ ك إلى سائر الجوانب من الجوانب الأربعة;ى دل◌ّ  على عدم اختصاص حركة الأرض

بحركة خاص◌ّ ة ، بل لھا حركات مختلفة ربما تتجاوز عن عشرة أنواع ومن غير تلك الجھات.

:5 ـ ما ورد في شأن كروي◌ّ ة الأرض ، مثل قوله تعالى في سورة الزمر 4

.{كو◌ّ ر الليل على النھار ويكو◌ّ ر النھار على الليل}

تقول العرب: «كار العمامة على رأسھا إذا أدارھا ولف◌ّ ھا ، وكو◌ّ رھا بالتشديد صيغة مبالغة
وتكثير» فالتكوير في اللغة إدارة الشيء عل الجسم المستدير كالرأس بالإضافة إلى العمامة ،
فتكوير الليل على النھار ظاھر في كروي◌ّ ة الأرض ، وفي بيان حقيقة الليل والنھار على الوجه

رب◌ّ  المشرقين ورب◌ّ }: 17المعروف في الجغرافية الطبيعي◌ّ ة. وقوله تعالى في سورة الرحمن 
.{المغربين
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وتوضيح المراد من ھذه الآية الشريفة: أن◌ّ  الكتاب العزيز قد استعمل فيه لفظ المشرق والمغرب
تارة◌ً  ـ بصيغة الافراد ، كقوله تعالى في سورة البقرة   ـ وا◌ُ خرى ـ{ولله المشرق والمغرب}: 11ـ

بصيغة التثنية كھذه الآية التي نحن بصدد التوضيح للمراد منھا ، وقوله تعالى في سورة
:28الزخرف 

.{ياليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين}



:137وثالثة ـ بصيغة الجمع ، كقوله تعالى في سورة الأعراف 

.{وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربھا}

:40وقوله تعالى في سورة المشارق 

.{و◌َ ال◌ْ م◌َ غ◌َ ار◌ِ ب◌ِ  إ◌ِ ن◌ّ ◌َ ا ل◌َ ق◌َ اد◌ِ ر◌ُ ون◌َ }

م◌ّ ا ما ورد فيه ھذان اللفظان بصيغة الافراد: فھو مع قطع النظر عن الآيات الظاھرة في التعد◌ّ د
يلائم مع وحدتھما ، وام◌ّ ا بعد ملاحظتھا فلا محيص عن أن يكون المراد منه ھو النوع المنطبق

على المتعد◌ّ د من أفرادھما.

وام◌ّ ا ما ورد فيه ھذان اللفظان بصيغة المثن◌ّ ى: فقد اختلف المفس◌ّ ◌ِ رون في معناه فقال بعضھم:
المراد مشرق الشمس ومشرق القمر ومغربھما ، وحمله بعضھم على أن◌ّ  المراد منه مشرقا
الصيف والشتاء ومغرباھما ، ولكن بعد اھتداء البشر إلى كروي◌ّ ة الأرض وان◌ّ ھا فلك مستدير
روي ، واستكشافھم لوجود قار◌ّ ة ا◌ُ خرى على السطح الآخر للأرض يكون شروق الشمس عليھا
روبھا عن قار◌ّ تنا; ظھر أن◌ّ  المراد بالآية ھو تعد◌ّ د المشرق بالإضافة إلى الشمس في كل◌ّ  يوم
وليلة ، لا أن◌ّ  التعد◌ّ د بلحاظ الشمس والقمر ، ولا بالنظر إلى اختلاف الفصول ، بل لھا في كل◌ّ 

بع وعشرين ساعة مشرقان مشرق بالإضافة إلى قار◌ّ تنا ، ومشرق بلحاظ القار◌ّ ة
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خرى المكتشفة «وياليتھا لم ت◌ُ كت◌َ شف».

ّ◌ما يؤي◌ّ ◌ِ د ذلك بالآية الشريفة المتقد◌ّ مة المقتصر فيھا على تثنية المشرق فقط نظرا◌ً  إلى أن◌ّ 
الظاھر منھا أن◌ّ  الب◌ُ عد بين المشرقين ھو أطول مسافة محسوسة فلا يمكن حملھا على مشرقي
الشمس والقمر ، ولا على مشرقي الصيف والشتاء ، لأن◌ّ  المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة
محسوسة ، فلا يمكن حملھا على مشرق الشمس والقمر ، ولا على مشرق الصيف والشتاء ،
لأن◌ّ  المسافة بين ذلك ليست أطول مسافة محسوسة ، فلابد◌ّ  من أن يراد بھا المسافة التي ما بين
لمشرق والمغرب ، ومعنى ذلك أن يكون المغرب مشرقا◌ً  لجزء آخر من الكرة الأرضية ليصح◌ّ 

ھذا التعبير.

ولكن في التأييد نظر; لاحتمال أن يكون لفظ «المشرقين» في ھذه الآية تثنية للمشرق
غرب ، لا تثنية للمشرق فقط ، ليدل◌ّ  على تعد◌ّ د المشرق ، مع قطع النظر عن المغرب ، ولعل◌ّ 
الاحتمال أقوى من جھة أن◌ّ  الب◌ُ عد والفصل إن◌ّ ما يناسب مع الشروق والغروب ، لا مع تعد◌ّ د

لمشرق كما ھو غير خفي◌ّ .

ذا ولكن ذلك لا يضر◌ّ  بدلالة الآية المتقد◌ّ مة المشتملة على تثنية المشرق والمغرب معا◌ً  ، فإن◌ّ 
ظھورھا فيما ذكرنا من تعد◌ّ د المشرق والمغرب لخصوص الشمس في كل◌ّ  يوم وليلة مم◌ّ ا لا

ي أن ينكر ، فدلالتھا على كروي◌ّ ة الأرض ووجود قار◌ّ ة ا◌ُ خرى واضحة لا ريب فيھا.

أم◌ّ ا ما ورد فيه ذلك بصيغة الجمع; فدلالته على كروي◌ّ ة الأرض واضحة ، فإن◌ّ  طلوع الشمس
لى أي◌ّ  جزء من أجزاء كرة الأرض يلازم غروبھا عن جزء آخر فيكون تعد◌ّ د المشارق



غارب واضحا◌ً  لا تكل◌ّ ف فيه ولا تعسّ◌ف.
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محكي عن بعض المفس◌ّ ◌ِ رين حمل ما ورد فيه ذلك على مطالع الشمس ومغاربھا باختلاف أي◌ّ ام
وتعد◌ّ د الفصول ، ولك◌ّ ه مع أن◌ّ ه تكل◌ّ ف لا ينبغي أن صار إليه ـ لا يلائم مع التأم◌ّ ل في الآيات
ّ◌ة على ذلك ، فإن◌ّ  الظاھر من الآية الا◌ُ ولى: أن◌ّ  مشارق الأرض ومغاربھا كناية عن مجموع
الأرض وأجزائھا ، فإن◌ّ ه الذي ينبغي أن يكون القوم المستضعفون وارثين له ، وام◌ّ ا مجر◌ّ د
شارق والمغارب المختلفة باختلاف الفصول وأي◌ّ ام السنة فلا يلائم مع الوراثة أصلا◌ً  ، كما أن◌ّ ھا
تلائم مع الحلف والقسم فتدب◌ّ ر. ويؤي◌ّ د ذلك: ما ورد في أخبار الأئم◌ّ ة المعصومين صلوات الله

عليھم أجمعين.

قال:(عليه السلام)ومم◌ّ ا يدل◌ّ  على كروي◌ّ ة الأرض مثل ما رواه في الوسائل ، عن الإمام الصادق
«صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر ، وكنت أنا ا◌ُ صل◌ّ ي المغرب إذا غربت
الشمس وا◌ُ صل◌ّ ي الفجر إذا استبان الفجر ، فقال لي الرجل: ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ،
◌ الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عن◌ّ ا ، وھي طالعة على قوم آخرين بعد؟ فقلت: إن◌ّ ما علينا
ن ن◌ُ صل◌ّ ي إذا وجب الشمس عن◌ّ ا ، وإذا طلع الفجر عندنا ، وعلى أولئك أن يصل◌ّ وا إذا غربت

.)1(الشمس عنھم»

.)2( في رواية ا◌ُ خرى: «إن◌ّ ما عليك مشرقك ومغربك»(عليه السلام)ومثله قوله

ّ◌ھما ظاھران في اختلاف المشرق والمغرب إن◌ّ ما ھو باختلاف أجزاء الأرض الناشئ عن
ارتھا وكروي◌ّ تھا ، غاية الأمر أن◌ّ ه يجب على كل◌ّ  قوم رعاية مشرق أرضه ومغربھا.

ــــــــــــــــــــــــــــ

.22 ص16) وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، ب1(

) نفس المصدر.2(
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 ـ أي من الأسرار التي دل◌ّ  عليھا الكتاب العزيز ـ تعد◌ّ د السماوات والأرضين مع أن◌ّ  الحس◌ّ 
الذي كان ھو الطريق المنحصر للبشر في ذلك العصر لا يكاد يھدي إلا◌ّ  إلى وحدتھما ، ولذا كان
ھور المتقد◌ّ مين مت◌ّ فقين على وحدة الأرض ، وأن◌ّ ه ليس غير ھذه الأرض التي نحن نعيش فيھا
مشي في مناكبھا أرض ا◌ُ خرى. لكن◌ّ ه قد استقر◌ّ  رأي الفلاسفة ـ بعد القرن العاشر من الھجرة ـ
على تعد◌ّ د الأرضين وعدم اختصاص الأرض بھذه الكرة المحسوسة لنا ، نعم المحكي عن الشيخ
رئيس أبي علي أن◌ّ ه حكى القول بكثرة الأرضين ، وتعد◌ّ دھا عن حكماء قديم الفرس ، وأشار إلى

ذلك الشاعر المعروف الفارسي المشھور بـ «نظامي» في قوله:

شنيدستم كه ھر كوكب جھانيست جداگانه زمين و آسمانيست

يف كان ، فالثابت عند المتأخ◌ّ رين أن◌ّ  كل◌ّ  كوكب سي◌ّ ار أرض مستقل◌ّ  ، مشتمل على ما في
رضنا من الجبال والبحار والسحاب والحيوانات وغيرھا ، وقد دل◌ّ  الكتاب على تعد◌ّ د السماوات

:12والأرضين ، بقوله تعالى في سورة الطلاق 



.{الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن◌ّ }

ن◌ّ  ظاھرة تعد◌ّ د الأرضين ، كالسماوات ، وبلوغھا سبعا◌ً  مثلھا ، وقد وقع التصريح بالأرضين
سبع في الدعاء المعروف: «سبحان الله رب◌ّ  السماوات السبع ورب◌ّ  الأرضين السبع وما فيھن◌ّ 

ا بينھن◌ّ  ورب◌ّ  العرش العظيم».

ويؤي◌ّ د ما رواه جماعة عن الرضا ـ صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاھرين وأبنائه المنتجبين ـ
في جواب السؤال عن ترتيب السماوات السبع والأرضين السبع مم◌ّ ا مرجعه إلى أن◌ّ  الأرض

التي نحن فيھا ، أرض الدنيا وسماءھا سماء الدنيا ،
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والأرض الثانية فوق سماء الدنيا ، والسماء الثانية فوقھا ، وھكذا.

 دلالة الكتاب على مثل ھذا الأمر غير المحسوس ، الذي كان مخالفا◌ً  لآراء البشر فيوبالجملة:
صر النزول تھدي الباعث ھداية واضحة ، وترشد الطالب إرشادا◌ً  بي◌ّ نا◌ً  إلى نزوله من عند الله

لخالق للسماوات السبع ، ومن الأرض مثلھن◌ّ .

ن تلك الأسرار ما بي◌ّ نته الآيات الدال◌ّ ة على حركة الشمس أو◌ّ لا◌ً  ، وكونھا أصلا◌ً  في الحركة
 ، وعلى تعد◌ّ دھا ثالثا◌ً  ، وان◌ّ ھا بمرور الدھور يعرض لھا التكوير ويبلغ إلى حد◌ّ  يصدق قوله

للرأي الجديد في باب الشمس ونقصان الموافق )1({إذا الشمس كو◌ّ رت}تعالى في سورة الشمس: 
رھا وحرارتھا تدريجا◌ً  ، وغير ذلك من الأسرار التي دل◌ّ  عليھا الكتاب تصريحا◌ً  أو تلويحا◌ً  ،
نبغي أن يؤل◌ّ ف في كتاب واحد ، مع أن◌ّ  العلم بتوف◌ّ ره ، والاكتشاف بتكث◌ّ ره لم يبلغ إلى مرتبة
يحيط لأجلھا بجميع الأسرار الكوني◌ّ ة ، والرموز الخلقي◌ّ ة المذكورة في الكتاب العزيز. نسأل الله

تبارك وتعالى لأن يھدينا سبيل الرشاد ، وھو الھادي إلى ما يتعل◌ّ ق بالمبدأ والمعاد.

ّ◌ ھنا وجوھا◌ً  ا◌ُ خر في باب إعجاز القرآن ، ولكن ما ذكرنا من النواحي التي كانت أعم◌ّ  مم◌ّ ا
شار إليھا الكتاب ، وما لم يش◌ِ ر يكون فيه غنى وكفاية للطالب غير المتعص◌ّ ◌ِ ب ، والباحث غير
العنود ، ولا يبقى بعد ملاحظة ما ذكرنا شك◌ّ  وارتياب في أن◌ّ  القرآن وحي إلھي ، وكلام الله

لخارج عن حدود القدرة البشري◌ّ ة.

ولكن ھنا أوھام وشبھات حول إعجاز القرآن ، لا بأس بالإشارة إليھا بأجوبتھا وإن كان بعضھا ـ
ل كل◌ّ ھا ـ من السخافة والبطلان بمكان لا ينبغي إضاعة الوقت ، وإعمال القو◌ّ ة العاقلة في دركھا

بطالھا ، إلا◌ّ  أن◌ّ ه لأجل إمكان إيرائھا

ــــــــــــــــــــــــــــ

.1) الشمس: 1(
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رتياب في بعض العقول الناقصة ، والنفوس غير الكاملة لا مانع من التعر◌ّ ض لمھم◌ّ اتھا.
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نشبھات حول إعجاز القرآ
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شبھة غموض الإعجاز. شبھة التناقض والاختلاف. شبھة وجود العجز عن الإتيان بغير القرآن
ضا◌ً . شبھة العجز عن المعارضة بسبب الخوف والتطب◌ّ ع على القرآن. شبھة الخلط والتداخل بين
الموضوعات القرآنية. شبھة احتقار المعارضة وعدم الإعلان بھا. شبھة وقوع المعارضة

وتعداد من عارض بلاغة القرآن والجواب عن كل◌ّ  ذلك بالتفصيل.
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وجوه إعجاز القرآن

 

 

 

 

 

 

ميع من يراد بالاعجاز إقناعه ، وكلّ من كان ـ منھا: انّ المعجز لابدّ وأن يعرف إعجازه ج1
 ھومقابل التكاليف التي يأتي به ، والوظائف التيالمھمّ اعتقاده بصدق مدّعي النبوّة ليخضع في 
 أنرد منھم مكلفّ بتصديق مدّعي النبوّة ، فلابدّ لواسطة في تبليغه وإعلامه ، ضرورة أنّ كلّ ف
عرفةلى كلّ واحد منھم ، مع أنهّ من المعلوم أنّ متتحققّ المعرفة ـ معرفة الاعجاز ـ بالإضافة إ

يع ، من دون فرق في ذلك بين زمان النزولبلاغة القرآن تختصّ ببعض البشر ولا تعمّ الجم
نلقرآن معجزاً بالإضافة إلى جميع البشر ، ويكووسائر الأزمنة إلى يوم القيامة ، فكيف يكون ا



كما بينّه نفسه.الغرض منه ھداية الناس من الظلمات إلى النور 

والجواب:

ازه الجميع ، بل المعتبر فيه ھو ثبوت المعجزعن ذلك: أنهّ لا يشترط في المعجز أن يدرك اعج
نهّ قد أتى النبيّ بما يعجز الناس عن الإتيانعندھم ، بحيث لا يبقى لھم ارتياب في ذلك ، وأ
، لعدمو لم يكن ممّن يحتمل في حقهّ الإتيان بالمثل بمثله ، وإن لم يكن حاضراً عن الإتيان به ، أ
اطّلاعه على اللغة العربية ، أو لقصور معرفة
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 تتمّ (صلى الله عليه وآله وسلم) الانشقاق للقمر بيد النبيّ بخصائصھا ، فإذا ثبت لنا بالنقل القطعي تحققّ
تحققّه ، مشاھدين ذلك بأبصارنا وكذا إذا ثبتالحجّة علينا عقلاً ، وإن لم نكن حاضرين عند 
.إخضرار الشجر بأمره ، أو تكلمّ الحجر بإشارته

ل في محيط بلغت البلاغة فيه الغاية القصوى ،وفي المقام نقول: بعدما لاحظنا أنّ القرآن نز
فضيلةحيث لم يروا لغيرھا قدراً ، ولا رتبّوا عليه والعناية بالفصاحة وشؤونھا الدرجة العليا ، ب

فيعند نزول القرآن لا يكاد يبقى مجال للارتياب وأجراً ، ولعلّ السرّ في ذلك واقعاً ھو أنهّ 
ملاحظة أنّ الدولة الأدبيةّ ، والحكومة العلميةّ ، وبعد تفوّقه ، واتصّافه بأنهّ السلطان والحاكم في 
ذلكسور مثله ، أو بسورة مثله ، ولم يقع في جواب القرآن تحدّاھم إلى الإتيان بمثله ، أو بعشر 

ضة ، ولذا اختاروا المبارزة بالسنان على المعارالنداء إلاّ إظھار العجز ، والاعتراف بالقصور
اومة بالحروف ، وآثروا بذل الأبدان على القلمبالبيان ، ورجّحوا المقابلة بالسيوف على المق
ان ذلك في مقدرتھم أن يجيبوه ، ويقطعوا حجّتهواللسان ، مع أنهّ كان من الجدير للعرب إذا ك
ة ، فيستريحوا بذلك عن تحمّل مشاق كثيرة ،ويأتوا ولو بسورة واحدة مثل القرآن في البلاغ

ية نفوس محرّمة ، ولكنھّم ـ مع أنهّ كان فيھموإقامة حروب مھلكة ، وبذل أموال خطيرة ، وتفد
رون ـ خضع وا عند بلاغة القرآن ، وأذعنوا بقصورھم ، بلالفصحاء النابغون والبلغاء المتبحِّ

منبع الكمال من جميع أفراد البشر ، فعندقصور من لم يكن له ارتباط إلى مبدأ الوحي ، و
لم نكن من تلك الطبقة النابغة في الفصاحة ،ملاحظتنا ذلك تتمّ الحجّة علينا عقلاً ، وإن 

عارفين باللغة العربية أصلاً ، كما ھو واضحوالجماعة الممتازة في الفصاحة بل وإن لم نكن 
من أن يخفى.

م وجود الاختلاف فيه ، وعدم ـ منھا: انّ القرآن مع أنهّ قد وصف نفسه بعد2
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ون كذلك ـ فإنّ الاختلاف لا يناسب مع كونه مناشتماله على المناقضة بوجه ـ ولابدّ من أن يك
ء لا تلائم مع كونه من عند من ھو عالم بكلّ شيعند الله ، الذي لا يغيب عنه شيء ، والمناقضة

ـ قد وقعت فيه المناقضة في موردين:

:41أحدھما: قوله تعالى في سورة آل عمران 

.{َ◌ثةََ أيََّام إلِاَّ رَمْزاً قاَلَ آيتَكَُ ألَاَّ تكَُلِّمَ النَّاسَ ثلَا}

:10فإنهّ يتناقض مع قوله تعالى في سورة مريم 



{ً .{قال آيتك ألا تكلمّ الناس ثلاث ليال سوياّ

والجواب:

تعمل ويراد منه اليوم في مقابل الليل ، وقدقد يس» اليوم«عن ھذه الشبھة واضح ، فإنّ لفظ 
فإنهّ أيضاً قد يطلق ويراد به ما يقابل» ليلال«يطلق ويراد به المجموع منھما ، وكذلك لفظ 

الوم والليلة ، ولا يختصّ ھذا الإطلاق والاستعماليوم ، وقد يستعمل ويراد منه المجموع من الي
ب ، بل لا ينحصر بتلك اللغة ، فإنّ ما يرادفبالكتاب العزيز ، بل ھو استعمال شائع في العر

نهه بياض النھار ، وقد يطلق ويراد به المجموع ماليوم في الفارسيةّ ـ مثلاـً قد يطلق ويراد ب
اخُرى ، وكذلك ما يرادف الليل.ومن مدّة مغيب الشمس وإشراقھا على القارّة ال

 ماوارُيد بكلّ واحد ما يقابل الآخر» الليلة«ذا وك» اليوم«ومن الموارد التي استعمل فيھا لفظ 
:7 سورة الحاقةّ جمع فيه بين اللفّظين ، كما في قوله تعالى في

.{سخّرھا عليھم سبع ليال وثمانية أياّم حسوماً }

تمتعّوا في داركم}: 56ع قوله تعالى في سورة ھود وممّا استعمل فيه لفظ اليوم وارُيد به المجمو
 على لفظ وكذا الآية المبحوث عنھا في المقام المشتملة{ثلاثة أياّم
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».اليوم«

وإذ واعدنا}: 51ع قوله تعالى في سورة البقرة وممّا استعمل فيه لفظ الليل وارُيد به المجمو
».الليل« على كلمة  وكذا الآية المبحوث عنھا في المقام المشتملة{موسى أربعين ليلة

ن.قضة بين الكريمتين ، فلا موقع للشبھة في البيفانقدح أنهّ لا منافاة بين الآيتين ، ولا منا

جبوراً ى العبد واختياره ، فيدلّ ذلك على عدم كونه مثانيھما: أنّ الكتاب كثيراً ما يسند الفعل إل
أنهّ وھذا ظاھر في أنّ العبد مجبور في أفعاله ، وفي أفعاله ، وقد يسنده إلى الله تبارك وتعالى

ليس له اختيار إلاّ اختياره تعالى.

 وقوله تعالى{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}: 29فمن الأوّل: قوله تعالى في سورة الكھف 
.{اناّ ھديناه السبيل إمّا شاكراً وإمّا كفوراً }: 3في سورة الإنسان 

قالوا: وھذا {وما تشاؤون إلاّ أن يشاء الله}: 3ومن الثاني: قوله تعالى في سورة الإنسان ـ 
تناقض صريح وتھافت محض.

والجواب:

 الفعليةّ ، غير مجبور بالإضافة إليھا ، قادراً علىأمّا كون الإنسان مختاراً في أفعاله الاختيار
ف، ولا يشكّ فيه عند استقامتھا ، وعدم الانحراوالترك فمّما يدركه الإنسان بالفطرة السليمة 
نوار مجبور ـ ممّا أطبق عليه العقلاء كافةّ ، وبعنھا ، وھذا الأمر ـ أي كون العبد مختاراً غي

رضعندھم لغرض التنفيذ والموافقة لا يكاد يمكن فعليه امُوراً كثيرة ، فإنّ القوانين الوضعية
صحّتھا وواجديتھا للشرائط المعتبرة
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في أفعاله وأعماله ، ضرورة أنهّ لا معنى لسنّ في التقنين إلاّ مع مفروغيةّ اختيار الإنسان 
ة ،انون إنمّا يكون الغرض منه الانبعاث والموافقلقانون بالإضافة إلى غير المختار ، فإنّ الق
وھو لا يعقل تحققّه بدون الإرادة والإختيار.

ى كونعرفيةّ بالنسبة إلى عبيدھم ، إنمّا تتفرّع علكذا الأوامر والنواھي الصادرة من الموالي ال
ً◌.ّ◌اً عند العقلاء ، ولا ارتياب فيه عندھم أصلاصاف العبيد بالقدرة والاختيار أمراً ضروري

حكامما من الموضوعات المسلمّة عند العقلاء ، والأوكذا التحسين والتقبيح العقلائياّن اللذّان ه
 العملأمر الذي ذكرناه ، بداھة أنهّ لا وجه لاتصّافالضروريةّ لديھم ، إنمّا يتفرّعان على ھذا ال

تصاف لا يبقى موقع للمدح أو الذمّ.غير الاختياري بالحسن أو القبح ، ومن عدم الا

لاختيار في أفعاله الإرادية وصحّة اسنادھا لا ينبغي الارتياب في أنّ اتصّاف الإنسان باوبالجملة:
لتقنين ،يةّ عند العقلاء ، الذين ھم الحكّام في باب اإليه ـ لأنهّ فاعل مختار ـ من الامُور البديه

والعصيان واستحقاق المدح أو الذمّ ، والجنان أوجعل الأحكام ، وما يتفرّع عليه من الإطاعة و
قوبات الدنيويةّ.النيران ، وما ھو بمنزلتھما من المثوبات والع

رى الفرق الواضح بين حركة يد المرتعش ،ومع قطع النظر عن جميع ما ذكرنا أنّ العاقل ي
تاب في المغايرة البينّة بين سقوط الإنسان منوالحركة الاختيارية الصادرة من غيره ، ولا ير
 دون إليه اختياراً ، فيرى أنهّ مختار في الثانيةشاھق إلى الأرض قھراً ، وبين إسقاطه نفسه منه

الاوُلى ، ويستحقّ الذمّ فيھا دونھا.

ھو المصحّح لاسناد الأفعالفانقدح أنّ اتصّاف الإنسان بالاختيار ـ الذي 
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جدانيه عند العقل والعقلاء ، ولا شكّ فيه عند الولاختيارية الصادرة منه إليه ـ ممّا لا ريب ف
أصلاً.

اسنادى الإنسان حقيقة ـ إلى الله تبارك وتعالى بالوأمّا صحّة إسناد ھذه الأفعال ـ التي تسند إل
وجود لم ينعزل عن خلقه بعد الإيجاد ، لما ثبتالخالي عن العناية والمسامحة ، فلأنّ واجب ال

جودكما يفتقر في حدوث وجوده ، وتلبسّه بلباس الوفي محلهّ ـ من العلم الأعلى ـ من أنّ الممكن 
تر إليھا ، لأنّ الافتقار والحاجة من لوازم ذاإلى العلةّ ، كذلك يحتاج في البقاء والاستمرا
:15سورة فاطر الممكن وماھيتّه ، قال الله تبارك وتعالى في 

.{و الغنيّ الحميديا أيھّا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله ه}

وقال الشاعر الفارسي:

الله أعلمسيه روئى ز ممكن در دو عالم جدا ھر گز نشد و 

ـ حيثيس كمثل البناء والكتاب إلى البناّء والكاتب فمثل الموجودات الممكنة إلى خالقھا وبارئھا ل
ئه عنل الولد إلى والده ـ حيث يستغني الولد في بقالا حاجة في بقائھما إلى بقاء صانعھما ـ أو مث



ً  شعاع الشمس ونورھا إليھا ، فإنهّ يحتاج إليهبقاء والده ـ بل مثلھا إليه تبارك وتعالى مثل ا حدوثا
 إلىدون علتّه الواجبة ، وكذا مثل الضوء بالإضافةوبقاءً ، كما أنّ نور الوجود لا يعقل بقاؤه ب

تلك القوّة ،ّ◌ه لا يزال يفتقر في بقائه إلى الاستمداد من لقوّة الكھربائية المؤثِّرة في إيجاده ، فإن
كه بمصدر تلك القوّة.كما أنهّ كان في حدوثه محتاجاً إلى اتصّال سل

ىعلى ، أنّ الممكن ـ كما أنهّ يحتاج حدوثاً إل من البديھياّت الواضحة الثابتة في العلم الأوبالجملة:
فتقر في بقائهإفاضة الوجود عليه من المبدع الأوّل ـ كذلك ي
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ً◌ له بل قد ثبت في ذلك العلم أنّ الممكن ليس شيئالى الاستمداد منه واتصّاله بالمبدأ الأعلى ،
 ، بل ذاته عين الربط وحقيقته محضالارتباط الذي مرجعه إلى وصف زائد على حقيقته

 عن الربط الذي ھو ذاته وحقيقته؟!.الاتصّال ، فكيف يعقل ـ حينئذ ـ غناؤه وخلوّه

اختيارية الصادرة من الممكنات إلى خالقھاإذا عرفت ذلك؛ يظھر لك صحّة إسناد الأفعال ال
تياري ، الذي ھو الركن العظيم في صدورهأيضاً ، ضرورة أنهّ من جملة مبادئ الفعل الاخ
عدمه لا يعقل صدور فعل اختياري منه ، فوجودهوتحققّه ، ھو نفس وجود الفاعل بداھة أنهّ مع 

أوّل المبادئ ، وأساس المقدّمات.

قدرة الفاعل واختيار الإنسان ضرورة أنهّ يكونومن المعلوم أنّ ھذه المقدّمة خارج عن دائرة 
صادر منلإنسان ـ حدوثاً وبقاءًـ فالفعل الاختياري الباختيار العلةّ المؤثِّرة التي يحتاج إليھا ا

ه واختياره ، بل يكون باختيار العلةّ الموجدةالإنسان بما أنّ بعض مباديه خارج عن تحت قدرت
يصحّ إسناده إليھا.

 العلةّيةّ النفس وإفاضتھا ـ التي ھي أيضاً عناية منوبما أنّ بعض مباديه كالإرادة الحاصلة بخلاقّ
حيتھا ، وعطيةّ واصلة من جانبھا ومظھرصاحبة المشيئة والإرادة ، وإفاضة حاصلة من نا

ناد لا يصحّ اسناده إلى نفسه ، ضرورة أنّ صحّة الاسللخلاقّيةّ الموجودة فيھا ـ باختياره وإرادته
ممعناه الحقيقي ـ إلى أن يكون سدّ جميع الاعداتلازم الاستقلال فإنّ مرجع وصف الاستقلال ـ ب

تعل باختياره وإرادته ، مع اناّ فرضنا عدم ثبوالممكنة ، حتىّ العدم الجائي من قبل عدم الفا
لالذي قد عرفت أنهّ الركن العظيم في صدور الفعالاستقلال بھذا المعنى ، لأنّ وجود الفاعل ـ 

الأمر ينافي الاستقلال ، لا صحّةالاختياري ـ خارج عن حريم اختياره ، لكن ھذا 
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الاسناد إلى الفاعل المختار.

 توھمّ أنّ صحّة الاسناد إلى الفاعل ملازمةوالظاھر: وقوع الخلط بين ھذين العنوانين بحيث
ه في صدور الفعل ، مع أنّ الغرض مجرّدلاختصاص الاسناد به ، الذي مرجعه إلى استقلال

صحّة الاسناد بنحو الحقيقة.

قط ، لا نفي اسناده إلى غيره أيضاً.وبعبارة اخُرى: المقصود إثبات الاسناد إليه ف

ر عن الإنسان ، كما أنهّ منسوب إلى فاعلهفانقدح ممّا ذكرنا أنّ الفعل الاختياري الصاد



ً مريده ، كذلك منسوب إلى الواجب الذي ھي العل ّ◌ة الموجدة للفاعل ، وھو يحتاج إليھا حدوثا
قة الوسطى المأخوذة من إرشادات أھل البيت ـوبقاءً ، وھذا ھو الأمر بين الأمرين ، والطري
ويض الذي مرجعه إلى استقلال الممكن فيصلوات الله عليھم أجمعين ـ والأمران ھما التف
يإلى حدّ الواجب بالذات فھو مشرك ، والجبر الذأفعاله ، والقائل به أخرج من الممكن عن حدّه 

الى للأفعال والآثار مباشرة من دون واسطةمرجعه إلى سلب التأثير عن الممكن ومزاولته تع
ا ـد الممكن ، فھو كافر ، ولقد سمّى مولانا الرضوالقائل به حطّ الواجب عن علوّ مقامه إلى حدو
لق في العيون ـ القائل بالجبر كافراً ، والقائعليه آلاف التحيةّ والثناء ـ على رواية الصدو

بالتفويض مشركاً.

لذي ھو الطريقة الوسطى لمن كان على دينواذن فلا محيص عن القول بالأمر بين الأمرين ا
وتعالى في بعض المواضع من كتابه العزيز كقولهالإسلام الحنيف ، وإليه يرشد قول الله تبارك 

فأثبت الرمي من حيث نفاه ، {وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى}: 17في سورة الأنفال 
(صلى الله عليه وآله وسلم)ومرجعه إلى صدور الرمي اختياراً من النبيّ 
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وعدم استقلاله في ذلك.

وكقوله تعالى في الآية التي ھي محلّ البحث:

لھم ، فمشيةّ الممكن فإنّ مفادھا ثبوت المشيةّ Ϳ من حيث كونھا {وما تشاءون إلاّ أن يشاء الله}
ا ، وبذلك ظھر الجواب عن إشكال المناقضةظھور مشيةّ الله ، وعين الارتباط والتعلقّ به
 أمثلة فنقول:المتقدّم ، ولكن لتوضيح ما ذكرنا ينبغي إيراد

ليد والرجل والسمع والبصر وغيرھا من الأعضاءمنھا: انّ الأفعال الصادرة من الإنسان بسبب ا
ت العين وسمعت الاذُن ، وضربت اليد ،تصحّ نسبتھا إلى نفس تلك الأعضاء ، فيقال: رأ
ى النفس الإنسانيةّ التي ھي المنشأ لصدور كلّ وتحرّكت الرجل مثلاً ، وأيضاً تصحّ نسبتھا إل

يت وسمعت ، وضربت ، وتحرّكت ونحوھا ، ومثلفيقال: رأ» أنا«فعل وھي التي يعبَّر عنھا بـ 
.ثال يقرب من وجه ـ مثل تلك الأعضاء إلى النفسالموجودات الممكنة إلى باريھا وخالقھا ـ والم

المرآة الواقعة في محاذاة الشمس وإشراقھا ،ومنھا: النور الحاصل في الجدار ، المنعكس من 
ذلك ليس المرآة ليس لھا بذاتھا نور ، لعدم نور لھا كفإنّ ھذا النور كما أنهّ يرتبط بالشمس ـ لأنّ 

نور شمس المرآة فيصحّ انتسابه إلى كلّ من الشمس المطلق أي من دون وسط وقيد ، بل ھو 
كلّ واحد.واحد منھما ، لدخالته في تحققّه ، وارتباطه ب

دنسان يده شلاءّ لا يستطيع تحريكھا بنفسه ، وقومنھا: ما فرضه بعض الأعلام من أنهّ لو كان إ
هة بواسطة قوّة الكھرباء ، فإذا وصل الطبيب ھذاستطاع الطبيب أن يوجد فيھا حركة إرادة وقتيّ 

،اليد المريضة بالسلك المشتمل على تلك القوّة 
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الأعمال بھا فلا شبھة في أنّ ھذا التحريك منوابتدأ ذلك الرجل المريض بتحريك يده ومباشرة 
يصاللى الرجل مستقلاًّ ، لعدم القدرة عليه بدون إالأمر بين الأمرين ، لأنهّ لا يكون مستنداً إ



هب مستقلاًّ ، لأنّ صدوره كان من الرجل بإرادتلقوّة إلى يده ، ولا يكون مستنداً إلى الطبي
، لأنّ ريد له ، ولم يفوّض إليه الفعل بجميع مباديه واختياره ، فالفاعل لم يجبر على فعله لأنهّ م

ن المختارين كلھّا من ھذا القبيل.المدد من غيره ، والأفعال الصادرة من الفاعلي

◌ّ ه واختصاره بطلان مسلكي الجبر والتفويض ، وانقد انقدح ـ بحمد الله ـ ممّا ذكرنا مع إجمال
 إليه الأئمّة المعصومون ـ صلوات الله عليھمغاية ما يقتضيه التحقيق الفلسفي ھو ما أرشدنا

اسناد الأفعال الاختيارية إلى الإنسان وإلىأجمعين ـ من ثبوت الأمر بين الأمرين ، وصحّة 
تبّ المثوبة والعقوبة على الإطاعة والمعصيةموجده ، والملاك في صحّة توجّه التكليف ، وتر
دون أن يكون الاستقلال أيضاً معتبراً فيه ،ھو ھذا المقدار ، وھو صحّة الاسناد حقيقة من 
.وجوده مسبوقاً بالإرادة بمباديھا ، وھو موجودضرورة أنّ المناط ھو صدور الفعل اختياراً ، و

 ولاقوّةفإنھّا تفيد أنّ الحول»  ولا قوّة إلاّ باͿلا حول«ويرشد إلى ما ذكرنا الجملة المعروفة: 
 عن اللهستمدّ منه ، ولا يمكن أن يتحققّ مع قطع النظرعلى إيجاد الأفعال إنمّا ينتھي إلى الله ، وي

ساسجاد الفعل ، والاقتداء عليه موجود ، ولكن الأوالارتباط إليه ، فالحول والقوّة المصحّح لإي
،اناً عاجزاً عن إيجاد فعل وأقدره الآخر عليه ھو الاتصّال به تعالى ، وھذا كما إذا كان إنس
اً منه متوقفّاً على صرف مال ، وھو لا يكون متمكِّنفأوجده بإرادته واختياره ، كما إذا كان الفعل
 بإرادةى إيجاده فأوجده ، فإنهّ مع كون الفعل صادراً بوجه ، فبذل الآخر إياّه ذلك المال ، فقدر عل
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اه ،لى إيجاده ناشئة من صاحب المال الباذل له إيّ الفاعل واختياره لا مجال لإنكار كون القدرة ع
ليه أصلاً ، لأنّ الملاك فيھا ھو صدور العملومع ذلك لا يكون التحسين والتقبيح متوجّھاً إ
لفاعل بالإرادة إلى غيره ممّن كان دخيلاً فيالحسن أو القبيح بالمباشرة ، ولا يتعدّى عن ا
، أوطبق عليه عنوان مباشري ، كالإعانة على الإثم صدور الفعل ، وتحققّ القدرة عليه إلاّ إذا ان

لتقبيحكونه مباشرياًّ ، موجباً لتوجّه التحسين أو اعلى البرّ والتقوى ، فيصير ذلك العنوان لأجل 
إليه ، فتأمّل جيدّاً.

لاقرآن: انّ عجز البشر عن الإتيان بمثل القرآن  ـ ومنھا: أي من الشبھات المتعلقّة بإعجاز ال3
عيةّ ،حي ، خارقاً للعادة البشريةّ والنواميس الطبيدلالة فيه على كونه معجزاً مرتبطاً بمبدأ الو

يكون البشر» سعدي« الفارسي المعروف: وكتاب الشاعر والأديب» اقليدس«فإنّ مثل كتاب 
ـ عن اتصّافه بكونه معجزاً ، لعدم الفرق بينهعاجزاً عن الإتيان بمثله ، فلا محيص ـ حينئذ 
كما ھو ظاھر.وبين القرآن ، فلا وجه لاتصافه بكونه كذلك ، 

والجواب:

عجز الاصطلاحي شروطاً متعدّدة ، وكثير منھااناّ قد ذكرنا في بحث حقيقة المعجزة: انّ للم
ً حققّنا فيما تقدّم انهّ يعتبر في المعجز أن يمفقود في مثل الكتابين المذكورين ، فاناّ قد كون مقرونا

نام التحدّي الراجع إلى دعوة الناس إلى الإتيابدعوى منصب إلھي ، وأن يكون الإتيان به في مق
لذي ھو من النقائص التي يتنفرّ عن الاتصّافبالمثل ، نظراً إلى أنّ توصيف البشر بالعجز ا

ا باختيارھم من القوى والإمكانات فيبھا ، وينزجر عن الاقتران به يوجب صرف جميع م
ع عنه التھّمة ، مضافاً إلى أنّ البشر يأبى بالطبلإتيان بالمثل ، لرفع ھذه النقيصة وإبطال ھذ
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لى عنقه وأن يعتقد بتفوّقه عليه ، ولزومأن يلقى طوق إطاعة الغير ، الذي ھو من جنسه ع
ك إذا كان الإبطال في مقدرته وإمكانه.إطاعته له ، فيسعى في إبطال دعوى المدّعى لذل

ً وكذا ذكرنا فيما تقدّم: انهّ يعتبر في المعجز  أن يكون خارجاً عن نواميس الطبيعة ، وخارقا
وتالامُور في الكتابين وأمثالھما ، امّا عدم ثبللعادة البشريةّ ، ومن المعلوم عدم ثبوت ھذه

ى منصب إلھي ، وعدم وقوع التحدّيالأمرين الأوّلين فواضح ، ضرورة عدم ثبوت دعو
ن بممتنعر الأخير فلأنّ الإتيان بمثل الكتابين لا يكوبالإضافة إلى الكتابين ، وامّا عدم ثبوت الأم

اجتمع أزيد من واحد ، كما ھو ظاھر.عادةً أصلاً ، خصوصاً لو ارُيد الامتناع ولو 

 لم تعارض القرآن ، ولم تأت بما ھو مثله ولو ـ ومنھا: أنّ ما نراه ونقطع به ھو أنّ العرب4
ة علىن كان مسببّاً عن عدم القدرة ، وعدم الاستطاعسورة منه ، إلاّ انهّ لم يعلم أنّ عدم الإتيا

رى لاز ، فلعلّ عدم الإتيان كان معلولاً لجھات اخُالإتيان بمثله حتىّ يتصّف القرآن معه بالإعجا
ار والتاريخ يساعدان ذلك نظراً إلى أنّ العربتعود إلى الإعجاز ، ولا ترتبط به ، بل الاعتب
 ،ھا بقليل ، فلقد كانت تمنعھم عن التصدّي لذلكالذين كانوا معاصرين للدعوة ، أو متأخّرين من

 المسلمين واقتدارھم ، المانع عن تجرّيوالورود في ھذا المجال الخوف الناشئ من سيطرة
ساس في الإسلام ، وصدق النبوّة ، وبعدالعرب على القيام بمعارضة القرآن الذي ھو الأ
عامة الإسلامية صار القرآن مأنوساً لجميعانقراض الخلفاء الأربعة وتصدّي الأموييّن للز
قيام بالمعارضة مجال.الأذھان ، راسخاً في القلوب ، ولم يبق معه لل

والجواب:
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 وحياته لا يتصوّر له وجه ، ولا(صلى الله عليه وآله وسلم)انّ عدم الإتيان بمثل القرآن في زمن النبيّ 
فرق بين الزمان الذي كان في مكّة المكرّمةيعقل له سبب غير العجز وفقدان القدرة من دون 

 في المدينة المشرّفة.(صلى الله عليه وآله وسلم)والزمان الذي أقام

ھةـ فواضح من أنهّ لم يظھر للإسلام في تلك البرأمّا البرھة الاوُلى ـ مع وقوع التحدّي فيھا 
يطرة ، بل كان الخوف ثابتاً لھم عمّا يشھد بهشوكة ، ولا للمسلمين مع قلةّ عددھم اقتدار وس
فاّر من العرب في ھذه البرھة من الزمن عنالتاريخ ويساعده الاعتبار ، فما الذي منع الك

(صلى الله طريق إلى إطفاء نور النبوّه ، وإرضاء النبيّ الإتيان بمثل القرآن ، مع أنھّم تشبثّوا بكلّ 

 ولو بتفويضھم إليه الزعامة برفع اليد عن الدعوة ، والإغماض عن الكلمة ،عليه وآله وسلم)
 لوأبكار من النساء الجميلات ، ومن المعلوم أنهّوالحكومة ، وتمكينه من الأموال والثروة ، وال
كآن لما احتاجوا إلى الخضوع في مقابله بمثل ذلكان فيھم من يقدر على الإتيان بسورة مثل القر

فرّ كلّ إنسان بطبعه عن الاتصّاف به.الخضوع ، الكاشف عن الاضطرار والعجز الذي يتن

فية حينما سأله أبو جھل ، وأصرَّ عليه أن يقول ويدلّ على ما ذكرنا ما قاله الوليد بن المغير
نيّ ،ول فيه فوالله ما منكم رجل أعلم في الأشعار مفما أق«القرآن قولاً ممّا ھذا لفظه المحكيّ: 

ن ھذا ،عار الجنّ ، والله ما يشبه الذي يقول شيئاً مولا أعلم برجزه منيّ ، ولا بقصيدته ، ولا بأش
ل: والله لاقال أبو جه» ته ، وانهّ ليعلو ولا يعُلى عليهوالله انّ لقوله لحلاوة ، وانهّ ليحطمّ ما تح



ھذا سحر« حتىّ أفكّر فيه ، فلمّا فكّر قال: يرضى قومك حتىّ تقول فيه ، قال الوليد: فدعني
».يؤثره من غيره

أعلميةّ في الجھات الأدبيةّ ، الراجعة إلىانُظر إلى ھذا الاعتراف الصادر عمّن يدّعي ال
أجله تشبثّ به ، ورجعالفصاحة والبلاغة ، ويصدّقه فيه المخاطب ، ول
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ن فمع مثل ھذا الاعتراف ھل يتوھمّ عاقل أن تكوإليه ، وأصرّ عليه أن يقول في القرآن قولاً ،
م، وعدم القدرة ، خصوصاً مع تصريحه بأنهّ يحطّ العلشّه لعدم الإتيان بمثل القرآن غير العجز 

ما تحته ، وانهّ يعلو ولا يعُلى عليه.

نقيماً بالمدينة المشرّفة فالدليل على عجزھم عوامّا البرھة الثانية التي كان الرسول فيھا م
لمقابلةشرنا إليه من اختيارھم المبارزة بالسنان ، واالإتيان بما يماثل القرآن في تلك البرھة ما أ

رةلحروف ، مع أنهّ ليس من شأن العاقل ـ مع القدبالسيوف على المعارضة بالبيان ، والمقابلة با
ظ على عقيدته ومرامه ، وصون جاھهوالاستطاعة ـ على إسقاط دعوى المدّعي والتحفّ 

تأليف الكلمات أن يدخل من باب المحاربة ،ومقامه ، من طريق البيان ، وتلفيق الحروف ، و
ة ، وصرف أموال كثيرة ، وتحمّل مشاق غيرويعدّ نفسه للمنازعة المستلزمة للخطر والمھلك

 المدّة وقوع الغزوات الكثيرة بينھم وبينعديدة. وإذن فالدليل الظاھر على عجزھم في تلك
المسلمين!.

 الكتاب وزمن الخلفاء ، وسيطرة المسلمين فقد كان أھل(صلى الله عليه وآله وسلم)وأمّا بعد وفاة النبيّ 
 وكانوا لا يخافون من إظھار مرامھم ،يعيشون بين المسلمين في جزيرة العرب وغيرھا ،

نفكيف يحتمل خوفھم من الإتيان بما يعارض القرآوإنكارھم لدين الإسلام ، وعدم اعتقادھم به ، 
ويماثله ، لو كانوا قادرين على ذلك.

ىنقراض عھد الخلفاء الأربعة ، ووصول النوبة إلوأمّا ما ذكره المتوھمّ أخيراً من أنهّ بعد ا
مسلمين ، بحيث لم يبق مجال لمعارضته بعدالأموييّن صار القرآن مأنوساً لجميع أذھان ال

رسوخه وتكرّره.

ون التكرار للكلام وإن بلغ مافالجواب عنه: أنّ مقتضى الطباع البشرية أن يك
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جباً لنزوله وھبوطه عن ذلك المقام المرتفع ،بلغ من البلاغة وارتفع مقامه من الفصاحة ـ مو
 ھذا لا يختصّ بالكلام ، بل يجري في جميع مابحيث ربما يبلغ إلى حدّ التنفرّ والاشمئزاز ،
 أنّ◌ذة الحاصلة منھا في الإدراك الأوّل لا ينبغيوجب التذاذ الإنسان من المحسوسات ، فإنّ الل

،كذا بل تنقص في كلّ مرّة إلى حدّ تبلغ العدم تقاس مع ما يحصل منھا في الثاني والثالث ، وه
بل تتبدّل إلى الضدّ.

ادأ الوحي ، ومعدن العلم لكان اللازّم جريان موأمّا القرآن فلو لم يكن معجزاً صادراً من مب
زداددان أنّ القرآن على كثرة تكراره وترديده لا يلسائر الكلمات فيه أيضاً ، مع أناّ نرى بالوج

ّ◌ة ما واليقين والايمان والتصديق واللذّة الروحانيلاّ حسناً وبھجة ، ويحصل للإنسان من العرفان



لم يكن يحصل له من قبل.

فتن كقطع الليلفإذا التبست عليكم ال« في وصف القرآن وشأنه: (صلى الله عليه وآله وسلم)قال النبيّ 
،ماحل مصدق ، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنةّ المظلم فعليكم بالقرآن ، فإنهّ شافع مشفع ، و

دلّ على خير سبيل وھو كتاب فيه تفصيل وبيانومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وھو الدليل ي
ن ، فظاھره حكم وباطنه علم ، ظاھرهوتحصيل ، وھو الفصل ليس بالھزل ، وله ظھر وبط
م ، لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه ،أنيق ، وباطنه عميق ، له نجوم وعلى نجومه نجو
رة لمن عرف الصفة ، فليجل جالي بصره ،مصابيح الھدى ومنار الحكمة ، ودليل على المغف

شب ، فإنّ التفكّر حياة قلب البصير ، كماوليبلغ الصفة نظره ينج من عطب ، ويتخلصّ من ن
».سن التخلصّ وقلةّ التربصّيمشي المستنير في الظلمات بالنور ، فعليكم بح

م والأئمّة المعصومين ـ صلوات الله عليه وعليهولعمري انّ ھذا لا يفتقر إلى توصيف من النبيّ 
 والعناد تھديأجمعين ـ بل نفس الملاحظة الخالية عن التعصّب
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يان ، وتوضيح وتبيان.الباحث المنصف إلى ذلك ، من دون حاجة إلى الب

إعجاز القرآن ، فإنّ الكلام الآدمي ولو وصلكما أنّ الإنصاف أنّ ھذا وجه مستقلّ من وجوه 
اً لنزوله وسقوطه وھبوطه عن تلك المرتبة ،إلى مراتب الفصاحة والبلاغة يكون تكرّره موجب

ه إلاّ بھجة فيه التكرار إلاّ التذاذاً ، ولا يوجب ترديدوأمّا القرآن فكما يشھد به الوجدان لا يؤثِّر
ج الناسالنازل لھداية البشر إلى يوم القيامة ، وإخراوحسناً ، وليس ذلك إلاّ لأجل كونه كلام الله 

 أن تعدّ من وجوه الإعجاز ، كما لا يخفى.من الظلمات إلى النور ، فنفس ھذه الجھة ينبغي

 بينب البليغة المعروفة ، لأنهّ قد وقع فيه الخلط ـ ومنھا: انّ اسلوب القرآن يغاير اسلوب الكت5
ّ◌ة إذا بهنا ھو يتكلمّ في اصُول العقائد والمعارف الحقمواضيع المتعدّدة ، والمطالب المتنوّعة فبي

ھكذا ،مثال ، أو إلى بيان بعض الأحكام الفرعيةّ ، وينتقل إلى الوعد والوعيد ، أو إلى الحكم والأ
ابلى المعارف ، ولو كان القرآن مشتملاً على أبوكما أنهّ في أثناء نقل التاريخ مثلاً ينتقل إ

ية معينّة لكانت الفائدة أعظم والاستفادةوفصول وكان كلّ باب متعرّضاً لجھة خاصّة وناح
فقط يلاحظ الباب المخصوص به ، والفصلأسھل ، ضرورة إنّ المراجع إليه لغرض المعارف 

ن متحيرّاً ، بل كان يراجع إلى خصوص ما عقدالمعقود له ، والناظر فيه لغرض الأحكام لم يك
له من الفصل أو الباب ، وھكذا.

ولمغاير لأسلوب الكتب المنظّمة المشتملة على فصففي الحقيقة انّ القرآن مع اسلوبه الموجود ال
حسب تنوّع أغراضھا وإن لم يكن البشر العاديمتعدّدة حسب تعدّد مطالبھا ، وأبواب متنوّعة 
يا منلاّ أنهّ مع ذلك لا يكون حائزاً للمرتبة العلقادراً على الإتيان بمثله والقيام بمعارضته إ

البلاغة ، والدرجة القصوى من المتانة
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والتنسيق لعدم كونه مبوّباً كما عرفت.

والجواب:



كلّ قرآن ونزوله ماذا؟ فنقول: ممّا لا يرتاب فيه انهّ لابدّ من ملاحظة أنّ الغرض الأصلي من ال
وسوقھم إلى السعادة في الدارين ، وإخراجھم منباحث وناظر أنّ القرآن انُزل لھداية البشر ، 
:1ي سورة إبراھيم لظلمات إلى النور ، قال الله تبارك وتعالى ف

.{ى النوركتابٌ أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إل}

 كلام ، أو فلسفة ، أو نحوھا ومن المعلوم انّ وليس ھو كتاب فقه ، أو تاريخ ، أو أخلاق ، أو
التبويب ، وجعل كلّ من تلك المطالب فيالاسلوب الموجود أقرب إلى حصول ذلك الغرض من 

صف الفعلي ـ يطلع عى كثير من أغراضه ، ويحيطباب مستقلّ ، فإنّ الناظر في القرآن ـ مع الو
د في زمان قصير ، فبينما يتوجّه إلى المبدأبجلّ من مطالبه الدخيلة في حصول الغرض المقصو

اقه ،لمذكورة للتأييد والاستشھاد ، ويستفيد من أخلوالمعاد ـ مثلاً ـ يطلّع على أحوال الماضين ا
ً وتقع عينه على جانب من أحكامه ، كلّ ذلك في و قت قليل ، ففي الحقيقة يقرب قدماً بل أقداما

فھو ـ أي القرآن ـ كالخطيب الذي يكون الغرضإلى ذلك الھدف ، ويرتقي درجة إلى تلك الغاية 
نهّإلى السعادة المطلوبة في الدنيا والآخرة ، فإمن خطابته دعوة المستمعين وھدايتھم ، وسوقھم 
الب المتنوّعة ، وايراد فنون متعدّدة ، لئلاّ يفتقر في الوصول إلى غرضه إلى الخلط بين المط

ممن جھة تأييد المطلب بقصّة تاريخية ، أو حِكَ يملّ المستمع أوّلاً ، ويقع في طريق السعادة 
أخلاقية ، أو مثلھما ثانياً.

سنة ، والفضائل المختصّةفانقدح انّ الاسلوب الموجود إحدى الجھات المح
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لسرّ فيه ما عرفت من امتيازه من حيث الغرض ،بالقرآن الكريم ، ولا يوجد مثله في كتاب ، وا
 ھذا أقرب إلى الوصول إليه.وخصوصيتّه من جھة المقصود ، الذي يكون اسلوبه

ھا ، والامُور المعتبرة في تحققّھا أنّ من جملت ـ ومنھا: انهّ قد مرّ في بيان حقيقة المعجزة6
 القرآن ، فإنهّ من الممكن أنهّ كان مبتلىالسلامة من المعارضة ، وھذا الأمر لم يحرز في

 وقد اختفى علينا ذلك المماثل ، ولعلَّ سيطرةبالمعارضة ، وانهّ قد أتى بما يماثل القرآن ،
 ذلك لكان إلى الآن ظاھراً.المسلمين واقتدارھم اقتضت خفاءه وفناءه ولولا

والجواب عنه:

ىعض الشبھات السابقة عجزھم ، وعدم اقتدارھم علما أوّلاً: فقد أثبتنا في مقام الجواب عن ب
 علىجزھم لا يبقى موقع لھذا الوھم ، لأنهّ يتفرّعالإتيان بمثل القرآن ، ومعلوم انهّ مع ثبوت ع

عدم الثبوت ، كما ھو واضح.

ةارض ، انّ المعارضة لو كانت حاصلة لكانت واضحوامّا ثانياً: فالدليل على عدم الإتيان بالمع
قويم ، كثيراً ، ضرورة انّ المخالفين لھذا الدين الظاھرة ، غير قابلة للاختفاء ، ولو طال الزمان
ن أوّل اليوم كثيرين ـ كثرة عظيمة ـ وكانواوالمعاندين لھذه الشريعة المستقيمة ، كانوا م

ن المسلمين ، فلو كانت المعارضة ولومترصّدين لما يوجب ضعف الدين ، وسلب القوّة ع
راً  حجّة قويةّ ، ليس فوقھا حجّة ، وسلاحاً مؤثّ بسورة واحدة مثل القرآن موجودة لكانت تلك لھم
ع منه ، فكيف يمكن أن يرفعوا أيديھم عن مثلليس فوقه سلاح ، وسيفاً قاطعاً لا يتصوّر أقط



يث لا يخفى على أحد.ذلك ، بل المناسبة تقتضي شھرتھا ، وظھورھا بح
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الدين على إسلامھم ، فإنھّم لم يكونوا ليتدينّوا بمع أنهّ لم يكن ـ حينئذ ـ وجه لبقاء المسلمين
ع للشرع تعصّباً ، بل كان ذلك لاجتماع شروطالحنيف تعبدّاً ، ولم يخضعوا دون النبي الصاد
على المعارضة مع الكتاب المجيد ، كما ھوالمعجزة في القرآن الكريم ، وعدم اقتدار أحد 

ظاھر.

عحت سترة الخفاء والكمون ، فاحتمال وجود الماننقدح: انّ المعارض لو كان لبان ، ولم يبق ت
ير المتعصّب ، والطالب غير العنود أصلاً.عن تحققّ الإعجاز ممّا لا يتحققّ من الباحث غ

يد ،لإتيان بما يماثل القرآن ، وأتوا بسورة أو أز ـ ومنھا: انّ التاريخ قد ضبط جماعة تصدّوا ا7
ان ، ولعلّ ملاحظة ظاھره تقضي بصحّة مابل بكتاب يزعمون أنهّ لا فرق بينه وبين الفرق

بالإعجاز ، لوجود المعارض ، بل المعارضاتيقولون ، واذن فلا يبقى موقع لاتصّاف القرآن 
ة المعجزة عن المعارضة.المتعدّدة. وقد مرّ أنّ من شروط الإعجاز سلام

والجواب:

نصوصيات حياتھم ، والنظر فيما أتوا به ـ بعنواانهّ لابدّ من ملاحظة حالات تلك الجماعة ، وخ
ً المماثلة ـ ليظھر الحال ، وانّ ما أتي به ھل   لأنكان لائقاً بأن يتصّف بھذا العنوان ، وصالحا

ّ◌د تخيلّ وحسبان.ينطبق عليه المعارضة للقرآن ، أو أنّ ذلك مجر

ه داعيةعة القليلة ، والطائفة اليسيرة بين من كانت لفنقول ـ وعلى الله التكلان ـ : إنّ ھذه الجما
 ، بلعنوان المعجزة وبين من لم يكن له تلك الداعيةلنبوّة والسفارة ، وكان كتابه الذي جاء به ب

جھةكان يزعم انهّ يقدر على الإتيان بالمعارض من 
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لعقيدةلمميزّات الأدبيةّ ، وبين من لم يكن له ھذه ااطّلاعه على الجھات الراجعة إلى البلاغة ، وا
يثدون ، زعماً منھم انهّ في رتبة القرآن ، من حأيضاً ، بل كان له كتاب قد استفاد منه المعان

ن زعم واعتقاد.البلاغة والفصاحة ، أو اغراءً وإضلالاً من دو

الفة مثل ھؤلاء ، وقيامھم في مقام المعارضةولابدّ من النظر في حالاتھم ، وإن كان نفس مخ
لبشر ،عه في المرتبة التي لا تكاد تصل إليھا أيدي اممّا يؤيدّ إعجاز القرآن ، ويثبت تفوّقه ووقو

ه البلغاء المشھورون ، والفصحاء المعروفون ،بداھة أنّ الكتاب الذي اعترف بالعجز في مقابل
رون ، تكون مخالفة أمثال تلك الجماعةوالادُباء الممتازون ، وخضع دونه المحققّون و المتبحِّ
◌ّ  ، وھذا شأن كلّ حقيقة ، وآية كلّ واقعية فإندليلاً على قصور باعھم ، أو انحرافھم وضلالھم

، وعدم تسليمھم لھا يؤيدّ صدقھا ، ويدلّ علىعدم خضوع أفراد قليلة غير ممتازة في مقابلھا 
الات تلك الجماعة ، وفيما أتوا به بعنوانالنقص فيھم ، ولكن مع ذلك لا بأس بالنظر في ح

المعارضة. فنقول:

 ـ مسيلمة بن حبيب المعروف بالكذّاب:1



 في اليمامة في طائفة(صلى الله عليه وآله وسلم)صر النبيّ كان من أھل اليمامة ، وقد ادّعى النبوّة في ع
ّ◌ وقبوله للإسلام ، وكان يصانع كلّ أحدبني حنيفة ، وكان ذلك بعد تشرّفه بمحضر النبي
ئاسة ،بيح ، لأنهّ لم يكن له غرض إلاّ الزعامة والرويتألفه ، ولا يبالي أن يطلع الناس منه على ق

ھي إليھا ، وإلاّ فليس لھا حقيقة وواقعية ، بل وكان يرى انّ ادّعاء النبوّة طريق إلى الوصول
 أن يشركه(صلى الله عليه وآله وسلم)ا استدعى من النبيّ نوع من الكھانة الرائجة في تلك الأعصار ، ولذ

 في العاشر من الھجرة:(صلى الله عليه وآله وسلم)تب إليهفي النبوّة ، أو يجعله خليفة له بعده ، وقد ك
ّ◌ لناأمّا بعد فانيّ قد شوركت في الأرض معك ، وان«
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(صلى الله عليه وآلهفقدم عليه» يعتدوننصف الأرض ، ولقريش نصفھا ، ولكن قريشاً قوم 

سيلمة: فما تقولان أنتما؟ قال: نقول كما قال.رسولان بھذا الكتاب فقال لھما حين قرأ كتاب موسلم)
 الرحمنبسم الله«بت أعناقكما ، ثمّ كتب إلى مسيلمة: فقال: أما والله لولا انّ الرسل لا تقُتل لضر

الأرضاب ، سلام على من اتبّع الھدى امّا بعد فإنّ الرحيم: من محمّد رسول الله إلى مسيلمة الكذّ 
».ينͿ يورثھا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقّ

 وقرأ القرآن(صلى الله عليه وآله وسلم)جر إلى النبيوكانت معه نھار الرجال بن عنفوة ، وكان قد ھا
لمين ،ة ، وليشغب على مسيلمة ، وليشدّد من أمر المسوفقهّ في الدين ، فبعثه معلِّماً لأھل اليمام

يقول: إنهّ(صلى الله عليه وآله وسلم)د له انهّ سمع محمّداً فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيلمة ، شه
 ووعده إن ھو(صلى الله عليه وآله وسلم)ه بمكاتبة النبيقد أشرك معه ، فصدّقوه ، واستجابوا له ، وأمر
لى أمره ،ا يقول شيئاً إلاّ تابعه عليه ، وكان ينتھي إلم يقبل أن يعينوه عليه ، فكان نھار الرجال ل

ان الذي يؤذِّن له ويشھد في الأذان انّ محمّداً رسول الله ، وك(صلى الله عليه وآله وسلم)وكان يؤذن للنبيّ 
بن عمير ويشھد له ، وكان مسيلمة إذا دنا حجيرعبدالله بن النواحة ، وكان الذي يقيم له حجر 

الغ لتصديق نفسه وتصديق نھار ، وتضليلمن الشھادة قال صرح حجير فيزيد في صوته ، ويب
من كان قد أسلم فعظم وقاره في أنفسھم.

وكراماته ،(صلى الله عليه وآله وسلم)بمعجزات النبيّ وكان له باعتقاده معجزات وخوارق عادات شبيھة 
 وانّ آبارناكنىّ بامُّ الھيثم ، فقالت: انّ نخلنا لسحق ،ومن جملة ذلك انهّ أتته امرأة من بني حنيفة ت
؟ فقال:حمّد لأھل ھزمان ، فقال: يا نھار ما تقول ھذهلجزر ، فادع الله لمائنا ولنخلنا ، كما دعا م

إنّ أھل ھزمان أتوا محمّداً فشكوا بعد
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ةحق ، فدعا لھم فجاشت آبارھم ، وانحنت كلّ نخلمائھم ، وكانت آبارھم جزراً ، ونخلھم انھّا س
ت به الأرض حتىّ انشبت عروقاً ، ثمّ عادتقد انتھت ، حتىّ وضعت جرانھا لانتھائھا ، فحك
قال: دعا بسجل فدعا لھم فيه ، ثمّ تمضمض بفممن دون ذلك فعادت فسيلاً مكمماً ينمى صاعداً 

ماي تلك الآبار ، ثمّ سقوه نخلھم ففعل المنتھى منه ، ثمّ مجّه فيه فانطلقوا به حتىّ فرغوه ف
،ة بدلو من ماء ، فدعاھم فيه ، ثمّ تمضمض منه حدثتك ، وبقي الآخر إلى انتھائه ، فدعا مسيلم
ن ذلكت مياه تلك الآبار ، وخوى نخلھم وانمّا استباثمّ مجّ فيه فنقلوه فأفرغوه في آبارھم ، فغار

بعد مھلكه.

نودي بني حنيفة فقال له: وما التبريك؟ قال: كاومن جملة ذلك انهّ قال له نھار: برّك على مول



بيّ ّ◌داً فحنكّه ، ومسح رأسه ، فلم يؤت مسيلمة بصھل الحجاز إذا ولد فيھم المولود أتوا به محم
فحنكّه ومسح رأسه إلاّ قرع ولثغ.

كمة فتوضّأ ، فقال نھار لصاحب الحائط: ما يمنعومنھا: انهّ دخل يوماً حائطاً من حوائط اليما
ينيل كما صنع بنو المھريةّ ـ أھل بيت منمن وضوء الرحمن فتسقى به حائطك حتىّ يروى ، و

فأخذ وضوءه فنقله معه إلى(صلى الله عليه وآله وسلم)نبيّ بني حنيفة ـ وكان رجل من المھريةّ قدم على ال
◌ّ وكانت أرضه تھوم ، فرويت وجزأت ، فلم تلف إلاليمامة ، فأفرغه في بئره ، ثمّ نزع وسقاه ،

اه.خضراء مھتزة ، ففعل فعادت يباباً لا ينبت مرع

ھملزكريا بن محمّد بن محمود القزويني من أنّ » دآثار البلاد وأخبار العبا«ومنھا: ما في كتاب 
س ، فيھا بيضة فآمن به بعضھم وھم بنو حنيفةطلبوا منه المعجزة ، فأخرج قارورة ضيقّة الرأ
نوأقلّ الناس عقلاً ، فاستخف قومه فأطاعوه ، وب
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لسمن يعبدونه ، فأصابتھم في بعض السنينحنيفة اتخّذوا في الجاھلية صنماً من العسل وا
ا فيھم:مجاعة ، فأكلوه فضحكت على عقولھم الناس وقالو

أكلت حنيفة ربھّا زمن التقحم والمجاعة

لم يحذروا من ربھّم سوء العواقب والساعة

ير غيرِ◌مَ تعذِّبون خلق الله ، لو أراد الله من الطحكي انهّ رأى حمامة مقصوصة الجناح ، فقال: ل
ذيكم قصّ جناح الطائر ، فقال بعضھم: سل الله اللطيران ما خلق لھا جناحاً ، وانيّ حرّمت علي
:ن سألت فأنبت له جناحا فطار تؤمنون بي؟ قالواأعطاك آية البيض أن ينبت له جناحاً ، فقال: إ

، حتىّدخلوه معي ھذا البيت حتىّ أخرجه وافي الجناح نعم ، فقال: إنيّ ارُيد أن انُاجي ربِّي ، فا
دخل في قصبة كلّ ريشة مقطوعة ريشة ممّا كانيطير فلمّا خلا بالطير أخرج ريشاً كان معه وأ

معه ، فأخرجه وأرسله فطار وآمن به جمع كثير.

كةنّ الملك ينزل إليَّ الليلة ، ولأجنحة الملائوحكي انهّ قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة: إ
ل الملائكة اختطف ببصره ، ثمّ اتخّذ صورةصلصلة وخشخشة ، فلا يخرجن أحدكم فإنّ من تأمّ 

جل والخيوط الطوال ، فأرسل تلك الصورةمن الكاغذ لھا جناحان وذنب ، وشدّ فيھا الجلا
يستمعون صوت الجلاجل ، ولا يرون الخيط ،وحملتھا الريح والناس بالليل يرون الصورة ، و
تطف أبصارھم ، فصاح بھم صائح من دخل منزلهفلمّا رأوا ذلك دخلوا منازلھم خوفاً من أن تخ

فھو آمن ، فأصبحوا مطبقين على تصديقه.

خ كالطبري وغيره.ومنھا: غير ذلك ممّا ھو مذكور في كتب التواري

 ما رواه بعض الرواة: من(صلى الله عليه وآله وسلم)وقد ورد في شأن الرجال بن عنفوة عن النبيّ 
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إنّ فيكم يوماً في رھط ، معنا الرجال بن عنفوة فقال: (صلى الله عليه وآله وسلم)انهّ جلست مع النبيّ 
ّ◌ىلقوم ، وبقيت أنا والرّجال. فكنت متخوّفاً حتجلاً ضرسه في النار ، أعظم من احد ، فھلك ا



نت فتنة الرجال أعظم من فتنة مسيلمة.خرج الرجال مع مسيلمة ، فشھد له بالنبوّة فكا

وكان كتابه» الرحمن«ل عليه بسبب ملك اسمه وبالجملة فكان مسيلمة يزعم أنّ له قرآناً ينز
ضھا مشتمل على الحوادث الواقعة له.مشتملاً على فصول وجملات ، بعضھا مرتبّ ، وبع
 جواب عن السؤالات ، ولكن الجميع مشتركوالقضايا المتضمّنة لأحواله وأوضاعه ، وبعضھا

، وضعف مرتبته العلميةّ. وجھله بحقيقةفي أمر واحد وھو الدلالة على قصور عقل صاحبه 
س ـ بعدء الطبيعة ، ولذا قال في حقهّ عمّ أحنف بن قيالنبوّة ، وعدم اعتقاده بعالم الآخرة وما ورا

ته ، ما مرجعه إلى أنهّ ليس بنبيّ صادق ، ولاملاقاته إياّه وسؤال أحنف عنه ـ انهّ كيف رأي
كاذب حاذق.

ىيلمة؟ فقالوا: مه رسول الله ، فقال: لا ، حتّ حكي انهّ جاء أبو طلحة اليمامة فقال: أين مس
و في ، قال: من يأتيك؟ قال: رحمن ، قال: في نور أأراه ، فلمّا جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم
◌ّ  ، وانّ محمّداً صادق ، ولكن كذّاب ربيعة أحبظلمة؟ فقال: في ظلمة ، فقال: أشھد انكّ كذّاب

إليّ من صادق مضر.

ت حصداً ، والذاريات قمحاً ، والطاحناتوالمنذرات زرعاً ، والحاصدا«ومن جملة قرآنه: 
 على أھل واللاقمات لقماً ، اھالة وسمناً ، لقد فضلتمطحناً ، والخابزات خبزاً ، والثاردات ثرداً ،
». والمعتر فاووه ، والباغي فناووهالوبر ، وما سبقكم أھل المدر ، ريفكم فامنعوه
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 ، أعلاك في الماء ، وأسفلك في الطين ، لاوكان يقول: يا ضفدع ابنة ضفدع ، نقى ما تنقين
الشارب تمنعين ، ولا الماء تكدرين.

أدري ما الذي دعا مسيلمة إلى أن يذكر اسمللجاحظ انهّ قال: ما » الحيوان«وحكى عن كتاب 
ه قد أوحى به.الضفدع ، ويجعله من جملة قرآنه الذي يزعم انّ 

، انهّ وألبانھا ، والشاة السوداء ، واللبن الأبيض والشاء وألوانھا ، وأعجبھا السود«وكان يقول: 
.»لعجب محض ، وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون

».الفيل ، له ذنب وثيل ، وخرطومٌ طويلالفيل وما الفيل ، وما أدريك ما «وكان يقول: 

».رج منھا نسمة تسعى ، من بين صفاق وحشىلقد أنعم الله على الحملى ، أخ«وأيضاً يقول: 

احبھا أقوى من دلالتھا على معنى مقصود ،وغير ذلك من الكلمات التي دلالتھا على قصور ص
ه والرياسة أوضح من حكايتھا عنوحكايتھا عن صدورھا عن المبتلى بمرض حبّ الجا

ية ، كما ھو ظاھر لمن يطلب الھداية ، ويجتنبصدورھا عمّن يريد كشف الحقيقة ، وبيان الواقع
طريق الضلالة.

 قد ضرب بعث اسُامة(صلى الله عليه وآله وسلم)كان النبيّ « فقد حكي عن ابن عباّس انهّ قال: وبالجملة:
في ولخلع مسيلمة والأسود ، وقد أكثر المنافقون (صلى الله عليه وآله وسلم)فلم يستتبّ لوجع رسول الله

 على الناس عاصباً رأسه من الصداع(صلى الله عليه وآله وسلم)تأمير اسُامة حتىّ بلغه ، فخرج النبي
نائمعائشة ، فقال: إنيّ رأيت البارحة فيما يرى اللذلك من الشأن ، وانتشاره لرؤيا رآھا في بيت 



ما فطارا فأوّلتھما ھذين الكذّابين: صاحبأنّ في عضدي سوارين من ذھب ، فكرھتھما فنفخته
 ً اليمامة وصاحب اليمن ، وقد بلغني أنّ أقواما
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ن امارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبل ، وإيقولون في امارة اسامة ، ولعمري لإن قالوا في
إلى آخر الحكاية.» فانفذوا بعث اسُامةكان أبوه لخليقاً للامارة ، وانهّ لخليق لھا 

 بعث إلى أھل(صلى الله عليه وآله وسلم)بعد وفاة النبيّ انهّ «وفي تاريخ الطبري نقلاً عن أبي ھريرة: 
 سيِّدثنية اليمامة ، استقبل مجاعة بن مرارة ـ وكاناليمامة أبو بكر خالداً ، فسار حتىّ إذا بلغ 

لى بني عامر ، ويطلب دماءھم ثلاثة وعشرونبني حنيفة ـ في جبلّ من قومه ، يريد الغارة ع
ناعرسھم ، فقال: متى سمعتم بنا؟ فقالوا: ما سمعفارساً ركباناً قد عرسوا ، فبيتّھم خالد في م
اعة ، فأمر بھم خالد فضربت أعناقھم ، واستحيا مجبكم ، إنمّا خرجنا لنثأر بدم لنا في بني عامر
ھاة حين سمعوا بخالد ، فنزلوا بعقرباء ، فحلّ ب سار إلى اليمامة ، فخرج مسيلمة وبنو حنيف

يمامة وراء ظھورھم ، وقال شرحبيل بنعليھم وھي طرف اليمامة دون الأموال ، وريف ال
ستردف النساء سبيات ، وينكحنّ غير خطياّت ،مسيلمة: اليوم يوم الغيرة ، اليوم إن ھزمتم ت
ولىوا بعقرباء ، وكانت راية المھاجرين مع سالم مفقالتوا عن أحسابكم ، وامنعوا نسائكم ، فاقتل
رايةً◌ ، فقال: بئس حامل القرآن أنا اذاً ، وكانت بي حذيفة ، فقالوا: نخشى علينا من نفسك شيئا

اياتھا ، ومجاعة أسير مع امُّ تميم ـ امرأةالأنصار مع ثابت بن شماس ، وكانت العرب على ر
خل انُاس من بني حنيفة على امُّ تميم فأرادواخالد ـ في فسطاطھا ، فجال المسلمون جولة ، ود

 ،عمت الحرّة ھي فدفعھم عنھا ، وترادّ المسلمونقتلھا فمنعھا مجاعة ، وقال: أنا لھا جار ، فن
فانيّم بن الطفيل: يا بني حنيفة ادخلوا الحديقة ، فكرّوا عليھم فانھزمت بنو حنيفة ، فقال المحك
Ϳ ، قتله عبد الرحمن بن أبي بكر ، ودخلسأمنع أدباركم ، فقاتل دونھم ساعة ثمّ قتله ا
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ل من الأنصار فشاركه فيه.الكفاّر الحديقة ، وقتل وحشي مسيلمة وضربه رج

 به مضاھياً للقرآن بزعمه يظھر لك أنّ النكاتإذا عرفت ما حكيناه من قصّة مسيلمة ، وما جاء
بذلك من إبطال ما يدّعيه ، وعدم لياقة ما أتى به الجالبة في تلك القصّة الماسّة بما نحن بصدده
ن ، وإن كان وضوح ذلك بمكان لا يفتقر معه إلىالعنوان بأن يتصّف بالمعارضة والمماثلة للقرآ

التوضيح والبيان أمور تالية:

جعة إلىلادّعاء ، وانهّ ليس لھا حقيقة وواقعيةّ ، راأحدھا: انهّ كان يزعم انّ النبوّة متقوّمة با
(صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك لاستدعائه من النبيّ الارتباط الخاصّ بمبدأ الوحي والبعث من قبله 

لذي ھوا ، ويدلّ عليه أيضاً خلو كتابه عن التحدّي االتشريك ، وجعله دخيلاً في نبوّته سھيماً فيه
الركن في باب تحققّ المعجزة.

 في العام العاشر من الھجرة(صلى الله عليه وآله وسلم)نبيّ ثانيھا: اعترافه في مكتوبه الذي أرسله إلى ال
نيّمن مسيلمة رسول الله إلى محمّد رسول الله فإ«بأنهّ أيضاً مثله نبي ورسول ، حيث يقول فيه: 

 لم تكن محدودة من حيث(صلى الله عليه وآله وسلم)نبيّ مع أنّ من الواضح أنّ رسالة ال» قد أشركت الخ
اجتماعثابتة إلى يوم القيامة ، ولذا أخبر بأنهّ مع الزمان والمكان ، بل كانت رسالة مطلقة عامّة 



د يتحققّ ذلك ، ولو كان بعضھم لبعض ظھيراً ،الإنس والجنّ على الإتيان بمثل القرآن لا يكا
داعية ، ومعتقداً لھا فلازمه التصديق بعدم وجووحينئذ فإناّ أن يكون مسيلمة مصدقاً لھذه الد

ان ،آن ، وانّ ما أتى به لا ينطبق عليه ھذا العنورسول آخر ، وبعجزه عن الإتيان بما يماثل القر
باً لتفكيف يدّعي النبوّة لنفسه أيضاً ، مع اعترافه لك بالقصور والعجز ، وامّا أن يكون مكذِّ
(صلى الله عليه وآلهنهّ قد أتى به فلمَِ صدّق النبيّ الداعية ، ومعتقداً بجواز الإتيان بمثله ، وا

توبه الذي أرسل إليه ، ولعمري انّ ھذابالرسالة ، ووصفه بأنهّ أيضاً نبي مثله في مكوسلم)
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ويةّ ،ّ◌ة نوع من السلطنة الظاھرية ، والزعامة الدنيضاً دليل واضح على أنهّ كان يزعم أنّ النبو
وليس لھا حقيقة وواقعيةّ.

سطةد اوُحي به إليه بزعمه من الله السبحان ، بواثالثھا: انّ ما أتى به بعنوان الوحي ـ الذي ق
 إن كان الباحث الناظر قادراً على مقايسته معملك اسمه الرّحمن ، وقد تقدّم نقل جملة منه ـ

ما ھو الظاھر لمن له أدنى اطّلاع من فنونالقرآن ، وتشخيص عدم كونه في مرتبته بوجه ـ ك
 ممّام اتصّافه بوصف المماثلة والمعارضة ما يستفادالأدب واللغة العربيةّ ـ وإلاّ فالديل على عد

 المضحكة والكلمات السخيفة قابلة للمعارضةذكرنا سابقاً ، وھو انهّ لو كانت تلك الجملات
ـ ، وفيھموفيھم البلغاء ، والمخالفون ـ مع عدم قلتّھم للقرآن لاستند بھا المعاندون ـ على كثرتھم ـ 

قيدتھم لوضوح عدم كونھا ناشئة عن التعصّبالفصحاء ، ولما كان وجه لبقاء المسلمين على ع
 ، ومن المعلوم انّ قوام الدليل بعدم وجودالقومي ، بل كانت مستندة إلى الدليل والبرھان

المعارض ، فمع وجوده لا يبقى له مجال.

لمات عدم اعتناء المخالف والمؤالف بھا ، معفإذن: الدليل الواضح على نقصان مرتبة تلك الك
اء نور النبوّه ، وسلب وصف الإعجاز عنأنّ المعاندين كانوا يتشبثّون بكلّ حشيش لإطف
كلّ إسلامية بكلّ حيلة ، وترويج الملةّ الباطلة بلمعجزة الباقية الوحيدة ، وتضعيف الامُّة ال

.طريقة ، كما ھو غير خفي على من له أدنى بصيرة

 

 ـ سجاح بنت الحارث بن سويد:2

 بالجزيرة في بني تغلب فاستجاب لھا ھذيل ،(صلى الله عليه وآله وسلم)تنبأت بعد موت رسول الله
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لحزن معھا لتغزو بھم أبا بكر ، فلمّا انتھت إلى اوترك التنصّر ، وھؤلاء الرؤوساء الذين أقبلوا
فأجابھا وفثاھا عن غزوھا ، وحملھا على أحياءراسلت مالك بن نويرة ، ودعته إلى الموادعة ، 
كي إنمّا أنا امرأة من بني يربوع ، وإن كان ملمن بني تميم قالت: نعم فشأنك بمن رأيت ، فانّ

فالملك ملككم.

ارى تغلب ، وأمرت متابعيه بالتوجّه إلىوكانت راسخة في النصرانيةّ قد علمت من علم نص
ة ، شوكة أھل اليمامة شديدة ، وقد غلظ أمر مسيلماليمامة ، والمنازعة مع مسيلمة ، فقالوا: إنّ 
فانھّا غزوة صرامة ، لا يلحقكم بعدھا ملامة ،فقال: عليكم باليمامة ودفوّا دفيف الحمامة ، 

 وخاف إن ھو شغل بھا أن يغلبه مخالفوه فأھدىفنھدت لبني حنيفة ، وبلغ ذلك مسيلمة فھابھا ،



لهّ◌ى يأتيھا فنزلت الجنود على الأمواه ، وأذنت ا ، ثمّ أرسل إليھا يستأمنھا على نفسه ، حت
.وأمنته فجاءھا وافداً في أربعين من بني حنيفة

اح أغلق الحصن دونھا ، فقالت له سجاح انزل ،وفي رواية اخُرى: انّ مسيلمة لمّا نزلت به سج
اه ، اضربوا لھا قبةّ ، وجمّروھا لعلھّا تذكر البقال: فنحّي عنك أصحابك ، ففعلت ، فقال مسيلمة

قال:يقف ھاھنا عشرة ، وھاھنا عشرة ، ثمّ دارسھا ففعلوا فلمّا دخلت القبةّ نزل مسيلمة فقال: ل
بكّ ولكن ائت ما اوُحي إليك ، قال: ألم تر إلى رما اوُحي إليك؟ فقالت: ھل تكون النساء يبتدئن

ن صفاق وحشي ، قالت: وماذا أيضا؟ً قال:كيف فعل بالحملى ، أخرج منھا نسمة تسعى من بي
لاحاً ، ثمّ ل الرجال لھنّ أزواجاً ، فنولج فيھا قعساً إيأوحي إليّ أنّ الله خلق النساء أفراجاً ، وجع

ك أن إنتاجاً ، قالت: أشھد أنكّ نبيّ ، قال: ھل لنخرجھا إذا نشاء إخراجاً ، فينتجن لنا سخالاً 
 إلى أن قالأتزوّجك فآكل بقومي وقومك العرب؟ قالت: نعم ،
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 علىصرفت إلى قومھا ، فقالوا: ما عندك؟ قالت: كانبذلك اوُحي إليّ ، فأقامت عنده ثلاثاً ثمّ ان
مثلك أنشيئا؟ً قالت: لا ، قالوا: ارجعي إليه فقبيح بالحقّ فاتبّعته فتزوّجته ، قالوا: فھل أصدقك

لق الحصن ، وقال: ما لكِ؟ قالت: اصدقنيترجع بغير صداق ، فرجعت فلمّا رآھا مسيلمة أغ
الرياحي قال: عليَّ به فجاء فقال: ناد فيصداقاً ، قال: من مؤذّنك؟ قالت: شبث بن ربعي 

عنكم صلاتين ممّا أتاكم به محمّد: صلاةأصحابك أنّ مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع 
 أصحابھا.العشاء الآخرة ، وصلاة الفجر ، فانصرفت ومعھا

مّة بني تميم بالرمل لا يصلوّنھا.وعن الكلبي انّ مشيخة بني تميم حدّثوه أنّ عا

ن غلاتّ اليمامة ، وأبت إلاّ السنة المقبلة ،وفي رواية: صالحھا على أن يحمل إليھا النصف م
ف من يجمعه لك ، وانصرفي أنت بنصف العاميسلفھا فباح لھا بذلك ، وقال: خلفّي على السل

 إلى الجزيرة ، وخلفّت جماعة لينجز النصففرجع فحمل إليھا النصف ، فاحتملته وانصرفت به
الباقي.

 أيھّا المؤمنون المتقّون لنا نصف الأرضيا«وكان من جملة ما تدّعي انهّ الوحي قولھا: 
ا أسلمت آخر الأمر وارتدّت عن دعواھا النبوّةولكنهّ». وتعريش نصفھا ولكن قريشاً قوم يبغون

ة الكذّاب.وأثبتت أنّ دعواھا كانت لغرض الزواج من مسيلم

،منحرفين فيه من الكفاءة في البين ما لا يخفى والإنصاف: إنّ اجتماع الكذّابين ، وازدواج ال
وحال الثمرة الحاصلة أوضح.

 

»كذّاب الغسي ذي الخمار«عبھلة بن كعب المعروف بالأسود 
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 ، ، كان كاھناً شعباذاً ، وكان يريھم الأعاجيبلأنهّ كان يدّعي الوحي إليه بسبب ملك له خمار
 في قصّة الرؤيا(صلى الله عليه وآله وسلم) النبيّ ويسبي قلوب من سمع منطقه ، وھو الذي عبرّ عنه

المتقدّمة بصاحب اليمن.



ليمن كلھّا وأمّره جمع لباذام ـ حين أسلم وأسلمت اليمن ـ عمل ا(صلى الله عليه وآله وسلم)كان رسول الله
 أياّم حياته ، فلم يعزله عنھا ولا(صلى الله عليه وآله وسلم)على جميع مخالفيھا ، فلم يزل عامل رسول الله

 مات باذام ، فلمّا مات فرّق عملھا بين جماعةعن شيء منھا ، ولا أشرك معه فيھا شريكاً حتىّ
إلى أن توجّه الأسود نحو» شھر«لمسمّى بـ من أصحابه ، وكان من تلك الجماعة ابن باذام ا

كبان ، وقد خرج إليه شھر بن باذام الذي كانصنعاء اليمن ، وكان معه سبعمائة فارس سوى الر
 ، وغلب الأسود على صنعاء ، وتزوّج امرأتهعاملاً على صنعاء ، وقاتل معه وقتل ابن باذام

تبالانباء إليه وإلى دازويه ، وفي ھذا الزمان كشھر وھي ابنة عم فيروز الذي اسند الأسود أمر 
وض في الحرب بكتاب يأمرھم فيه بالقيام على دينھم ، والنه(صلى الله عليه وآله وسلم)إليھم النبيّ 

فعزموا على قتله ، وأخبروا بعزيمتھم امرأته ،والعمل في الأسود ، امّا غيلة وامّا مصارمة. 
إليه بقولھا: ھو متحرّز متحرّس ، وليس منووافقتھم على ذلك ، وھدتھم على كيفية الوصول 
ونيت ، فإذا أمسيتم فانقبوا عليه ، فإنكّم من دالقصر شيء إلاّ والحرس محيطون به غير ھذا الب
جدون فيه سراجاً وسلاحاً.الحرس ، وليس دون قتله شيء ، وقالت: إنكّم ست

المرأةارج ، ثمّ دخلنا وفيه سراج تحت جفنته ، وإذا قالوا: ففعلنا مثل ما قالت فنقبنا البيت من خ
خذ برأسه فقتله فدقّ عنقه ، ووضع ركبته فيجالسة فعاجله واحد وخالطه وھو مثل الجمل ، فأ

به ،ظھره ، فدقهّ ثمّ قام ليخرج فأخذت المرأة بثو
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وھي ترى انهّ لم يقتله.

ه فأتانا فقمنا معه ، فأردنا حزّ رأسه ، فحرّكفقالت: أين تدعني؟ قال: أخبر أصحابي بمقتله ،
 صدره ، فجلس اثنان على صدره ،الشيطان فاضطرب ، فلم يضبطه فقلت: اجلسوا على

ارلاة ، وأمرّ الشفرة على حلقه ، فخار كأشدّ خووأخذت المرأة بشعره وسمعنا بربرة فألجمته بمئ
 المقصورة ـ فقالوا: ما ھذا ما ھذا؟ فقالتثور سمعته قط ، فابتدر الحرس الباب ـ وھم حول

اف نخبر أشياعنا ، فاجتمعنا على النداء بشعارنلمرأة: النبيّ يوحى إليه فخمد ونحن نأتمر كي
زع ، فلمّا طلع الفجر نادى دازويه بالشعار ، ففلذي بيننا وبين أشياعنا ، ثمّ ينادى بالأذان

نا ، ثمّ ناديت بالأذان وتوافت خيولھم إلىالمسلمون والكافرون ، وتجمّع الحرس فأحاطوا ب
وانّ عبلھة كذّاب وألقينا إليھم رأسه.الحرس فناديتھم: أشھد أنّ محمّداً رسول الله 

 

 ـ طليحة بن خويلد الأسدي:4

لم ثمّ رجع في السنة التاسعة مع وفد أسد بن خزيمة ، وأس(صلى الله عليه وآله وسلم)وقد نزل على النبيّ 
 ضارر بن الأزور إلى عمّاله على بني أسد(صلى الله عليه وآله وسلم)وارتدّ ، فادّعى النبوّة ، فوجّه النبيّ 

رتدّ ، فاشجوا طليحة وأخافوه ، ونزل المسلمونفي ذلك ، وأمرھم بالقيام في ذلك على كلّ من ا
لمسلمون في نماء ، والمشركون في نقصان ،بواردات ، ونزل المشركون بسميراد ، فما زال ا

نبااّ أخذه سلماً إلاّ ضربة كان ضربھا بالجراز فحتىّ ھمَّ ضرار بالمسير إلى طليحة فلم يبق إل
 ،(صلى الله عليه وآله وسلم)ى ذلك ـ بخبر موت نبيھّمعنه ، فشاعت في الناس فأتى المسلمون ـ وھم عل
 يحيك في طليحة ، فما أمسى المسلمون من ذلكوقال ناس من الناس لتلك الضربة انّ السلاح لا

اليوم حتىّ عرفوا النقصان ،
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وارفض الناس إلى طليحة واستطار أمره.

حدود قام عينية بن حصن في غطفان ، فقال: ما أعرف (صلى الله عليه وآله وسلم)فلمّا مات رسول الله
ومتابعّ◌ي لمجدّد الحلف الذي كان بيننا في القديم ، طفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني أسد ، وان

 مات محمّدأحبّ إلينا من أن نتبّع نبياًّ من قريش ، وقدطليحة ، والله لأن نتبّع نبياًّ من الحليفين 
وبقى طليحة فطابقوه على رأيه ففعل وفعلوا.

وعينيةكان معه من الجيش أمر خالداً أن يصمد لطليحة ثمّ إنّ أبا بكر لمّا رجع إليه اسُامة ، ومن 
ليه عينية مع طليحة في سبعمائة من بنيوھما على بزاحة ماء من مياه بني أسد ، وخرج إ

ھمف في كساء له بفناء بيت له من شعر ، يتنبأّ لزارة ، ووقع بينھم قتال شديد ، وطليحة متلفّ
س القتال كرّ على طليحة ، فقال: ھل جاءكوالناس يقتتلون ، فلمّا ھزّت عينية الحرب وضر
أبارس القتال ، وھزّته الحرب كرّ عليه فقال: لا جبرئيل بعد؟ قال: لا ، فرجع فقاتل حتىّ إذا ض
ع فقاتل حتىّ إذا بلغ كرّ عليه فقال: ھل جاءكلك أجاءك جبرئيل بعد؟ قال: لا والله ، ثمّ رج
نساه ،ال: قال لي: إنّ لك رحاً كرحاه ، وحديثا لا تجبرئيل بعد؟ قال: نعم ، قال: فماذا قال لك؟ ق
فھذاحديث لا تنساه ، يا بني فزارة ھكذا فانصرفوا فقال عينية: أظنّ أن قد علم الله انهّ سيكون 

فرسه طليحة يقولون: ماذا تأمرنا ، وقد كان أعدَّ والله كذّاب ، فانصرفوا وانھزم الناس ، فغشوا
وقالام فوثب على فرسه وحمل امرأته ثمّ نجا بھا ، عنده ، فلمّا أن غشوه يقولون ماذا تأمرنا ، ق

ة مابأھله فليفعل ، فلمّا أوقع الله بطليحة وفزارمن استطاع منكم أن يفعل مثل ما فعلت ، وينجو 
نه ، ونؤمن باͿ ورسوله ، ونسلمّ لحكمه فيأوقع ، أقبل أولئك يقولون: ندخل فيما خرجنا م

أموالنا وأنفسنا.
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غطفان وعامر قد أسلموا ، ثمّ خرج نحو مكّةوقد أسلم طليحة بعد ذلك حين بلغه أنّ أسداً و
صنعينة ، فقيل لأبي بكر: ھذا طليحة ، فقال: ما أمعتمراً في إمارة أبي بكر ، ومرّ بجنبات المد
 طليحة نحو مكّة فقضى عمرته ثمّ أتى عمر إلىبه خلوّا عنه ، فقد ھداه الله للإسلام ، ومضى

ا تھمّ كاشة وثابت ، والله لا أحبكّ أبداً ، فقال: مالبيعة حين استخلف ، فقال له عمر: أنت قاتل ع
 منيھما ، فبايعه عمر ثمّ قال له: يا خدع ما بقيمن رجلين أكرمھما الله بيدي ، ولم يھنيّ بأيد
ق.ع إلى دار قومه فأقام بھا حتىّ خرج إلى العراكھانتك؟ قال: نفخة أو نفختان بالكير ، ثمّ رج

أو» ذوالنون«زل الوحي عليه واسمه  فيزعم في زمان ادّعائه للنبوّة انّ ملكاً ينوبالجملة:
من جملة ما يدّعي الوحي عليه ما حكاه عنه فيولكنهّ لم يدّع كتاباً لنفسه وكان » جبرائيل«

ً فير وجوھكم وقبح أدباركم شيئاً فاذكروا الله إنّ الله لا يصنع بتع«معجم البلدان من قوله:  قياما
راء ـ من اللبن ما عليه من الزّبد.والرغوة ـ مثلثة ال». فإنّ الرغوة فوق الصريح

ه خالداً وسأل عنه عمّا يقول طليحة لھم منوما حكاه الطبري عن رجل من بني أسد حين أتى ب
»امد ضمن قبلكم بأعوام ليبلغن ملكنا العراق والشوالحمام واليمام ، والصرد الصوّام ، ق«قوله:

واليمام الحمام البرّي.

 



النضر بن الحارث بن كلدة:

ھمي ھم الذين بعثتھم قريش إلى نجرانھو ، وعقبة بن أبي معيط ، والعاص بن وائل الس
.(صلى الله عليه وآله وسلم)ليتعلمّوا مسائل يسألونھا رسول الله

تجّر فيخرج إلى فارس ،وعن المناقب عن الكلبي كان النضر بن الحارث ي
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دإنّ محمّداً يحدّثكم بحديث عاد وثمو« ويقول: ويشتري أخبار الأعاجم ، ويحدِّث بھا قريشاً ،
ومن}ن حديثه ويتركون استماع القرآن فنزل: وأنا احُدّثكم بحديث رستم واسفنديار فيستملحو

.)1({الناس من يشتري لھو الحديث

منالعرب لا يجرأ أن يبيع من بني ھاشم شيئاً ، وونقل انّ في أياّم الشعب كان من دخل مكّة من 
فيقاه وأبو جھل يخرجون من مكّة إلى الطرقاتباع منھم شيئاً انتھبوا ماله ، وكان النضر ور

منھم يبيع من بني ھاشم شيئاً ، ويحذِّرون إن باع التي تدخل مكّة ، فمن رأوه معھم ميرة نھوه أن
شيئاً أن ينھبوا ماله.

كنهّ يزعم إمكان المعارضة مع القرآن ، ولأجلھذا ولكن الرجل لم يكن له داعية النبوّة ، ول
خون والادُباء ، ول توجّه منم يقع شيء ممّا أتى به بھذا العنوان مورداً لحماقته لم يعتن به المؤرِّ

يرھما من الشؤون المختلفة الموجودة في القرآنله أدنى خبرة بالبلاغة والفصاحة ، فضلاً عن غ
تقدّم.المثبتة لإعجازه ، كما عرفت شطراً منھا فيما 

 

أبو الحسن عبدالله بن المقفع الفارسي:

ب ، كان مجوسياً أسلم على يد عيسى بن عليّ الفاضل المشھور الماھر في صنعة الإنشاء والأد
وجاء ، وابن طالوت ، وابن الأعمى علىعمّ المنصوب بحسب الظاھر ، وكان كابن أبي الع

ً » منةكليلة ود«طريق الزندقة ، وھو الذي عرّب كتاب  وصنفّ الدرّة اليتيمة ، وكان كاتبا
لعيسى المذكور.

 عن ذلك ومزّق ما كتبه في ھذهوقد زعم بعض انهّ عارض القرآن مدّة ، ثمّ ندم
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.6) لقمان: 1(
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ن عزيمته انهّ حينما كان يعارض القرآن وصلالجھة ، ونقل انّ السبب في ندامته ، ورجوعه ع
 فقال: إنّ المعارضة مع ھذه الآية{يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي}إلى ھذه الآية الشريفة: 

ا ومزّق ما كتبه في ذلك.خارجة عن الاستطاعة البشريةّ ، فرفع اليد عنه

زعموا أنهّ اشتغل بمعارضة«يف الرجل: في تعر» اعجاز القرآن«قال الرافعي صاحب كتاب 
صحيحوھذا عندنا إنمّا ھو ت«ثمّ قال: »  من إظھارهالقرآن مدّة ، ثمّ مزّق ما جمع واستحيا لنفسه



 لابن المقفع ، ھو في)1(»الدرّة اليتيمة«كتاب من بعض العلماء ، ولما تزعمه الملحدة من أنّ 
أظھربالكذب ، وإذا قال ھؤلاء انّ الرجل قد عارض ومعارضة القرآن فكان الكذب لا يدفع إلاّ 

و من وزن القرآن وطبقته ، وابن المقفع ھو من هكلامه ثقة منه بقوّته وفصاحته ، وانهّ في ذلك
يا لنفسه.في ھذا الأمر قال أولئك: بل عارض ومزّق واستح

اً ، وانّ ابن المقفع من أبصر الناس باستحالةامّا نحن فنقول: إنّ الروايتين مكذوبتان جميع
إمكان أبلغ الناس ، وإذا قيل لك: إنّ فلاناً يزعم المعارضة ، لا لشيء من الأشياء إلاّ لأنهّ من
إمّانّ فلاناً ھذا في الصناعة أحد رجلين اثنين : المعارضة ، ويحتجّ لذلك ، وينازع فيه فاعلم أ
جاھل يصدق في نفسه ، وامّا عالم يكذب على
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ئل المنتعة ، يعدّ طبقة من طبقات البلاغة العربية ، ولكنهّ فيطبع ھذا الكتاب مراراً وھو من الرسا«) كتب في الذيل في شأن الكتاب: 1(
يمكن أن يؤتى بأحسن منه ، وما كلّ ممتع ممتنع.المعارضة ليس ھناك لا قصداً ولا مقاربة ، ونحن لا نرى فيه شيئاً لا 

يعلورأي ، فإنّ ابن المقفع لم يكن إلاّ مترجماً ، وكان ينحط إذا كتب ، ووقال الباقلاني: إنهّ منسوخ من كتاب بزرجمھر في الحكمة ، وھذا ھو ال
.(عليه السلام)عبارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام علي» اليتيمة«إذا ترجم ، لأنّ له في الأولى عقله ، وفي الثانية كل العقول ، وفي 
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ء نسبت المعارضة لابن المقفع دون غيره من بلغاالناس ، وأن يكون (فلان) ثالث ثلاثة ، وانمّا
زبعده ، وكان البلغاء كافةّ لا يمترون في اعجاالناس ، لأنّ فتنة الفرق الملحدة إنمّا كانت 
دفعن ابن المقفعّ متھّماً عند الناس في دينه ، فلقرآن ، وإن اختلفوا في وجه اعجازه ، ثمّ كا

، ولو كانت الزندقة فاشية أياّم عبد الحميدبعض ذلك إلى بعض ، وتھيأّت النسبة من الجملة 
ي المجوسيةّ لما اخلته إحدى الروايات من زعملكاتب ، وكان متھّماً بھا ، أو كان له عرق ف
 يصلح دليلاً للزنادقة .المعارضة ، لا لأنهّ زنديق ، ولكن لأنهّ بليغ

شمگير ، وقصيصه ھي من بعض المعارضةوزعم ھؤلاء الملحدة أيضاً انّ حكم قابوس بن و
منوحكمة وتاريخ واخبار فتلك سبيله ، وما ندري لللقرآن ، فكأنھّم يحسبون أنّ كلّ ما فيه أدب 

ئد السبعة المسمّاة بالمعلقّات ھي عدم معارضةكانوا يزعمون مثل ھذا ومثل قولھم : إنّ القصا
عروف مذكور في التواريخ والسير .(انتھى كلامه) وحديث قتله م» للقرآن بفصاحتھا

 

 :)1(»المعروف بابن الراوندي« ـ أبو الحسين أحمد بن يحيى 7

الخاصّة ، بحيث إذا قصرنا النظر علىوقد وقع الخلاف في ترجمة الرجل بين العامّة و
لكان اللازّم الحكم عليهخصوص الطائفة الاوُلى ، وما ترجموه به الرجل 
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 وقيل345 ، وفي وفيات ابن خلكان سنة 301 على رواية أبي الفداء ، وفي كشف الظنون سنة 293توفى سنة «) في ھامش اعجاز القرآن : 1(
وه ، واشتدّوا عليه ، فحمله الغيظ على أن مال إلى الرافضة ، قالوا : ولعلّ الأولى أقرب ، وكان ھذا الرجل من المعتزلة ، ثمّ خالفھم فنبذ350

يصنفّ الكتب لليھود والنصارى وغيرھم في الطعن على الإسلام ، وھلك فيلأنهّ لم يجد فرقة من فرق الامُّة تقبله ، ثمّ ألحد في دينه ، وجعل 
» .منزل رجل يھودي اسمه أبو عيسى الأھوازي ، وكان يؤلِّف له الكتب
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 بل على جميع الأديان ، وإذا لاحظنا ما قالهبأنهّ من الملاحدة ، والطاعنين على الإسلام ،
ن ـ لكان اللازّم الرجوع عن ذلك ، والحكمالخاصّة في شأنه ـ سيمّا بعض الأعلام الأقدمي

ا، ولا بأس بإيراد كلام الفريقين ، ونقتصر ممّ بخلافه ، بل بأنهّ من خواصّ الشيعة وأعلامھم 
قال بعدمتناً وھامشاً بعين ألفاظه ، » اعجاز القرآن«قاله العامّة على ما أورده الرافعي في كتابه 

العنوان المذكور :

نه في مناقضة الشريعة ، وذھب يزعم ويفتري ،كان رجلاً غلبت عليه شقوة الكلام ، فبسط لسا«
ضي في قضية لا برھان له بھا من قوله في كتابوليس أدلّ على جھله ، وفساد قياسه ، وانهّ يم

بالقرآن الذي تحدّى به النبيّ ، فلم تقدر على : إنّ المسلمين احتجّوا لنبوّة نبيھّم )1(»الفريد«
 ، لمن تقدّم من الفلاسفة مثل دعواكم في القرآنمعارضته ، فيقال لھم : اخبرونا لو ادّعى مدّع

 اقليدس ادّعى أنّ الخلق يعجزون عن أن يأتوافقال : الدليل على صدق بطلميوس واقليدس : انّ 
» .بمثل كتابه أكانت نبوّته تثبت؟

.ب عنه ما ذكرناه في ردّ بعض الأوھام السابقة ثمّ أجاب الرافعي عنه بما ليس بجواب بل الجوا
ولم نقف على شيء منه في» التاج«تاب سمّاه وقد قيل إنّ الرجل عارض القرآن بك«ثمّ قال : 

نريخه انّ العلماء قد أجابوا عن كلّ ما قاله مكتاب من الكتب ، مع أنّ أبا الفداء نقل في تا
◌ّ جه فساد ذلك بالحجج البالغة ، والذي نظنهّ أنمعارضة القرآن وغيرھا من كفرياته ، وبينّوا و

ى القرآن ومعارضته على ھذا الوجه منإنمّا ھو في الاعتراض عل» ابن الراوندي«كتاب 
المناقضة ، كما صنع في سائر
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ب وضعه ابن الراوندي في الطعن على النبي ، وقد ردّوا عليهوھو تصحيف وھذا الكتا» الفرند«وفي تاريخ أبي الفداء «) فيه أيضاً : 1(
» .ونقضوه
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بعضھا فإنھّما فيما وصفت به ظلمات )1(لمرجانكتبه كالفريد ، والزّمردة ، وقضيب الذھب ، وا
ة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليھا عقلفوق بعض ، وكلھّا اعتراض على الشريعة والنبوّ 

في رسالة الغفران ، ووفي وقد ذكر المعرّي ھذه الكتب )2(صحيح ولا يقيم وزنھا علم راجح
 من السجع . وناھيك من سجع المعرّي الذيالرجل حسابه عليھا ، وبصق على كتبه مقدار دلو

علاً ،وامّا تاجه فلا يصلح أن يكون ن«ه في التاج : يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ، وممّا قال
، وجورب وخفّ ، قيل وما جورب وخفّ؟ قالت :أفّ وتفّ «وھل تاجه إلاّ كما قالت الكاھنة : 

 واختلاق ، وصرف لحقائق الكلام كماوھذا يشير إلى أنّ الكتاب كذب» واديان بجھنمّ
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كان فاسد التخيلّ وإلاّ فما ھذه الأسماء ، وأين ھي ممّا وضعت له؟يخيلّ إلينا أنّ ابن الراوندي كان ذا خيال ، و«) في ھامش الاعجاز : 1(
ظھرماغ ، ولأنهّ حديث متوثب ، فما يملك معه الدين ولا العقل شيئاً ، وأوالخيال الفاسد أشدّ خطراً على صاحبه من الجنون ، لأنهّ فساد في الد

» .الصفات في صاحبه الغرور

 ولا مدبِّرنّ كتاب التاج يحتجّ فيه صاحبه لقدم العالم ، وانهّ ليس للعالم صانعكتبنا ھذا للطبعة الاوُلى ، ثمّ وقفنا بعد ذلك على أ«) فيه أيضاً : 2(
قالوا إنهّ وضعه لابن لاوي اليھودي ، وطعن فيه على نظم» دامغال«ولا محدث ولا خالق ، امّا كتابه الذي يطعن فيه على القرآن فاسمه 

ھل نفسه ، والسبب في ذلك انهّ كان يؤلفّ لليھود والنصارى الثنوية ، وأالقرآن ، وقد نقضه عليه الخياّط وأبو علي الجبائي قالوا : ونقضه على
فساده إذا لم يدفعوا له ثمن سكوته .التعطيل بأثمان يعيش منھا ، فيضع لھم الكتاب بثمن يتھدّدھم بنقضه وإ



 رامى الإسلام ، لأربعمائة درھم أخذھا من يھود سامراء ، فلمّا قبض المالردّاً عل» البصيرة«قال أبو العباّس الطبري : إنهّ صنفّ لليھود كتاب
معاھد« معارضته للقرآن فلم يعلم منھا إلاّ ما نقله صاحب نقضه حتىّ أعطوه مائة درھم اخُرى ، فأمسك عن النقض . امّا ما قيل من

سر بغداد ، فقال له : يا أبا علي ألا تسمع شيئاً من معارضتي للقرآنقال : اجتمع ابن الراوندي ھو وأبو علي الجبائي يوماً على ج» التخصيص
ولكن احُاكمك إلى نفسك فھل تجد في معارضتك له عذوبة وھشاشة ،ونقضي له؟ قال الجبائي : أنا أعلم بمخازي علومك ، وعلوم أھل دھرك ، 

وه قال : قد كفيتني فانصرف حيث شئت . ويقال : إنّ ابن الراوندي كان أبوتشاكلاً وتلاؤماً ونظماً كنظمه ، وحلاوة كحلاوته؟ قال : لا والله ،
ً يھودياًّ فأسلم ، والخلاف في أمره كثير وبلغت مصنفّاته مائة كتاب وأ » .ربعة عشر كتابا
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كتبالتحدّي ـ وقد زعم انهّ جاء بمثله ـ لما خلت فعلت الكاھنة ، وإلاّ فلو كانت معارضته لنقض 
(لامه في المعارضة ، كما أصبنا من ذلك لغيرهالتاريخ والأدب والكلام من الإشارة إلى بعض ك

 (انتھى ما في كتاب الاعجاز) .)1

ونقل انّ الكتب التي صنفّھا ھي :

 ـ التاج في قدم العالم .1

 ـ الزمرد في إبطال الرسالة .2

الى من جھة تكليفه للعباد . ـ نعت الحكمة في الاعتراض بالباري تبارك وتع3

 ـ الدامغ في الطعن على نظم القرآن .4

 ـ القضيب في حدوث علم الباري .5

 ـ الفريد في الطعن على النبيّ .6

 ـ المرجان في اختلاف أھل الإسلام .7

الحسن الخياّط وأبو علي الجبائي ، ھذا حالوحكى أنهّ قد نقض على أكثر كتبه ، وردّه أبو 
الرجل في محيط العامّة .

لمالرجل ووصفه بالعا» الكنى والألقاب« في كتاب (قدس سره)وأمّا أصحابنا فقد ذكر المحدِّث القمّي
 ،وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلامالمقدّم المشھور ، له مقالة في علم الكلام ، 

وكان عند الجمھور يرمى«ر كتاباً ، قال : وله من الكتب المصنفّة نحو من مائة وأربعة عش
نل : وعن ابن شھرآشوب في كتابه المعالم انّ اببالزندقة والإلحاد ، وحكى عن الروضات انهّ قا

الراوندي ھذا مطعون عليه جدّاً ،
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خبار ويبثوّنھا في الأمصار ، من ھامش الكامل أسماء الذين كانوا يطعنون على القرآن ، ويصنعون الأ2 ج111) فيه أيضاً : في ص1(
ويضعون الكتب على أھله .

]ــ144ــ[

 قد شنعالشافي في الإمامة انهّ إنمّا عمل الكتب التيولكنهّ ذكر السيِّد الأجلّ المرتضى في كتابه 
ً◌ ،صاء نقصانھا ، وكان يتبرّأ منھا تبرّءً ظاھراھا عليه مغالطة للمعتزلة ليبينّ لھم عن استق

 سداد ، مثل كتاب الإمامة ، والعروس ثمّ وينتحى من علمھا وتصنيفھا إلى غيره ، وله كتب



 آخره انّ صاحب رياض العلماء قال :قال : ساق صاحب الروضات الكلام في ترجمته وفي
انتھى .»  عقيدته في مطاوي الشافي أو غيرهظنيّ أنّ السيدّ المرتضى نصّ على تشيعّه وحسن

لإلحاد إنمّا كان لأجل استبصاره ، واتبّاعهومن ذلك يظھر أنّ رمي الجمھور له بالزندقة وا
ّ◌ما ھوحيحة ، ولذا طعنوا عليه بأنّ اختياره لذلك إنذھب الحقّ ، واختياره التشيعّ والعقيدة الص
الإسلامية، تلويحاً بأنهّ ليست الشيعة من فرق الامُّة لأجل انهّ لم يجد فرقة من فرق الامُّة تقبله 

ل والبرھان .والحكم ھو العقل والوجدان ، والحاكم ھو الدلي

 

» :حسن الايجاز« ـ كاتب رسالة 8

 الميلاديةّ ، فإنه1912ّكانيةّ ببولاق مصر سنة وھو كتيِّب صدر من المطبعة الانكليزية الامري
ن ، ، وأتى بھذا العنوان جملاً اقتبسھا من القرآذكر في رسالته انهّ يمكن معارضة القرآن بمثله

 ذكر في معارضة سورة الكوثر من قوله :مع تغيير بعض ألفاظه ، وحذف بعض آخر ، مثل ما
وما ذكر في معارضة» ، ولا تعتمد قول ساحراناّ أعطيناك الجواھر ، فصلِّ لربِّك وجاھر «

الأكوان ، الملك الدياّن ، لك العبادة وبكالحمد للرحمن ، ربّ «سورة الفاتحة من قوله : 
 القول واف لجميع مقاصد سورة الفاتحة ،وزعم أنّ ھذا» المستعان ، اھدنا صراط الايمان

ويمتاز عنھا
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بكونه أخصر منھا .

وبينتعب بھا نفسه ، مع كونھا مقتبسة من الكتاب ـ أقول : لابدّ قبل المقايسة بين جمله ـ التي أ
 ، الكاتب الجاھل وھدايته إلى حقيقة ھذه اللفظةالسورتين من بيان معنى المعارضة ، وتعليم ھذا

م من نثر أو نظم ماذا؟ أفيصدق معنىوتوضيح مفھومھا ، وانّ المألوف في معارضة كلا
ك الشعر ، مع تغيير في بعض ألفاظه بوضع لفظمعارضة الشعر ـ مثلاً ـ بأن يأتي المعارض بذل
ى المعارضة متحققّة بذلك ، فلا يكون من له أدنآخر يتحّد معناه معه مكانه ، فإذا كانت حقيقة

إتيان بالمعارض ، وإن لم يكن له القريحةاطلّاع من لغة ذلك الشعر عاجزاً عن الشعر وال
اً ، بحيث لا يكاد يقدر على الإتيان ببيت منالخاصّة الشعرية الباعثة له على ذلك بوجه أصل
يل بعض الألفاظ ، وحذف البعض الآخر ،عند نفسه ، وھل تكون المعارضة مع الكاتب بتبد
ورةة جدّاً ، أكانت المعارضة بھذا النحو غير مقدفإذن تكون معارضة كلّ كلام بھذه المثابة ممكن

رين .لمعاصري نزول الكتاب من الفصحاء البارعين ، و البلغاء المتبحِّ

اً لأن يعلو مستوى العلم ويدرج البشر مراتبوكان مضيّ ثلاث عشر قرناً من حين النزول لازم
ن الإتيان بالمعارض بمثل ما ذكر ، بعدما لم يكالكمال ، ليظھر كاتب ھذه الرسالة ، ويقدر على
اءله ، وإذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي له ادّعفي تلك القرون من كان قادراً على الإتيان بمث
وإلاّ نّ المفروض عدم قدرة غيره على الإتيان بمثله النبوّة والتحدّي بما أتى به من الكلمات ، لأ

لأتى به .

لكة ، ومتى يلقى زمام امُور عقائده وأفعالهفمتى ينزل البشر عن مركب الھوى والعصبية المه
الناس بما لا يعتقد بهعلى العقل السليم ، ومتى ينكشف له انّ إضلال 
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تأھل لأن يعفى عنه ، ويغضّ منه ، ولكن الأسفمن أشدّ المعاصي وأعظم الجرائم ، وممّا لا يس
، وتخيلّھم أنّ مثل كاتب الرسالة ممّن له حظّ ـ كماله ـ من جھل الناس ، وبعدھم عن الحقائق 
ضح نشر العلم ، وكشف الحقيقة ، مع أنهّ من الواوافر من العلم ، ولا يقصد من نشر رسالته إلاّ 
تنتھي إلاّ أفكارھم السخيفة ، ونواياھم السيئّة التي لا كون مثله أجيراً لعمّال الاستعمار ، ناشراً ل

أموالھم ، والسلطة عليھم ، كما ھو ظاھر .إلى خذلان المسلمين ، وتضعيف عقائدھم ، ونھب 

رقيس بأنّ البشر مع ادّعائه السير الكمالي ، واللعمري انّ مثل ذلك ممّا يوجب الطمأنينة للنف
شدّةير الانحطاطي ، فإنّ العرب في الجاھلية ـ مع العلمي لا يكون إلاّ في القوس النزولي ، والس
عرفوا حقيقة المعارضة ، واعترفوا بعجزھم عنتعصّبھم ، وبعدھم عن الحقائق والمدنيةّ ـ قد 
في ذلك العصر ، من حيث البلاغة والفصاحةالإتيان بما يماثل القرآن ، مع كون امتيازھم 

، وامّا في ھذا العصر فلا»  إلاّ سحرٌ يؤثرإن ھذا«فقط ، فلذا آمن به بعض ، وقال غيره : 
 بمثل ما ذكر بعنوان المعارضة ، ويفتخر بھذامعرفة لمثل الكاتب بھذه الحقيقة ، فتراه يأتي

المبلغ العلمي ، وھذه الدرجة من الإدراك .

عرض الكلام الأوّل ، وفي رتبته فمعنى المعارضة الراجعة إلى الإتيان بما في وبالجملة :
ته الراجعة إلى ألفاظه وتركيبه واسلوبه ، ومعودرجته عبارة عن الإتيان بكلام مستقلّ في جھا

الجھات ، أو غرض من الأغراض ، وھذا المعنىذلك كان متحّداً مع الكلام الأوّل في جھة من 
لا يكون موجوداً في الجمل المذكورة .

اناّ أعطيناك«سيلمة الكذّاب الذي يقول : مع أنهّ سرق قوله في معارضة سورة الكوثر من م
وكم من»  كافرالجماھر ، فصلِّ لربك وجاھر ، إنّ مبغضك رجلٌ 
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 من جھة اعتقاد كليھما ببطلان مدّعاھما ،المماثلة والسنخية بين السارق والمسروق منه ،
مع في مطامع الدنيا الزائلة غير الباقية ،ووقوعھما مغلوبين لھوى النفس وحبّ الجاه والط

وبينلمضليّ الناّس . وامّا المقايسة بين ما ذكره والغفلة عن عالم الآخرة ، والعقوبات المعدّة 
كتاب ، فنقول :الكتاب الذي لا يقايس عليه شيء ، وليس كمثله 

ن لا مسوّغ له ، فإنّ إعطاء الجواھر التي ھي مممّا» الجواھر«بلفظ » الكوثر«إنّ تبديل كلمة 
يانر المادّية المحضة لا يناسب مع التأكيد والإتشؤون ھذه الدنيا الدنية وزخرفھا ، ومن الامُو

ائم ھذا النحونّ العطية الإلھيةّ والعناية الرباّنية لا تلثمّ الاسناد إلى ضمير الجمع ، فإ» انّ «بكلمة 
غيرّ◌ية ، إذا كانت من الامُور المادّية الفانية من الذكر ، والتعبير الكاشف عن العظمة والأھم

ويةه ھو الخير الكثير العام الشامل للجھات الدنيالذي معنا» الكوثر«الباقية ، وھذا بخلاف لفظ 
ةلة والھداية والزعامة وكثرة الذريةّ من البضعوالأخرويةّ معاً ، امّا في الدنيا فشرف الرسا

دم النسيان ما دامت الدنيا إلى يوم القيامة ، الموجبة لبقاء الاسم ، وع(صلى الله عليه وآله وسلم)الطاھرة
ن الشفاعة والجنان وحوض الكوثر ، وغيرھا منباقية ، وامّا في الآخرة فلا تعدّ ولا تحصى م

نعم الله تعالى .

 ھيب الصلاة المتفرّع عليه ، فإنّ الصلاة ـ التيثمّ ما المناسبة بين إعطاء الجواھر وبين إيجا



اواھا وإن ردّت ردَّ ما سواھا ، وھي التي أثرهمعراج المؤمن ، وعمود الدين إن قبلت قبل ما س
يقام التقوى ، وتكون قربان كلّ تقيّ ، وھي التالنھي عن الفحشاء والمنكر ، وھي التي تناسب م

لا ملائمة بينھا وبين إعطاء الجواھر ، التيخير موضوع من شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر ـ 
ھي من النعم الدنية الفانية ،
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،الذي عرفت ، فإنّ شدّة الملائمة بين الأمرين وھذا بخلاف ترتبّ الصلاة على الكوثر بالمعنى 
ھوأنّ ترتبّ النحر بناء على أن يكون المراد به وكمال المناسبة بين المعنيين غير خفيّ ، كما 

 ، ضرورة أنّ ذلك إنمّا ھو لأجل كونالنحر بمنى ، أو نحر الأضحية في الأضحى واضحة
ابل الرب ، والخشوع دونه ، كذلك يتوقفّ علىالكمال النفساني كما يتوقفّ على الخضوع في مق
لمقصود ، ورفع اليد عنه ، والبذل للناس ، كماصرف المال الذي ھو الغاية المھمّة ، والغرض ا

لةإلى النحر في تكبير الصلاة ، أو استقبال القبأنهّ على تقدير كون المراد به ھو رفع اليدين
ضاً .بالنحر تكون المناسبة وصحّة التفرّع واضحة أي

وّليتينـ مضافاً إلى عدم ارتباط معناه بالجملتين الافيرد عليه » لا تعتمد قول ساحر«وامّا قوله : 
 ،فإنّ ارتباطه مع الخير الكثير» نئك ھو الأبترإنّ شا«بخلاف قوله تعالى في الكتاب العزيز : 

يقة الكبرى ـ سلا (صلى الله عليهم الله عليھا ـ التي منھا تكثرّ ذريةّ النبيّ الذي من أعظم مصاديقه الصدِّ

 السخيف فعدم ارتباطه واضح ـ انّ المراد وتبقى ما بقيت الدھر ظاھر ، وامّا ھذا القولوآله وسلم)
من أقواله ، أو ساحر معينّ منمن قول ساحر ، ومن لفظ ساحر ھل ھو قول مخصوص 

فيبما يرجع إلى جھة سحره ـ لا كلّ أقواله حتىّ السّحرة ، أو جميع أقوال كلّ ساحر مع تقييده 
م الذي ھو السّحر ـ ؟ فلا سبيل إلى الأوّل لعدالامُور العادية غير المرتبطة بوصفه العنواني
ن جھة القائل .قرينة على التعيين لا في ناحية القول ، ولا م

اقق النھي ـ وھو يدلّ على العموم كوقوعھا في سيوامّا الثاني الذي يساعده وقوع النكرة في سيا
رحيث ھو ساحر لا قول له ولا كلام ، وإنمّا يسحالنفي ـ فلا مجال له أيضاً ، لأنّ الساحر من 
د علىبأعماله وأفعاله ، فلا معنى للنھي عن الاعتما
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قوله كما ھو غير خفيّ .

عليھا ـ مضافاً إلى ما عرفت من بعدھا عنوامّا معارضة سورة الفاتحة بمثل ما ذكر فيرد 
 انهّ لابدّ من ملاحظة كلّ جملة منھا مع آياتحقيقة المعارضة ، ومعناھا بمراحل غير عديدة ـ

الفاتحة ، وجملھا الشريفة فنقول :

فمن الواضح انهّ يوجب تفويت» الحمد للرحمن «بقوله :» الحمد Ϳ«امّا تبديل قوله تعالى : 
من المقدّسة الجامعة لجميع الصفات الكماليةّ ـ المعنى المقصود ، فإنّ لفظ الجلالة علم للذات

نحصر مصداقه في فرد خاص ، وبين القولدون فرق بين القول بكونه موضوعاً لمعنى عام ي
نهّ على القول الأوّل يكون ذلك المعنى العامبكونه علماً لشخص الباري جلّ جلاله ، ضرورة ا
 كما أنهّ على القول الثاني تكون تسميته بھذهعبارة عن الذات المستجمعة لجميع تلك الصفات ،
الذي ھي صفة» الرحمن«مع ، وأين ھذا من اللفظة الجميلة إنمّا ھي باعتبار وصف الاستجا



ض من ھذه الجملة الكريمة من القرآن اختصاصواحدة من الصفات الكمالية غير العديدة؟ فالغر
ً » الرحمن« ، فكيف يصحّ التبديل بكلمة الحمد بمن كانت جامعة لجميع الصفات الكماليةّ مدّعيا
 ھو غير خفيّ .كونه وافياً بذلك الغرض ، ومفيداً فائدته كما

ه ـفيرد علي» ربّ الأكوان«بقوله : » رحمن الرحيمربّ العالمين ، ال«وامّا تبديل قوله تعالى : 
الأكوان ، التي ھي جمع الكون بالمعنىإلى » الربّ «مضافاً إلى عدم صحّة إضافة كلمة 

 ، أو الوقوع ، أو الصيرورة ، أو الكفالة ـالمصدري من دون فرق بين أن يكون معناه الحدوث
نى الربّ ھو المالك المربيّ ، ولا معنىكما حكي عن بعض كتب اللغة المفصّلة ـ فإنّ مع
ل صار موجباً لتفويت الغرض ، فإنّ توصيف اللهلإضافته إلى المعنى المصدري ـ انّ ھذا التبدي

تعالى بكونه ربّ العالمين
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الجميع العوالم ، وانّ رحمته الواسعة شاملة لهالرحمن الرحيم يدلّ على أنهّ المالك المربيّ 
ا من توصيفه بأنهّ ربّ الأكوان .بأجمعھا ، رحمة مستمرّة غير منقطعة ، وأين ھذ

الملك«قول ھذا القائل الذي أغواه الشيطان : ب» مالك يوم الدين«وكذلك تبديل قوله تعالى : 
المعنى المقصود منه انّ ھنا يوماً يسمّى يومفالجواب عنه : انّ قوله تعالى يكون » الدياّن

لك اليوم ،ن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ ، وانّ مالك ذالجزاء ، وعالماً استعدّ لمكافأة الأعمال ، إ
 وأين ھذا من قول ھذا القائل لعدم دلالته علىوالمتصرّف النافذ فيه ھو الله تبارك وتعالى ،

وجود ذلك اليوم المعدّ للجزاء والمكافأة .

»لك العبادة وبك المستعان«بقوله : »  نستعينإياّك نعبد وإياّك«وكذلك تغيير قوله تعالى : 
ىار المؤمن التوحيد في العبادة ، والافتقار إليوجب فوات المعنى المقصود منه الراجع إلى إظه

به ، ففي الحقيقةله ، ولا يعبد إلاّ إياّه ، ولا يستعين إلاّ لاستعانة باͿ فقط ، وانهّ لا يخضع لغير ال
اً لعبادة والاستعانة لا يرى ما سوى الله مستأھلمرجعه إلى بيان وصف المؤمن ، وانهّ في مقام ا

مھذا المعنى اللطيف الراجع إلى التوحيد في مقالذلك ، صالحاً لأن يعبد أو يستعان به ، وأين 
 عرب الجاھلية في ذلك العصر بالشرك في مقامالعبادة والاستعانة ـ سيمّا مع ملاحظة ابتلاء

ان ، وطلب الإعانة منھم ، واعتقادھم انھّمالعبادة والاستعانة ، وخضوعھم في مقابل الأوث
ر العبادةد الله ـ من قول ھذا القائل الراجع إلى انحصايقرّبونھم إلى الله زلفى ، وانھّم الشفعاء عن

مؤمن ، وإظھاره التوحيد ، وامتيازه عن العربوالاستعانة به تعالى ، من دون نظر إلى حال ال
في ذلك العصر ، كما لا يخفى .

اھدنا صراط«بقول ھذا القائل الجاھل » تقيماھدنا الصراط المس«وكذلك إبدال قوله تعالى : 
صار إلاّ من ناحيةـ مضافاً إلى عدم كونه موجباً للاخت» الايمان
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 في معنى الكلمة ـ يستلزم تضييق معنى وسيع ،الألف واللام فقط ، ومن المعلوم عدم دخالتھما
تصوّرة إلى المعنى المقصود لا ينحصر بوجهفإنّ الصراط المستقيم الذي ھو أقرب الطرق الم

 الوجوه والجوانب من العقائد الصحيحة ،خاصّ ، ولا يختصّ بجانب مخصوص ، بل يعمّ جميع
 ، وأين ھذا من التخصيص بصراط الايمان الذيوالملكات الفاضلة ، والأعمال الحسنة المطلوبة



 كما لا يخفى .ھو أمر قلبي اعتقادي ، ولا يشمل غيره أصلاً ،

ث اقتصر في مقام المعارضة مع سورة الفاتحةوقد زعم الكاتب الجاھل ، والأجير العامل ، حي
ة السورة المباركة مستغن عنھا لا حاجة إلىعلى ھذه الجمل ، ولم يعقبّھا بشيء ، إنّ بقيّ 
 تدلّ لى ما ھو مفاد الجملات التي ذكرھا ، مع أنھّاإضافتھا أصلاً ، لعدم إفادتھا شيئاً زائداً ع

وصول إلى السعادة المطلوبة ، وسلوكعلى مطلب أساسي ، وھو انقسام الناس من جھة ال
الطريق إلى الكمال المعنوي إلى أقسام ثلاثة :

يقين والشھداء والصالحين وحسن أولئك رقسم : ھم الذين أنعم الله عليھم من النبييّن  فيقاً ،والصدِّ
ووصلوا إلى الغرض الأغلى والغاية القصوى ،وھم الذين ھداھم الله إلى الصراط المستقيم ، 
ول في زمرتھم ، وسلوك طريقھم ، والكون معھم .وينبغي أن يطلب من الله الھداية إليه ، والدخ

ا الحقّ بعد وضوحه ، وعاندوه بعد ظھوره ،وقسم : وقع غضب الله عليھم ، وھم الذين أنكرو
دوا في طريق الباطل .ونھضوا لإطفاء نوره ، وقاموا في مقابلته وجاه

طريق الھدى ، وانحرفوا عنوالقسم الثالث : ھم الضالوّن الذين ضلوّا عن 

]ــ152ــ[

ره منّ◌ث به العاقل من تقليد الآباء والأجداد ، وغيصراط المستقيم بجھلھم وتشبثّھم بما لا يتشب
الطرق المنحرفة غير المستقيمة .

، وعدم تعرّضه لمعارضة بقيةّ السور كانولعلّ اقتصار الكاتب على الجملات التي ذكرھا 
سم الثاني نعوذ باͿ من متابعة الشيطان ،لأجل وضوح كونه غير القسم الأوّل ، بل من الق
ھداية البرھان .والقيام في مقابل الرحمن ، مع وضوح الحقّ ، و

 الخروج من الظلمات إلى النور .وھنا نختم البحث في إعجاز القرآن ونستمدّ منه
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صفحة بيضاء
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تحول القرُّاء والقراءا
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اتر أدلةّ منكري التواتر . أدلةّ القائلين بالتودعوى تواتر القراءات . من ھم القرّاء السبع .
ة بھا في الصلاةوالجواب عنھا . حجّية القراءات . جواز القراء
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حول القرّاء والقراءات

 

 

 

 

والكلام فيھا يقع في مقامات :

 

ءاتالمقام الأوّل ـ دعوى تواتر القرا

نسب إلى المشھور بين علماء أھل السن◌ّ ة القراءات السبع المعروفة بين الناس متواترة ،
 بمعنى أن◌ّ ه قد ثبت بالتواتر(صلى الله عليه وآله وسلم)ومقصودھم ـ ظاھرا◌ً  ـ ھو التواتر عن النبي الأكرم

 ان◌ّ ه قرأ على وفق ھذه القراءات ، وحكى عن بعضھم القول بتواتر(صلى الله عليه وآله وسلم)عنه
القراءات العشر ، بل عن بعضھم أن◌ّ  من قال : إن◌ّ  القراءات السبع لا يلزم فيھا التواتر : فقوله

كفر .

المعروف بين الشيعة الإمامي◌ّ ة ان◌ّ ھا غير متواترة ، بل ھي بين ما ھو اجتھاد من القارئ ، وبين
ا ھو منقول بخبر الواحد ، واختار ھذا القول جماعة من المحق◌ّ قين من العام◌ّ ة ، ولا يبعد دعوى

كونه ھو المشھور بينھم ، وسيأتي نقل بعض كلماتھم في ھذا المقام .

ل الخوض في المقصود لابد◌ّ  من تقديم مقد◌ّ مة تنفع لغير المقام أيضا◌ً  وھي : إن◌ّ  ثبوت القرآن
وات◌ّ صاف كلام بكونه كذلك أي قرآنا◌ً  ينحصر طريقه بالتواتر كما أطبق عليه المسلمون بجميع

نحلھم المختلفة ومذاھبھم المتفر◌ّ قة .
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لك : ان◌ّ ه رب◌ّ ما يمكن أن يتوھ◌ّ م في بادئ النظر ان◌ّ ه ما الفرق بين كلام الله الذي اد◌ّ عى عدم
ته إلا◌ّ  بالتواتر ، وبين كلام المعصوم ـ نبي◌ّ ا◌ً  كان أو إماما◌ً ـ حيث لا ينحصر طريق ثبوته به ،



بل يثبت بخبر الواحد الجامع لشرائط الاعتبار والحجّ◌ية ، فكما أن◌ّ  خبر زرارة وحكايته يثبت
 فما المانع من أن(عليه السلام)صدور القول الدال◌ّ  على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلا◌ً  ـ من الإمام

ن خبر الواحد مثبتا◌ً  أيضا◌ً  لكلام الله تبارك وتعالى ، بل ربما يمكن أن يزاد بأن◌ّ  ثبوت القرآنية
 واخباره بأن◌ّ ه قرآن وكلام إلھي . وعليه يتوج◌ّ ه سؤال(صلى الله عليه وآله وسلم)لا طريق له إلا◌ّ  قول النبي

لفرق بين كلام النبي المتضم◌ّ ن لثبوت حكم من الأحكام الشرعية وبين إخباره بأن◌ّ  الآية الفلانية
ن القرآن فكما أن◌ّ ه يثبت الأو◌ّ ل بخبر الواحد كذلك لا مجال للمناقشة في ثبوت الثاني به أيضا◌ً  ،

وعدم انحصاره بالتواتر ، ھذا غاية ما يمكن أن يتوھ◌ّ م في المقام .

ويدفعه :

عرفت من إطباق المسلمين بأجمعھم على ذلك ، حت◌ّ ى ذكر السيوطي : ان◌ّ  القاضي أبا بكر قال
لانتصار : «ذھب قوم من الفقھاء والمتكل◌ّ ◌ِ مين إلى إثبات القرآن حكما◌ً  لا علما◌ً  بخبر الواحد ،

دون الاستفاضة ، وكره ذلك أھل الحق◌ّ  وامتنعوا منه» .

ذا الأصل الذي مرجعه إلى عدم ثبوت وصف القرآنية إلا◌ّ  بالتواتر كان مسل◌ّ ما◌ً  عندھم ، بحيث
مالكي◌ّ ة وغيرھم مم◌ّ ن قال بإنكار البسملة قولھم على ھذا الأصل ، وقد رد◌ّ ه بأن◌ّ ھا لم تواتر في
أوائل السور ، وما لم تتواتر فليس بقرآن ، ولكن◌ّ ھم أجابوا عنه بمنع كونھا لم تتواتر ، ويكفي في
تواترھا إثباتھا في مصاحف الصحابة ، فمن بعدھم بخط المصحف ، مع منعھم أن يكتب في

المصحف ما ليس منه ، كأسماء
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سور ، وآمين ، والاعشار ، فلو لم تكن قرآنا◌ً  لما استجازوا إثباتھا بخط◌ّ ه من غير تمييز ، لأن◌ّ 
ذلك يحمل على اعتقادھا قرآنا◌ً  ، فيكونون مغررين بالمسلمين ، حاملين لھم على اعتقاد ما ليس

رآن قرآنا◌ً  ، وھذا مم◌ّ ا لا يجوز اعتقاده في الصحابة .

ونقلوا في إثبات كون البسملة قرآنا◌ً  روايات كثيرة : أخرجھا أحمد وأبو داود والحاكم وغيرھم ،
كل◌ّ ھا تدل◌ّ  على كونھا من الآيات القرآنية ، بل في بعضھا : «أعظم آية من القرآن بسم الله
الرحمن الرحيم» وفي بعضھا عن ابن عب◌ّ اس قال : «أغفل الناس آية من كتاب الله لم ينزل على

 إلا◌ّ  أن يكون سليمان بن داود : بسم الله الرحمن الرحيم» وفي(صلى الله عليه وآله وسلم)حد سوى النبي◌ّ 
(صلى الله عليه وآله وسلم)بعضھا : «ان◌ّ  النبي◌ّ 

والمسلمين لا يعلمون فصل الصورة وانقضائھا حت◌ّ ى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت
علموا أن◌ّ  السورة قد انقضت» .

ولأجل تسل◌ّ م ھذا الأصل قال السيوطي في الاتقان : «من المشكل على ھذا الأصل ما ذكره
الإمام فخر الدين الرازي ، قال : نقل في بعض الكتب القديمة ان◌ّ  ابن مسعود كان ينكر كون
سورة الفاتحة والمعو◌ّ ذتين من القرآن . وھو في غاية الصعوبة ، لأن◌ّ ا إن قلنا إن◌ّ  النقل المتواتر
كان حاصلا◌ً  في عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن ، فإنكاره يوجب الكفر ، وإن قلنا لم يكن
لا◌ً  في ذلك الزمان ، فيلزم أن◌ّ  القرآن ليس بمتواتر في الأصل ، والأغلب على الظن◌ّ  أن◌ّ  نقل

ھذا المذھب عن ابن مسعود نقل باطل ، وبه يحصل الخلاص عن ھذه العقدة» .

ثم◌ّ  نقل السيوطي أقوالا◌ً  مختلفة في ھذه الحكاية راجعة إلى تكذيبھا ، وان◌ّ ه موضوع على ابن



مسعود أو إلى بطلان ما ذكره ، وعدم صحّ◌ته بوجه ، أو إلى تأويله بحيث لا ينافي كونھا من
القرآن بنحو التواتر .
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 ثبوت ھذا الأصل بينھم مم◌ّ ا لا ينبغي الارتياب فيه ، وھو يكفي في مقام الجواب عنوبالجملة :
ذلك التوھ◌ّ م ، والفرق بين القرآن وغيره مضافا◌ً  إلى أن◌ّ ه لا محيص عن انحصار ثبوت القرآن
بالتواتر ، وذلك لتوف◌ّ ر الدواعي على نقله ، ضرورة أن◌ّ ه من أو◌ّ ل نزوله لم ينزل بعنوان بيان
الأحكام فقط ، بل بعنوان المعجزة الخالدة ، الذي يعجز الإنس والجن◌ّ  إلى يوم القيامة عن الإتيان
بمثل سورة منه ، وقد مر◌ّ  في بحث الإعجاز دلالة القرآن بنفسه على كونه معجزة خالدة ، وفي
مثل ذلك يتوف◌ّ ر الدواعي على نقله وضبطه ، ليحفظ ويبقى ببقائه الدين الحنيف ، الذي ھو أكمل
ن ، وأتم◌ّ  الشرائع ، وعليه فما نقل بطريق الآحاد لا يكون قرآنا◌ً  قطعا◌ً  ، وإلا◌ّ  لكانت الدواعي
على نقله متوف◌ّ رة ، وبذلك يخرج عن الآحاد ، فالمشكوك كونه قرآنا◌ً  يقطع بعدم كونه منه ،
وجه عن ھذا الوصف الشريف ، نظير ما ذكروه في الا◌ُ صول من أن◌ّ  الشك◌ّ  في حج◌ّ ية أمارة

وق للقطع بعدم الحج◌ّ ية ، وعدم ترت◌ّ ب شيء من آثار الحج◌ّ ة عليه .

والمقام نظير ما إذا أخبر واحد بدخول ملك عظيم في البلد ، مع كون دخوله فيه مم◌ّ ا لا يخفى
على أكثر أھله ، لاستلزامه ـ عادة ـ اط◌ّ لاعھم وتھي◌ّ ؤھم للاستقبال ونحوه من سائر الا◌ُ مور
الملازمة لدخوله كذلك ، ففي مثل ذلك يكون اخبار واحد فقط موجبا◌ً  للقطع بكذبه أو اشتباھه ،
تحالة اط◌ّ لاعه فقط ـ عادة◌ً  ـ فكيف يكون الكتاب الذي ھو الأساس للدين الإسلامي ، ولابد◌ّ  من
أن يرجع إليه إلى يوم القيامة كل◌ّ  من يريد الأخذ بالعقائد الصحيحة ، والملكات الفاضلة ،
والأعمال الصالحة ، والدساتير العالية ، والاط◌ّ لاع على القصص الماضية ، وحالات الا◌ُ مم

لسالفة ، وغير ذلك من الشؤون والجھات اتي يشتمل عليھا الكتاب العزيز ، مم◌ّ ا
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يكفي في ثبوته النقل بخبر الواحد ، وليس ذلك لأجل مجر◌ّ د كونه كلام الله تبارك وتعالى ، بل
لأجل كونه كلام الله المتضم◌ّ ن للتحد◌ّ ي والإعجاز ، والھداية والإرشاد ، وإخراج جميع الناس
من الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة ، وإلا◌ّ  فمجر◌ّ د كلام الله تعالى إذا لم يكن متضم◌ّ نا◌ً  لما

ذكر ، كالحديث القدسي لا يلزم أن يكون متواترا◌ً  .

ظھر الفرق بين مثل الكتاب الذي ليس كمثله كتاب ، وبين كلام المعصوم ـ نبي◌ّ ا◌ً  كان أو إماما◌ً 
ـ الذي لا ينحصر طريق ثبوته بالتواتر ، فإن◌ّ  دليل حج◌ّ ية خبر الواحد الحاكي لكلام المعصوم
إن◌ّ ما ھو ناظر إلى لزوم ترتيب الآثار عليه ، والأخذ به في مقام العمل ، ولا يلزم فيه الاعتقاد
بصدوره عنه ، وان◌ّ ه كلامه ، لأن◌ّ  الغرض مجر◌ّ د تطبيق العمل في الخارج عليه ، لا صدوره
واسناده إليه ، وھذا بخلاف كلام الله المنزل المقرون بالتحد◌ّ ي والاعجاز ، ويكون ھو الأساس
للدين والأصل للھداية والميزان ، للخروج من ظلمات الجھل والانحراف إلى عالم نور العلم
والمعرفة ، فإن◌ّ ه لابد◌ّ  في مثل ذلك من وضوح كونه كلام الله ، وظھور صدوره عنه تبارك

وتعالى .

ضف إلى ذلك أن◌ّ  القرآن ـ كما مر◌ّ  في بحث الإعجاز مفص◌ّ لا◌ً  ـ نزل في محيط البلاغة
والفصاحة ، وكان واقعا◌ً  في المرتبة التي عجز البلغاء عن النيل إليھا ، والفصحاء عن الوصول



إلى مثلھا ، ولأجله خضع دونه البعض ، ونسب البعض الآخر إليه السحر ، ومن ھذه الجھة كان
ضعا◌ً  لعناية المتخص◌ّ صين في ھذا الفن◌ّ  الذي كان ھو السبب الوحيد عندھم للفضيلة والشرف ،

وبه يقع التفاخر بينھم .

ن الواضح أن◌ّ ه مع ھذه الموقعية يكون كل◌ّ  جزء من أجزائه ملحوظا◌ً  لھم ، منظورا◌ً  عندھم ،
من دون فرق في ذلك بين من آمن به ، ومن لم يؤمن ، فكيف يمكن أن ينحصر نقل مثل ذلك

بر الواحد ، كما ھو غير خفي◌ّ  على من كان بعيدا◌ً  عن

]ــ161ــ[

ص◌ّ ب والعناد ، مت◌ّ بعا◌ً  لحكم العقل والنظر السداد .

ّ◌ ان◌ّ ه ظھر مم◌ّ ا ذكرنا : ان◌ّ  اتصاف نقل القرآن بالتواتر ، وانحصاره به إن◌ّ ما ھو على سبيل
الوجوب واللزوم ، بمعنى أن◌ّ  تواتره لا يكون مجر◌ّ د أمر واقع في الخارج ، من دون أن يكون
ه لازما◌ً  ، والات◌ّ صاف بذلك واجبا◌ً  ، بل الظاھر لزوم ات◌ّ صافه به ، وكون وقوعه في الخارج
إن◌ّ ما ھو لأجل لزوم وقوعه فيه كذلك ، لعين ما تقد◌ّ م من أصل الدليل على تواتره ، ومناقشة

 في ھذه الجھة حيث قال : «إن◌ّ ه ـ يعني وجوب التواتر ـ إن◌ّ ما يتم◌ّ  لو انحصر(قدس سره)حق◌ّ ق القم◌ّ ي
طريق المعجزة وإثبات النبو◌ّ ة لمن سلف وغبر فيه ، ألا ترى أن◌ّ  بعض المعجزات مم◌ّ ا لم يثبت
(عليهواتره ، وأيضا◌ً  يتم◌ّ  لو لم يمنع المكل◌ّ فون على أنفسھم اللطف ، كما صنعوه في شھود الإمام

» ليس في محل◌ّ ھا ، فإن◌ّ ك عرفت أن◌ّ  الكتاب ھو المعجزة الخالدة الوحيدة ، وان◌ّ  نفسه يدل◌ّ السلام)
على ات◌ّ صافه بھذا الوصف ، وان◌ّ ه الذي لو اجتمع الإنس والجن◌ّ  ـ إلى يوم القيامة ـ على الإتيان
بمثله لا يأتون به ولو كان بعضھم لبعض ظھيرا◌ً  ، وھو الذي يخرج به جميع الناس إلى ذلك
يوم من الظلمات إلى النور ، وان◌ّ ه الذي يكون نذيرا◌ً  للعالمين ، فمثل ذلك لو لم يلزم تواتره يلزم
عدم حصول الغرض المقصود ، وھو السر◌ّ  في عدم ثبوت بعض المعجزات بالتواتر ، لأن◌ّ 
تواتر القرآن ـ ولزومه كذلك ـ يغني عن ات◌ّ صاف غيره من المعجزات بالتواتر ، ومقايسة الكتاب

الذي منع المكل◌ّ فون على أنفسھم اللطف فيه ،(عليه السلام)الذي يت◌ّ صف بما وصف بمثل شھود الإمام
صحيحة جد◌ّ ا◌ً  ، فھل يمكن أن يصير منع اللطف سببا◌ً  لأن تخلو الا◌ُ م◌ّ ة من الإمام رأسا◌ً  ،
فكيف يمكن أن يصير سببا◌ً  لعدم لزوم ات◌ّ صاف القرآن بالتواتر ، مع إيجابه نقض الغرض ،

واستلزامه عدم تحق◌ّ ق المعنى المقصود من إنزاله .
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مم◌ّ ا ذكرنا انقدح ان◌ّ ه كما لا تثبت القرآنية وات◌ّ صاف كلام بكونه كلام الله المنزل على الرسول
 بعنوان الإعجاز إلا◌ّ  بالتواتر ، كذلك ات◌ّ صافه بكونه آية لسورة فلانية ،(صلى الله عليه وآله وسلم)الخاتم

 بكونه جزء لسورة{فبأي آلاء رب◌ّ كما تكذ◌ّ بان}ون السور الا◌ُ خرى ، فمثل ات◌ّ صاف قوله تعالى : 
«الرحمن» دون غيرھا من السور القرآنية ، لا طريق له إلا◌ّ  التواتر لعين ما ذكر في أصل
لات◌ّ صاف بالقرآنية ، وكذا ات◌ّ صاف الآية الفلانية بكونھا في محل◌ّ ھا ، وفي موضعھا من السورة

{اھدنا الصراط المستقيم}ي ھي جزء لھا لا يثبت إلا◌ّ  بالتواتر أيضا◌ً  ، فات◌ّ صاف قوله تعالى : 

 لا{صراط الذين أنعمت عليھم} وقبل قوله تعالى : {مالك يوم الدين}بوقوعه بعد قوله تعالى : 
وات◌ّ قوا الله}يثبت إلا◌ّ  بالتواتر لما ذكر ، وكذا من جھة الاعراب فقوله : «والأرحام» في آية 

 لابد◌ّ  وأن تثبت مفتوحي◌ّ ته أو مجروري◌ّ ته بالتواتر ، لاختلاف المعنى{الذي تسائلون به والأرحام



بمثل ذلك .

م ربما يقال : إن◌ّ  مثل الامالة والمد◌ّ  واللين لا يلزم فيه التواتر لأن◌ّ  القرآن ھو الكلام ، وصفات
اظ ليس كلاما◌ً  ، ولأن◌ّ ه لا يوجب ذلك اختلافا◌ً  في المعنى ، فلا تتعل◌ّ ق فائدة مھم◌ّ ة بتواتره ،

ّ◌ه محل◌ّ  نظر ، بل منع ، فتأم◌ّ ل .
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من ھم القرّاء؟
 

تمھ◌ّ دت لك ھذه المقد◌ّ مة الشريفة النافعة فإن◌ّ ه يقع الكلام في دعوى تواتر القراءات السبع ، كما
عليه جماعة من علماء أھل السن◌ّ ة ، بل نسب إلى المشھور بينھم ، بل قيل : إن◌ّ ه الأحرف السبعة

التي نزل بھا القرآن .

ر أو◌ّ لا◌ً  ترجمة ھؤلاء القر◌ّ اء بنحو الإجمال فنقول :

 ، وله راويان رويا118 ـ عبدالله بن عامر الدمشقي ، ولد سنة ثمان من الھجرة وتوف◌ّ ي سنة 1
قراءته بوسائط ، وھما : ھشام ، وابن ذكوان .

 ، وله راويان بوسائط أيضا◌ً 120 ، وتوفى سنة 45 ـ عبدالله بن كثير المك◌ّ ي ، ولد بمك◌ّ ة سنة 2
ھما : البز◌ّ ي ، وقنبل .

 ، وله راويان بغير واسطة ھما : حفص ،128 أو 127 ـ عاصم بن بھدلة الكوفي ، مات سنة 3
وأبو بكر .

 ، وله راويان بواسطة154 ، وقال غير واحد : مات سنة 68 ـ أبو عمرو البصري ، ولد سنة 4
يحيى بن المبارك اليزيدي ھما : الدوري ، والسوسي .

 ، وله راويان بواسطة ، ھما : خلف بن156 ، وتوفى سنة 80 ـ حمزة الكوفي ولد سنة 5
ھشام ، خلا◌ّ د بن خالد .

 ، وله راويان بلا واسطة ھما : قالون ،169 ـ نافع المدني ، مات سنة 6
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وورش .

 ـ الكسائي الكوفي ، واختلف في تاريخ موته ، وأر◌ّ خه غير واحد من العلماء والحف◌ّ اظ سنة7
 ، وله راويان بغير واسطة ھما : الليث بن خالد ، وحفص بن عمر .189



◌ا الثلاثة المتم◌ّ ◌ِ مة للعشرة :

 ، ومات150 ـ خلف بن ھشام البزار ، الذي ھو أحد الراوي◌ّ ين عن حمزة الكوفي ، ولد سنة 1
 ، وله راويان ھما : إسحاق ، وإدريس .229سنة 

 ، وله ثمان وثمانون سنة ، وله راويان205 ـ يعقوب بن إسحاق ، مات في ذي الحج◌ّ ة سنة 2
ھما : رويس ، وروح .

 ، وله راويان ھما : عيسى ، وابن130 ـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ، مات بالمدينة سنة 3
جماز .

إذا عرفت ما ذكرنا نقول : إن◌ّ  المراد بتواتر القراءات السبع أو العشر ، إن كان ھو التواتر عن
شايخھا وقر◌ّ ائھا ، بحيث كان إسناد كل◌ّ  قراءة إلى شيخھا وقاريھا ثابتا◌ً  ، بنحو اليقين الحاصل
من أخبار جماعة يمتنع ـ عادة◌ً  ـ تواطؤھم على الكذب ، وتوافقھم على خلاف الواقع ، وكان ھذا
الوصف موجودا◌ً  في جميع الطبقات ، لوجود الوسائط المتعد◌ّ دة ، ـ على ما عرفت ـ من تاريخ
حياتھم ومماتھم ، ومن الواضح ان◌ّ  التواتر في مثل ھذا الخبر لابد◌ّ  وأن تكون رواته في جميع

لطبقات كذلك ، أي كانوا جماعة يستحيل عادة ات◌ّ فاقھم على الكذب ، فالجواب عنه أمران :

: ان◌ّ ك عرفت في تراجمھم : ان◌ّ  لكل◌ّ  من القر◌ّ اء السبع ، أو العشر راويين رويا قراءته ـ من
ن واسطة أو معھا ـ ومن المعلوم ان◌ّ ه لا يتحق◌ّ ق التواتر بمثل ذلك ،
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و ثبت وثاقتھما ، فضلا◌ً  عم◌ّ ا إذا لم تثبت الوثاقة كما في بعض الرواة عنھم .

اني : ان◌ّ ه على تقدير ثبوت قراءة كل◌ّ  منھم بنحو التواتر عنھم ، فھذا لا يترت◌ّ ب عليه أثر ، ولا
ة فيه بالإضافة إلينا ، ضرورة أن◌ّ ھم ليسوا مم◌ّ ن يكون قوله حج◌ّ ة علينا ، ولا دليل على اعتبار

قولھم أصلا◌ً  ، كما ھو واضح من أن يخفى .

 كما ھو الظاھر من(صلى الله عليه وآله وسلم)وإن كان المراد ـ بتواتر القراءات ـ ھو التواتر عن النبي◌ّ 
قولھم بحيث كان المراد ان◌ّ  النبي◌ّ  بنفسه الشريفة قرأ على وفق تلك القراءات المختلفة ، بمعنى
قرأ على طبق قراءة عبدالله بن عامر ـ مثلا◌ً  ـ مر◌ّ ة ، وعلى وفق قراءة عبدالله بن كثير تارة◌ً 

 فيرد◌ّ ه ا◌ُ مور :(صلى الله عليه وآله وسلم)خرى ، وھكذا ، وكان ذلك ثابتا◌ً  بنحو التواتر عنه

لأو◌ّ ل : ما عرفت من عدم ثبوت تلك القراءات عن مشايخھا وقر◌ّ ائھا بنحو التواتر ، فضلا◌ً  عن
 كذلك .(صلى الله عليه وآله وسلم)ثبوتھا عن النبي

الثاني : ان◌ّ ه على تقدير ثبوتھا بنحو التواتر عنھم ـ أي عن المشايخ والقر◌ّ اءـ فات◌ّ صال أسانيد
القراءات بھم أنفسھم ، أو انقطاعھا مع الوصول إليھم ، بداھة انتھاء السند إلى الشيخ والقارئ
ل◌ّ  قراءة اجتھادي◌ّ ة ، وعدم التجاوز عنه إلى غيره يمنع عن تحق◌ّ ق التواتر ، إم◌ّ ا لأجل انقطاع
، وعدم التجاوز عن الشيخ إلى من قبله ، وإم◌ّ ا لأجل أن◌ّ ه يلزم ـ في تحق◌ّ ق التواتر ـ ات◌ّ صاف
الرواة في جميع الطبقات بكونھم مم◌ّ ن يمتنع ـ عادة◌ً  ـ تواطؤھم على الكذب ، واخبار خلاف
لواقع ، وفي رتبة القر◌ّ اء أنفسھم لا يكون ھذا الشرط بمتحق◌ّ ق أصلا◌ً  ، لأن◌ّ ه في ھذه الرتبة لا



ن الراوي إلا◌ّ  واحدا◌ً  ، أو ھو الشيخ والقارئ وحده ، فلا يبقى حينئذ مجال لات◌ّ صاف القراءات
بالتواتر عن النبي◌ّ  ، كما ھو المفروض .
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الثالث : استدلال كل◌ّ  واحد منھم واحتجاجه ـ في مقام ترجيح قراءته على قراءة غيره وإعراضه
 لم يحتج◌ّ  إلى(صلى الله عليه وآله وسلم)عن قراءة غيره ـ مع أن◌ّ ه لو كانت بأجمعھا متواترة عن النبي◌ّ 

الاحتجاج ، ولم يكن وجه للإعراض عن قراءة غيره ، بل لم يكن وجه ترجيح قراءته على
 قرأ على وفق جميعھا(صلى الله عليه وآله وسلم)ءة الغير ورجحانھا عليھا ، فإن◌ّ ه بعد ثبوت ان◌ّ  النبي◌ّ 

لا يكون مجال للمقايسة ، ولا يبقى موقع لاحتمال رجحان بعضھا على الآخر أصلا◌ً  ، كما ھو
واضح لا يخفى .

رابع : إضافة ھذه القراءات إلى خصوص مشايخھا وقر◌ّ ائھا ، فإن◌ّ ه على تقدير كونھا ثابتة بنحو
التواتر عن النبي ، الذي نزل عليه الوحي لما كان وجه لإضافة ھذه القراءات إلى ھؤلاء
الأشخاص ، بل كان اللا◌ّ زم إضافة الجميع إلى الواسطة بين الخلق والخالق ، ومن نزل عليه
كلام الله المجيد ، بل اللا◌ّ زم الإضافة إلى الله تبارك وتعالى ، لأن◌ّ  قراءة النبي لم تكن من عند
نفسه ، بل حكاية لما ھو في الواقع ، ووحي يوحى إليه وبالتالي لا يكون لھؤلاء القر◌ّ اء على ھذا
التقدير المفروض امتياز ، وجھة اختصاص موجبة للإضافة إليھم دون غيرھم ، ومجر◌ّ د
وقوعھم في طريق النقل المتواتر لا يوجب لھم مزي◌ّ ة وخصوصية ، واختيار كل◌ّ  واحد منھم
راءة خاص◌ّ ة ـ مع أن◌ّ ه لم يكن وجه ـ كما عرفت في الأمر الثالث ـ لا يصح◌ّ ح الاسناد والإضافة
صلا◌ً  ، فلابد◌ّ  من أن يكون لھذه الإضافة وجه وسبب ، وليس ذلك إلا◌ّ  مدخلية اجتھادھم

واستنباطھم في قراءتھم .

 نفس إضافة القراءات إلى مشايخھا ، دون من نزل عليه الوحي دليل قطعي على عدموبالجملة :
 وإلا◌ّ  فلا مجال لھذا الاسناد ، وھذه الإضافة .(صلى الله عليه وآله وسلم)ثبوتھا بنحو التواتر عنه
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خامس : شھادة غير واحد من المحق◌ّ قين من أعلام أھل السن◌ّ ة على عدم تواتر القراءات ، وإنكار
بعضھم على جملة من القراءات والإيراد عليه ، وعلى فرض صدق التواتر وتحق◌ّ قه مع شرائطه
لا يرى وجه للاعتراض والإيراد على شيء من القراءات ، وھل ھو حينئذ إلا◌ّ  إيراد على

 واعتراض عليه ـ نعوذ بالله منه ـ .(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
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أقوال منكري التواتر
 

لا بأس بنقل كلمات بعض من الأعلام مم◌ّ ن صر◌ّ ح بعدم تواتر القراءات :



ابن الجزري ـ الذي وصفه السيوطي في «الاتقان» بأنّ◌ه شيخ مشايخ القر◌ّ اء في زمانه ، وان◌ّ ه1
سن من تكل◌ّ م في ھذا المقام ، قال ـ على ما حكي عنه ـ «كل◌ّ  قراءة وافقت العربي◌ّ ة ولو بوجه ،
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا◌ً  ، وصح◌ّ  سندھا ، فھي القراءة الصحيحة ، التي لا
جوز رد◌ّ ھا ، ولا يحل◌ّ  إنكارھا ، بل ھي من الأحرف السبعة التي نزل بھا القرآن ، ووجب على
الناس قبولھا ، سواء كانت عن الأئم◌ّ ة السبعة ، أم عن العشرة ، أم عن غيرھم من الأئم◌ّ ة
المقبولين ، ومتى اختل ركن من ھذه الأركان الثلاثة أطلق عليھا ضعيفة ، أو شاذ◌ّ ة ، أو باطلة
سواء كانت عن السبعة ، أم عم◌ّ ن ھو أكبر منھم ، ھذا ھو الصحيح عند أئم◌ّ ة التحقيق من السلف
والخلفو صر◌ّ ح بذلك الداني ، ومك◌ّ ي ، والمھدوي◌ّ  ، وأبو شامة ، وھو مذھب السلف الذي لا
رف عن أحد منھم خلافه» وقد نقل بقي◌ّ ة كلامه الطويل أيضا◌ً  السيوطي في الاتقان ، ثم◌ّ  وصفه

ه أتقن ھذا الفصل جد◌ّ ا◌ً  .

 ـ أبو شامة : في كتابه «المرشد الوجيز» قال ـ على ما حكاه عنه ابن الجزري في ذيل كلامه2
ّ◌م ـ «فلا ينبغي أن تغتر◌ّ  بكل◌ّ  قراءة تعزى إلى واحد من ھؤلاء الأئم◌ّ ة السبعة ، ويطلق عليھا

لصح◌ّ ة ، وان◌ّ ھا ھكذا انزلت . إلا◌ّ  إذا دخلت في ذلك
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ضابط ـ وحينئذ ـ لا ينفرد بنقلھا مصن◌ّ ف عن غيره ، ولا يختص◌ّ  ذلك بنقلھا عنھم ، بل ان نقلت
عن غيرھم من القر◌ّ اء فذلك لا يخرجھا عن الصح◌ّ ة ، فإن◌ّ  الاعتماد على استجماع تلك
لأوصاف ، لا على من تنسب إليه ، فإن◌ّ  القراءات المنسوبة إلى كل◌ّ  قارئ ، من السبعة وغيرھم
منقسمة إلى المجمع عليه ، والشاذ◌ّ  ، غير أن◌ّ  ھؤلاء السبعة لشھرتھم وكثرة الصحيح المجمع

عليه في قراءتھم تركن النفس إلى ما نقل عنھم فوق ما ينقل عن غيرھم» .

 ـ الزركشي حيث قال : «إن◌ّ  التحقيق أن◌ّ  القراءات السبع متواترة عن الأئم◌ّ ة السبعة ، ام◌ّ ا3
 ففيه نظر ، فإن◌ّ  اسناد الأئم◌ّ ة السبعة بھذه القراءات السبع(صلى الله عليه وآله وسلم)تواترھا عن النبي◌ّ 

موجود في كتب القراءات ، وھي نقل الواحد عن الواحد» .

ن الغريب بعد ذلك ما وقع من بعض الا◌ُ صولي◌ّ ين وكذا بعض من أعلام فقھاء الشيعة الإمامي◌ّ ة
(قدس سرھما)كالشھيدين

في محكي◌ّ  «الذكرى» و«روض الجنان» من دعوى تواتر القراءات السبع .

قال في الثاني ـ بعد نقل الشھرة من المتأخ◌ّ رين وشھادة الشھيد على ذلك ـ : «ولا يقصر ذلك عن
الإجماع بخبر الواحد فيجوز القراءة بھا ، مع أن◌ّ  بعض محق◌ّ قي القر◌ّ اء من المتأخ◌ّ رين أفرد
با◌ً  في أسماء الرجال الذين نقلوھا في كل◌ّ  طبقة ، وھم يزيدون عم◌ّ ا يعتبر في التواتر ، فيجوز

القراءة بھا إن شاء الله تعالى» .

صر في مقام الجواب على أمر واحد ، وھو أن◌ّ  أھل الفن◌ّ  أخبر◌ْ  بفن◌ّ ھم ، والحكم في ذلك ليس
(صلى الله ھو ثبوت التواتر عنھم ، لا عن النبي◌ّ (قدس سره)ن شأنھم ، مع أن◌ّ ه يمكن أن يقال إن◌ّ  مراده

 وھو وإن كان ممنوعا◌ً  أيضا◌ً  ـ على ما عرفت في الاحتمال الأو◌ّ ل في معنى تواترعليه وآله وسلم)
ءات ـ إلا◌ّ  أن◌ّ  اد◌ّ عاءه أسھل من دعوى التواتر عن
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 مضافاً◌ إلى أنّ◌ه لا يترتّ◌ب على ما ثبت تواتره عنھم أثر أصلا◌ً  ، لما مر◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)لنبيّ◌
من عدم حج◌ّ ية قولھم وفعلھم وتقريرھم ، كما أن◌ّ  الظاھر ان◌ّ  غرض الشھيد من إثبات التواتر
مجر◌ّ د جواز القراءة بكل◌ّ  من تلك القراءات ، لتفريع جواز القراءة على ذلك في موضعين من

 لكان الأثر الأھم◌ّ  والغرض(صلى الله عليه وآله)كلامه ، ولو كان المراد ثبوت تواترھا عن النبي◌ّ 
الأعلى الات◌ّ صاف بوصف القرآنية ، وجواز الاستدلال بھا ، والاستناد إليھا في مقام استنباط حكم
من الأحكام الشرعية الإلھية ، ومن الواضح ان◌ّ ه لا يقاس بذلك في مقام الأھم◌ّ ية مجر◌ّ د جواز

القراءة ، كما ھو ظاھر .

 في كتاب القوانين ،(قدس سره)وھنا احتمال ثالث في معنى تواتر القراءات ، ذكره المحق◌ّ ق القم◌ّ ي
 بمعنى تجويزھم قراءتھا ،(عليھم السلام)وأذعن به حيث قال : «إن كان مرادھم تواترھا عن الأئم◌ّ ة

والعمل على مقتضاھا فھذا ھو الذي يمكن أن يد◌ّ عى معلومي◌ّ تھا من الشارع ، لأمرھم بقراءة
القرآن كما يقرأ الناس ، وتقريرھم لأصحابھم على ذلك ، وھذا لا ينافي عدم علمية صدورھا

 ووقوع الزيادة والنقصان فيه ، والإذعان بذلك والسكوت عم◌ّ ا سواه(صلى الله عليه وآله وسلم)عن النبي◌ّ 
أوفق بطريقة الاحتياط» .

مرجع ھذا الاحتمال ـ وإن كان بعيدا◌ً  في الغاية لأن◌ّ  مسألة تواتر القراءات من المسائل المھم◌ّ ة
وث عنھا عند العام◌ّ ة ، ويبعد أن يكون مرادھم التواتر عن الأئم◌ّ ة التي يختص◌ّ  اعتقاد حج◌ّ ية
قوالھم بالفرقة المحق◌ّ ة ـ إلى تواتر مجر◌ّ د جواز القراءة بتلك القراءات ، والعمل على مقتضاھا ،

من الأئم◌ّ ة المعصومين صلوات الله عليھم أجمعين .

وسيأتي البحث عن ذلك بعد ذكر أدل◌ّ ة القائلين بالتواتر في المقام الثالث الممھ◌ّ د للبحث عن جواز
القراءة بتلك القراءات السبع المختلفة ، بعد عدم ثبوت تواترھا بوجه ، وعدم جواز الاستدلال

بھا ، والاستناد إليھا في مقام الاستنباط ،
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واستكشاف أحكام الله تبارك وتعالى ، إن شاء الله ، فانتظر .
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أدلةّ القائلين بالتواتر
 

وام◌ّ ا القائلون بالتواتر فمستندھم في ذلك وجوه :

لأو◌ّ ل : دعوى قيام الإجماع عليه من السلف إلى الخلف .

والجواب :



ة الإجماع ـ عند المستدلّ◌ ـ يتقوّ◌م باتّ◌فاق كلّ◌ من يتّ◌صف بأن◌ّ ه من الا◌ُ م◌ّ ة المحم◌ّ دية ،
ون ذلك لا يتحق◌ّ ق الإجماع الواجد لوصف الحج◌ّ ية والاعتبار عنده ، وقد مر◌ّ  عدم تحق◌ّ ق ھذا
فاق بوجه ، فإن◌ّ ه كما تحق◌ّ ق إنكار تواتر القراءات من الطائفة المحق◌ّ ة الإمامي◌ّ ة ـ وھم جماعة
ة من الا◌ُ م◌ّ ة النبوي◌ّ ة ـ كذلك أنكره كثير من المحق◌ّ قين من علماء أھل السن◌ّ ة ، وقد تقد◌ّ م نقل
بعض كلماتھم ، فدعوى قيام الإجماع ـ والحال ھذه ـ مم◌ّ ا لا يصدر اد◌ّ عاؤھا من العاقل غير

لمتعص◌ّ ب .

الثاني : ان◌ّ  اھتمام الصحابة والتابعين بالقرآن يقضي بتواتر قراءاته ، وھذا واضح لمن سلك
سبيل الإنصاف ، ومشى طريق العدالة .

والجواب :

ً◌ : ان◌ّ  ھذا الدليل لا ينطبق على المد◌ّ عى بوجه ، فإن◌ّ  المد◌ّ عى ھو تواتر القراءات السبع أو
العشر ، والدليل يقتضي تواتر قراءة القرآن ، ومن الواضح أن◌ّ  تواتر القراءة ـ على تقديره ـ لا

يثبت تواتر القراءات السبع أو العشر .
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ً◌ : ان◌ّ  مقتضى ھذا الدليل تواتر نفس القرآن ، لا تواتر كيفي◌ّ ة قراءته ، خصوصا◌ً  مع ما نعلم
من كون مستند بعض المشايخ والقر◌ّ اء ھو الاجتھاد والنظر أو السماع ولو من الواحد .

مع أن◌ّ  حصر القراءات في السبع إن◌ّ ما حدث في القرن الثالث من الھجرة ، ولم يكن له قبل ھذا
الزمان عين ولا أثر .

كى أن◌ّ  مسب◌ّ عھا ھو أبو بكر أحمد بن موسى بن العب◌ّ اس بن مجاھد ، كان على رأس الثلاثمائة
بغداد ، فجمع قراءات سبعة من مشھوري أئم◌ّ ة الحرمين والعراقين والشام ، وحكى أن◌ّ ه قد لامه
من العلماء لما فيه من الإيھام ، وإشكال الأمر على العام◌ّ ة بإيھامه كل◌ّ  من قل◌ّ  نظره أن◌ّ  ھذه

القراءات ھي المذكورة في الخبر ـ يعني رواية نزول القرآن على سبعة أحرف .

ي عن أبي محم◌ّ د مك◌ّ ي قوله : «قد ذكر الناس من الأئم◌ّ ة في كتبھم أكثر من سبعين مم◌ّ ن ھو
أعلى رتبة ، وأجل◌ّ  قدرا◌ً  من ھؤلاء السبعة ، فكيف يجوز أن يظن◌ّ  ظان◌ّ  أن◌ّ  ھؤلاء السبعة
أخ◌ّ رين قراءة كل◌ّ  واحد منھم أحد الحروف السبعة المنصوصة عليھا ھذا تخل◌ّ ف عظيم ، أكان

 أم كيف ذلك؟! أو كيف يكون ذلك؟! والكسائي إن◌ّ ما ألحق(صلى الله عليه وآله وسلم)ك بنص◌ّ  من النبي◌ّ 
بالسبعة بالأمس في أي◌ّ ام المؤمنون وغيره ، وكان السابع يعقوب الحضرمي ، فأثبت ابن مجاھد

في سنة ثلاثمائة ونحوھا الكسائي موضع يعقوب» .

مع ھذا الشأن فھل يكون اھتمام الصحابة والتابعين موجبا◌ً  لتواتر ھذه القراءات السبع خاص◌ّ ة؟!
لا◌ّ زم ام◌ّ ا القول بتواتر جميع القراءات من دون تبعيض ، وام◌ّ ا القول بعدم تواتر شيء منھا في

رد الاختلاف ، وحيث ان◌ّ ه لا سبيل إلى الأو◌ّ ل
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فلا محيص عن الثاني ، كما لا يخفى .



الثالث : دعوى الملازمة بين تواتر أصل القرآن وبين تواتر القراءات المختلفة ، نظرا◌ً  إلى أن◌ّ 
ن إن◌ّ ما وصل إلينا بتوس◌ّ ط حف◌ّ اظه والقر◌ّ اء المعروفين ، ولم تكن القراءة منفك◌ّ ة عن القرآن ،
كان أصل القرآن واصلا◌ً  مستقلا◌ّ ◌ً  ، والقراءة واصلة مر◌ّ ة ا◌ُ خرى كذلك ، بل كانتا واصلتين
، بتوس◌ّ ط الحف◌ّ اظ والقر◌ّ اء ، وحينئذ فتواتر القرآن الذي لا ريب فيه ، ولا شيھة تعتريه ملازم

لتواتر القراءات ، لما عرفت .

والجواب :

و◌ّ لا◌ً  : منع الملازمة ين تواتر أصل شيء وبين تواتر خصوصي◌ّ اته وكيفي◌ّ اته ، ضرورة أن◌ّ 
لاختلاف فيھا لا ينافي الات◌ّ فاق على أصله ، وھذا واضح جد◌ّ ا◌ً  فإن◌ّ  غالبية الحوادث والوقائع
والمسائل والا◌ُ مور ، أصلھا مسل◌ّ م مت◌ّ فق عليه ، وخصوصي◌ّ اتھا مشكوكة مختلف فيھا ، وذلك
اقعة الطف الكبرى ، فإن◌ّ  حدوثھا ووقوعھا من الواضحات البديھي◌ّ ة ، وكيفي◌ّ تھا مختلف فيھا ،

 فإن◌ّ  تواتر أصلھا لا يسلتزم تواتر خصوصي◌ّ اتھا .(صلى الله عليه وآله وسلم)وكھجرة النبي◌ّ  الأكرم

 فدعوى الملازمة بين ات◌ّ صاف أصل الشيء بالتواتر وبين ات◌ّ صاف خصوصي◌ّ اتھا بهوبالجملة :
ا◌ً  ممنوعة جد◌ّ ا◌ً  .

: منع كون أصل القرآن واصلا◌ً  إلينا بتوس◌ّ ط خصوص أولئك الحف◌ّ اظ والقر◌ّ اء ، بحيث لو لم
يكونوا لما كان القرآن واصلا◌ً  إلى الخلف ، فإن◌ّ  ذلك مستلزم لعدم ات◌ّ صاف الأصل بالتواتر
أيضا◌ً  ، بل من الواضح ان◌ّ  وصول القرآن إلينا كان بالتواتر بين المسلمين ، ونقل الخلف عن
السلف ، والتحف◌ّ ظ على ذلك في صدورھم وكتاباتھم ، وذكرھا ا◌ُ مورھم وشؤونھم ، ولم يكن

ر◌ّ اء بأجمعھم فضلا◌ً  عن السبعة
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أو العشرة دخل في ذلك أصلا◌ً  ، وحينئذ فتواتر القرآن الثابت بنقل المسلمين بھذا النحو كيف
ن ملازما◌ً  لتواتر القراءات السبع أو العشر ، وكيف يقاس أصل القرآن بخصوصي◌ّ ات

القراءات؟! .

ثم◌ّ  على تقدير كون مراد المستدل◌ّ  تواتر خصوص القراءات السبع أو العشر ـ كما ھو الظاھر ـ
يكون بطلان الدليل أوضح ، لأن◌ّ  دعوى الملازمة بين تواتر أصل القرآن وبين تواتر خصوص
القراءات ـ مع وضوح عدم كون القرآن واصلا◌ً  إلى الخلف ، بتوس◌ّ ط خصوص ھؤلاء القر◌ّ اء
ين ، والنفر المحصورين ـ مم◌ّ ا لا يكاد يصدر اد◌ّ عاؤھا مم◌ّ ن له أدنى حظ◌ّ  من العلم ، وأقل◌ّ 

صيب من الإنصاف والعدالة ، كما لا يخفى على ا◌ُ ولي الن◌ّ ھى والدراية .

الرابع : ان◌ّ  اختلاف القراءات قد يرجع إلى الاختلاف في أصل الكلمة كالاختلاف الواقع بينھم
في قراءة «ملك» و«مالك» وحينئذ لو لم تكن القراءات متواترة فيلزم أن يكون بعض القرآن
غير متواتر ، فإن◌ّ  الاختلاف في إعراب مثل كلمة «والأرحام» وإن لم يكن مستلزما◌ً  لعدم تواتر
القرآن على فرض عدم تواتر القراءات ، إلا◌ّ  أن◌ّ  الاختلاف في مثل كلمة «مالك» و«ملك»
يستلزم ذلك على التقدير المذكور وفرض عدم تواتر القراءات ، ضرورة أن◌ّ  تخصيص أحدھما
بالات◌ّ صاف بوصف القرآنية تحكم ، فلا محيص عن الالتزام بتواتر كليھما ، حذرا◌ً  عن خروج

بعض القرآن عن كونه غير متواتر .



ھذا الدليل محكي عن ابن الحاجب ، وارتضاه جماعة ممّ◌ن تأخ◌ّ ر عنه .

والجواب :

◌ه إن كان المد◌ّ عي ھو تواتر خصوص القراءات السبع ـ كما ھو الظاھر ـ فيرد
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عليه عدم اقتضاء الدليل ذلك ، فإن◌ّ  مقتضاه ـ على فرض تمامي◌ّ ته ـ تواتر جميع القراءات ،
وصا◌ً  مع ما عرفت من تصريح بعض المحق◌ّ قين من علماء أھل السن◌ّ ة بأن فيمن عدى القر◌ّ اء
من ھو أعلى رتبة وأجل◌ّ  قدرا◌ً  من السبعة ، بل قد عرفت في كلام أبي محم◌ّ د مك◌ّ ي المتقد◌ّ م
قد ذكر الناس من الأئم◌ّ ة في كتبھم أكثر من سبعين ، مم◌ّ ن ھو أعلى رتبة ، وأجل◌ّ  قدرا◌ً  من

لاء السبعة . ومن الواضح ان◌ّ ه لا دخل للأوثقية والأرجحي◌ّ ة في ذلك .

 الدليل ـ على فرض صح◌ّ ته ـ يقتضي تواتر جميع القراءات ، من دون رجحان ومزي◌ّ ةوبالجملة :
لبعضھا على البعض الآخر .

وإن كان المراد ھو تواتر جميع القراءات ، فيرد عليه ـ مضافا◌ً  إلى وضوح بطلان ھذه
الدعوى ، بحيث لم يصر◌ّ ح بھا أحد من القائلين بتواتر القراءات ، بل ولم يظھر من أحد منھم ـ
الملازمة ، فإن◌ّ  الاختلاف إن كان في الكلمة مطلقا◌ً  ـ ماد◌ّ ة وھيئة ـ لكان لھا سبيل ، وام◌ّ ا في
المثال مم◌ّ ا يكون الاختلاف راجعا◌ً  إلى الكيفي◌ّ ة والھيئة فقط ، فتواتر القرآن إن◌ّ ما تت◌ّ صف به
ماد◌ّ ة فقط ، والاختلاف لا ينافي تواترھا . نعم يكون موجبا◌ً  لالتباس ما ھو القرآن بغيره ، وعدم

ي◌ّ زه من حيث الھيئة كعدم التمي◌ّ ز من حيث الإعراب في مثل كلمة «والأرحام» .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم ات◌ّ صاف شيء من القراءات السبع أو العشر بالتواتر ، فضلا◌ً 
عن غيرھا ، ھذا تمام الكلام في المقام الأو◌ّ ل .
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المقام الثاني ـ حجّية القراءات
 

لمقام الثاني : في حج◌ّ ية القراءات وجواز الاستدلال بھا على الحكم الشرعي وعدمھا فنقول :

حكي عن جماعة حج◌ّ ية ھذه القراءات وجواز استناد الفقيه إليھا في مقام الاستنباط ، فيمكن
ولا}الاستدلال على حرمة وطء الحائض بعد نقائھا من الحيض ، وقبل أن تغتسل بقوله تعالى : 

 على قراءة الكوفيين ـ غير حفص ـ بالتشديد ، وظاھر تلك الجماعة{بوھن◌ّ  حت◌ّ ى يطھ◌ّ رن
◌يتھا على فرض عدم التواتر أيضا◌ً  ، بمعنى أن◌ّ  الحج◌ّ ية على فرض التواتر مم◌ّ ا لا ريب فيه
عندھم أصلا◌ً  ، فيجوز الاستدلال بكل◌ّ  واحدة منھا حسب اختيار الفقيه وإرادته ، وعلى فرض



عدم التواتر أيضا◌ً  يجوز الاستدلال بھا ، فلا فرق بين القولين من ھذه الجھة ، غاية الأمر أن◌ّ 
لجواز على الفرض الأو◌ّ ل أوضح .

يل على الحج◌ّ ية ـ على فرض التواتر ـ ھو القطع بأن◌ّ  كلا◌ّ ◌ً  من القراءات قرآن منزل من عند
الله ، فھي بمنزلة الآيات المختلفة النازلة من عنده تعالى ، وعلى فرض عدم التواتر يمكن أن
كون ھو شمول الأدل◌ّ ة القطعية الدال◌ّ ة على حج◌ّ ية خبر الواحد ، الجامع للشرائط لھذه القراءات

◌ ، فإن◌ّ ھا من مصاديق خبر الواحد على ھذا التقدير ، فتشملھا أدل◌ّ ة حج◌ّ يته .
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والجواب :

على التقدير الأو◌ّ ل : ان◌ّ  التواتر وإن كان موجبا◌ً  للقطع بذلك ـ على فرض كون المراد به ھو
ـ إلا◌ّ  ان◌ّ ه :(صلى الله عليه وآله وسلم)لتواتر عن النبي◌ّ 

إن كان المراد بالحج◌ّ ية ھي الحج◌ّ ية في نفسھا ، بمعنى كون كل◌ّ  واحدة من القراءات صالحة
للاستدلال بھا ، مع قطع النظر عن مقام المعارضة ، فلا مانع من الالتزام بھا على ھذا

ض ، إلا◌ّ  أن◌ّ  الظاھر عدم كونھا بھذا المعنى مرادا◌ً  للقائل بالحج◌ّ ية ، وجواز الاستدلال .

وإن كان المراد بھا ھي الحج◌ّ ية المطلقة الراجعة إلى جواز الاستدلال بھا ، ولو مع فرض
المعارضة والاختلاف ، فيرد عليه عدم اقتضاء التواتر لذلك ، فإن◌ّ  مقتضاه القطع بھا من حيث
سند والصدور ، وام◌ّ ا من حيث الدلالة فيقع بينھما التعارض ولا مجال للرجوع إلى أدل◌ّ ة العلاج
على الترجيح والتخيير ، فإن◌ّ  موردھا الأخبار التي يكون سندھا ظن◌ّ يا◌ً  ، ولا تعم◌ّ  مثل الآيات
راءات التي يكون صدورھا قطعي◌ّ ا◌ً  على ما ھو المفروض ، فاللا◌ّ زم مع فرض التعارض للعلم
الإجمالي بعدم كون الجميع مرادا◌ً  في الواقع الرجوع إلى الأظھر لو كان في البين ، وكان قرينة
عرفية على التصر◌ّ ف في غيره الظاھر ، ومع عدمه يكون مقتضى القاعدة التساقط والرجوع

إلى دليل آخر .

وام◌ّ ا على التقدير الثاني ـ أي تقدير عدم التواتر :

و◌ّ لا◌ً  : ان◌ّ  شمول أدل◌ّ ة حج◌ّ ية خبر الواحد للقراءات غير ظاھر لعدم ثبوت كونھا رواية ، بل
يحتمل أن تكون اجتھادات من القر◌ّ اء ، واستنباطات منھم ، وقد صر◌ّ ح بعض الأعلام بذلك فيما

تقد◌ّ م ، ولا محيص عن الالتزام بذلك ، ولو بالإضافة
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ى بعضھا ، والدليل عليه إقامة الدليل على تعي◌ّ نھا ، ورجحانھا على الا◌ُ خرى ، كما لا يخفى .

وثانيا◌ً  : ان◌ّ ه على تقدير ثبوت كونھا رواية لم تثبت وثاقتھم ، ولم يحرز كونھا واجدة لشرائط
حج◌ّ ية ، كما يظھر من التتب◌ّ ع في أحوالھم ، وملاحظة تراجمھم .

الثا◌ً  : ان◌ّ ه على تقدير كونھا رواية جامعة لشرائط الحج◌ّ ية ، إلا◌ّ  ان◌ّ ه مع العلم الإجمالي بعدم
(صلى الله عليه وآله وسلم)صدور بعضھا عن النبي

يقع بينھا التعارض ، ولابد◌ّ  من إعمال قواعد التعارض من الترجيح أو التخيير ، فلا يبقى مجال



عوى الحجّ◌ية ، وجواز الاستدلال بكلّ◌ واحدة منھا ، كما ھو ظاھر .

 

 

 

المقام الثالث ـ جواز القراءة بھا
 

لمقام الثالث; في جواز القراءة بكل◌ّ  واحدة من القراءات وعدمه فنقول :

المشھور بين علماء الفريقين جواز القراءة بكل◌ّ  واحدة من القراءات السبع في الصلاة ، فضلا◌ً 
عن غيرھا ، وقد اد◌ّ عى الإجماع على ذلك جماعة منھم .

وحكي عن بعضھم تجويز القراءة بكل◌ّ  واحدة من العشر ، وقد عرفت تصريح ابن الجزري في
عبارته المتقد◌ّ مة : «بأن◌ّ  كل◌ّ  قراءة وافقت العربية ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ـ ولو
احتمالا◌ً  ـ وصح◌ّ  سندھا فھي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رد◌ّ ھا ولا يحل◌ّ  لأحد إنكارھا

ومقتضى ذلك جواز القراءة بكل◌ّ  قراءة جامعة لھذه
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الأركان الثلاثة ، ولو لم تكن من السبعة أو العشرة .

والدليل على الجواز في أصل المقام ـ على فرض تواتر القراءات ـ واضح لا خفاء فيه ، وام◌ّ ا
على تقدير العدم ـ كما ھو المشھور والمنصور ـ فھو ان◌ّ ه لا ريب في أن◌ّ  ھذه القراءات كانت
معروفة في زمان الأئم◌ّ ة المعصومين ـ صلوات الله عليھم أجمعين ـ ولم ينقل إلينا ان◌ّ ھم ردعوا
القائلين بإمامتھم عن القراءة بھا ، أو عن بعضھا ، ولو ثبت لكان واصلا◌ً  إلينا بالتواتر ، لتوف◌ّ ر

 شيعتھم على ذلك ـ كما(عليھم السلام)لدواعي على نقله ، مع أن◌ّ ه لم ينقل بالآحاد أيضا◌ً  ، فتقريرھم
ھو المقطوع ـ دليل على جواز القراءة بكل◌ّ  واحدة منھا .

 إمضاء ھذه القراءات بقولھم : «اقرأ كما يقرأ الناس» وبقولھم : «اقرأوا(عليھم السلام)بل ورد عنھم
كما تعل◌ّ متم» ومثلھما من التعابير .

(عليھم في كتاب القوانين تفسير تواتر القراءات بتجويز الأئم◌ّ ة(قدس سره)تقد◌ّ م من المحق◌ّ ق القم◌ّ ي

 بنحو التواتر(عليھم السلام) القراءة على طبقھا ، ودعوى القطع بذلك وثبوت ذلك منھمالسلام)
والإذعان به .

من دون(عليھم السلام)نعم مقتضى ذلك الاقتصار على خصوص القراءات المعروفة في زمانھم
اختصاص بالسبع أو العشر ، ومن دون عمومي◌ّ ة لجميعھا ، بل خصوص ما ھو المعروف

منھما ، أو ن غيرھما ، كما لا يخفى .

ولولا الدليل على الجواز لكان مقتضى القاعدة عدم جواز الاقتصار على قراءة واحدة في
لصلاة ، لأن◌ّ  الواجب فيھا ھي قراءة القرآن .



وقد عرفت عدم ثبوته إلاّ◌ بالتواتر ، فلا تكفي قراءة ما لم يحرز كونه قرآنا◌ً  ، بل مقتضى قاعدة
لاحتياط الثابتة بحكم العقل بأن◌ّ  الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ
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والبراءة اليقيني◌ّ ة ، تكرار الصلاة ، حسب اختلاف القراءات ، أو تكرار مورد الاختلاف في
الصلاة الواحدة ، فيجمع بين قراءة «مالك» و«ملك» أو يأتي بصلاتين ، وھكذا الحال بالإضافة
إلى السورة الواجبة بعد قراءة الفاتحة وحكايتھا ، إلا◌ّ  أن يختار سورة لم يكن فيھا الاختلاف في

لقراءة أصلا◌ً  .

ھذا تمام الكلام فيما يتعل◌ّ ق بالقراءات .
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أصُول التفسير
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لأمر الأو◌ّ ل : ظواھر الكتاب . الأمر الثاني : قول المعصوم ، الأمر الثالث : حكم العقل .
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اصُول التفسير

 

 

 



 

 

بارك وتعالى من ألفاظ كتابه العزيز ، وقرآنهالتفسير الذي مرادنا به ھو : كشف مراد الله ت
البشر من كتبھم الموضوعة ، لإفھام مقاصدھم ،المجيد ، كاستكشاف مراد سائر المتكلِّمين من 
 منللغوي مساوياً لھذا المعنى المقصود ، أو أخصّ وبيان مراداتھم ـ سواء أكان التفسير بمعناه ا

 ليس البحث في معناه ، بل في إيضاح مراد اللهذلك ، باعتبار كونه عبارة عن كشف الغطاء ، إذ
ةة على ذلك لا لإراءة معناه اللغوي ، والخصوصيمن القرآن المجيد ، والتعبير بالتفسير للدلال
ه فلاأن يعتمد فيه إلاّ على ما ثبت اعتباره وحجّيتالمأخوذة فيه ، بناء على مدخليتھا ـ لا يجوز

بتا على الاستحسان ، ولا على غيرھما ممّا لم تثجوز الاعتماد فيه على الظنّ غير الحجّة ، ول
 ً تابعة الظنّ . ، موافقاً كان أم مخالفاً ـ وذلك للنھي عن محجّيته كقول المفسِّر ـ قديماً كان أم حديثا

ولحرمة الاسناد ، )1({ولا تقف ما ليس لك به علم}قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء : 
، قال الله تبارك وتعالى فيإلى الله تعالى بغير اذنه لأنهّ افتراء عليه 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .36) الاسراء : 1(

]ــ185ــ[

والروايات الدالةّ وغيرھما من الآيات )1({قل آͿ أذن لكم أم على الله تفترون}سورة يونس : 
ىاھية عن التفسير بالرأي ـ بناءً على عموم معنعلى النھي عن القول أو العمل بغير العلم والن

التفسير ـ مضافاً إلى حكم العقل بذلك .

وبالجملة :

ره ، وعلمت حجّيته من طريق الشرع ، أو منلا محيص عن الاتكّاء في ذلك على ما ثبت اعتبا
ب ،راد الله تبارك وتعالى من اتبّاع ظواھر الكتاحكم العقل ، فإذن لابدّ للمفسّر في استكشاف م
ئمھا اللغة الصحيحة ، فإنّ ظواھر الكتاب حجّةالتي يفھمھا العارف بالعربيةّ الفصيحة ، ويلا
طري الصحيح ، الذي ھو المرجع لإثبات أساسعلى ما سنبينّ ، أو يتبع ما حكم به العقل الف

لى مارسالة ، فإنهّ لا ريب في حجّيته ، أو يستند إالتوحيد ، واتصّاف الكتاب بالإعجاز المثبت لل
ن مراد الله تبارك وتعالى .ثبت عن المعصوم من النبيّ ، أو الإمام في بيا

ة التي ھي اصُول التفسير ومداركه ، فنقول :ولابدّ لنا من التكلمّ في ھذه الامُور الثلاث

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .59) يونس : 1(
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الأمر الأوّل : ظواھر الكتاب
 

والمراد من ظاھر القرآن الذي ھو حج◌ّ ة على قولنا ـ في قبال جماعة من المحد◌ّ ثين المنكرين
لاعتباره ـ ھو الظاھر الذي يفھمه العارف باللغة العربية الصحيحة الفصيحة من اللفظ ، ولم يقم

{وجاء رب◌ّ ك والملك صف◌ّ ا◌ً  صف◌ّ ا◌ً }على خلافه قرينة عقلية أو نقلية معتبرة ، فمثل قوله تعالى : 

 مم◌ّ ا قامت القرينة العقلية{واسئل القرية التي كن◌ّ ا فيھا}و {الرحمن على العرش استوى}و
لقطعية على خلاف ظواھره خارج عن محل◌ّ  البحث .

الظواھر التي دل◌ّ ت القرائن النقلي◌ّ ة المعتبرة على خلافھا ، كالعمومات المخص◌ّ صة بالروايات
قدار ورود التخصيص عليھا ـ وإلا◌ّ  فھي حج◌ّ ة في غير مورد التخصيص ـ والمطلقات المقي◌ّ دة
بھا كذلك ـ أي بذلك المقدار ـ وسائر الظواھر التي وقعت القرينة على خلافھا في النقل المعتبر
خارج عنه أيضا◌ً  ، وحينئذ نقول : إن◌ّ  الدليل على حج◌ّ ية ھذه الظواھر التي ھي مورد البحث

ُ◌مور :

ل◌ّ ة حج◌ّ ية ظواھر الكتاب :

 ليفھم(صلى الله عليه وآله وسلم)ل : ان◌ّ ه لا ينبغي الارتياب في أن◌ّ  القرآن إن◌ّ ما ا◌ُ نزل وأتى به النبي◌ّ 
الناس معانيه ، ويتدب◌ّ روا آياته ، ويجعلوا أعمالھم مطابقة لأوامره ونواھيه ، وعقائدھم موافقة

لعقائد الصحيحة التي يدل◌ّ  عليھا .
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ومن المعلوم ان◌ّ  الشارع لم يخترع لنفسه طريقة خاص◌ّ ة لإفھام مقاصده ، بل تكل◌ّ م مع الناس
بالطريقة المألوفة المتداولة في فھم المقاصد والأغراض من طريق الألفاظ والعبارات ، وحينئذ
فلا محيص عن القول باعتبار ظواھر الكتاب كظواھر سائر الكتب الموضوعة للتفھيم وإراءة
مقاصد والأغراض ، كيف وقد حث◌ّ  الكتاب بنفسه الناس على التدب◌ّ ر في آياته ، واعترض على

أفلا يتدب◌ّ رون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا}عدم التدب◌ّ ر بلسان التخصيص ، فقال : 
أفلا يتدب◌ّ رون القرآن أم على قلوب} : 24 ، وقال في سورة محم◌ّ د )1({يه اختلافا◌ً  كثيرا◌ً 

 .{أقفالھا

وقد وصف نفسه بما لا محيص بملاحظته عن الالتزام بظواھره من الأوصاف
صوصي◌ّ ات ، كتوصيفه بأن◌ّ ه المخرج للناس من الظلمات إلى النور ، وان◌ّ ه بيان للناس ، وان◌ّ ه
وموعظة للمت◌ّ قين ، وان◌ّ ه قد ضرب فيه للناس من كل◌ّ  مثل لعل◌ّ ھم يتذك◌ّ رون ، وغير ذلك من

لأوصاف والمزايا والخصوصي◌ّ ات الملازمة لاعتبار ظواھر الكتاب .

الثاني : ان◌ّ ه قد مر◌ّ  في بعض المباحث : ان◌ّ  القرآن ھي المعجزة الوحيدة الخالدة على النبو◌ّ ة
والرسالة إلى يوم القيامة ، وقد تحد◌ّ ى البشر من الأو◌ّ لين والآخرين ، بل والجن◌ّ  على أن يأتوا
بمثل القرآن ، أو بعشر سور مثله ، أو بسورة واحدة مثله أو من مثله ، ولو لم تكن العرب
عارفة بمعاني القرآن ، ولم تكن تفھم مقاصده من ألفاظه وآياته ، بل لو كان القرآن من قبيل
الألغاز ـ وھو غير قابل للفھم والمعرفة ـ لم يكن وجه لات◌ّ صافه بالإعجاز ، ولا مجال لطلب



عارضة والتحد◌ّ ي أصلاً◌ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .83) النساء : 1(
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الثالث : حديث الثقلين المعروف بين الفريقين ، الدال◌ّ  على لزوم التمس◌ّ ك بھما ، وان◌ّ ه الطريق
لوحيد للخروج عن الضلالة ، والسبيل المنحصر لعدم الابتلاء بھا أبدا◌ً  .

جه الدلالة في المقام : ان◌ّ ه من الواضح ان◌ّ  معنى التمس◌ّ ك بالكتاب ـ الذي ھو أحد الثقلين ـ ليس
 الاعتقاد بأن◌ّ ه قد نزل من عند الله حج◌ّ ة على الرسالة ، ودليلا◌ً  على النبو◌ّ ة ، وبرھانا◌ً  على

 بل معنى التمس◌ّ ك به الموجب لعدم الات◌ّ صاف بالضلالة أصلا◌ً  ھو(صلى الله عليه وآله وسلم)صدق النبي◌ّ 
الأخذ به ، والعمل بما فيه من الأوامر والنواھي وسائر ما يشتمل عليه ، والاستناد إليه في

القصص الماضية ، والقضايا السالفة .

 ـ في كلامه(صلى الله عليه وآله وسلم)رة ا◌ُ خرى ، التمس◌ّ ك به معناه يرجع إلى ما بي◌ّ نه النبي◌ّ  الأكرم
لشريف المتقد◌ّ م ـ من جعل القرآن إماما◌ً  وقائدا◌ً  ، ليسوقه إلى الجن◌ّ ة ، وھذا لا يجتمع مع عدم
حج◌ّ ية ظاھرة ، وافتقاره إلى البيان في جميع موارده ، وكونه بنفسه غير قابل للدرك والمعرفة ،

كما ھو غير خفي◌ّ  على أھله .

الرابع : الروايات الكثيرة المتواترة ، الدال◌ّ ة على عرض الأخبار الواصلة ، على الكتاب ،
وطرح ما خالف منھا ، بتعبيرات مختلفة ، وألفاظ متنو◌ّ عة ، مثل ان◌ّ ه يضرب ـ أي المخالف ـ

ونظائره .(عليھم السلام)الجدار ، أو ان◌ّ ه زخرف ، أو ان◌ّ ه باطل ، أو ان◌ّ ه ليس منھم

ّ◌ه من الواضح ان◌ّ  تعيين «المخالف» عن غيره ، وتمييزه عم◌ّ ا سواه قد أوكل إلى الناس ، فھم
مرجع في التشخيص ، ولازم ذلك حج◌ّ ية ظواھر الكتاب عليھم ، وإلا◌ّ  فكيف يمكن لھم تشخيص

«المخالف» عن غيره .

من ھذا القبيل الروايات الواردة في الشروط ، وان◌ّ  كل◌ّ  شرط جائز وماض
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إلا◌ّ  شرطا◌ً  خالف كتاب الله ، فإن◌ّ  المرجع في تعيين الشرط المخالف ، وتمييزه عن غيره ھو
العرف ، وھو لا يعرف ذلك إلا◌ّ  بعد المراجعة إلى الكتاب ، وفھم مقاصده من ألفاظه ، ودرك

أغراضه من آياته .

عوى ان◌ّ  المراد بـ «المخالف» في الموردين يمكن أن يكون ھو المخالف لمصر◌ّ حات الكتاب ،
دون ظواھره التي يجري فيھا احتمال الخلاف ، وتكون محل◌ّ  البحث في المقام ، فسادھا : غني◌ّ 

عن البيان .

 بالكتاب في موارد كثيرة :(عليھم السلام)خامس : الروايات الكثيرة الدال◌ّ ة على استدلال الأئم◌ّ ة

 بعدما سأله زرارة بقوله : «من أين علمت ان◌ّ  المسح ببعض الرأس : لمكان(عليه السلام) ـ قوله1



آية الوضوء لما احتاج إلى فن◌ّ  مرجعه إلى أن◌ّ ه لو كان السائل توج◌ّ ه إلى ھذه النكتة في )1(الباء»
 أصلا◌ً  ، لأن◌ّ  ظھور «الباء» في التبعيض ، وحج◌ّ ية الظھور كليھما مم◌ّ ا لا يكاد ينكر .

إن قلت : لعل◌ّ  السؤال إن◌ّ ما ھو لأجل عدم ظھور آية الوضوء في المسح ببعض الرأس ، لعدم
ن «الباء» ظاھرة في التبعيض ، وعليه لا تكون الرواية دال◌ّ ة على حج◌ّ ية الظاھر .

 في الجواب على قوله : «لمكان الباء» دليل على أن◌ّ  ظھور «الباء» في(عليه السلام)قلت : اقتصاره
يض مم◌ّ ا لا يكاد يخفى ، وإلا◌ّ  لما تم◌ّ  الاقتصار كما ھو ظاھر .

 لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء ، لاستماع الغناء اعتذارا◌ً  بأن◌ّ ه لم يكن شيئا◌ً (عليه السلام) ـ قوله2
ان◌ّ  السمع والبصر والفؤاد}ه برجله : «أما سمعت قول الله عز◌ّ وجل◌ّ  : 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1 ح23) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب1(
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 .)1(» وقول المخاطب : كأن◌ّ ي ما سمعت ھذه الآية أصلا◌ً {ّ◌ أولئك كان عنه مسؤولا◌ً 

حت◌ّ ى تنكح زوجا◌ً } في تحليل نكاح العبد للمطل◌ّ قة ثلاثا◌ً  : قال الله عز◌ّ وجل◌ّ  : (عليه السلام) ـ قوله3
 .)2( وقال ھو أحد الأزواج{غيره

فإن طل◌ّ قھا} في أن◌ّ  المطل◌ّ قة ثلاثا◌ً  لا تحل◌ّ  بالعقد المنقطع : «إن◌ّ  الله تعالى قال : (عليه السلام) ـ قوله4
 .)3(» ولا طلاق في المتعة{فلا جناح عليھما أن يتراجعا

 فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة : يعرف ھذا وأشباھه من(عليه السلام) ـ قوله5
 .)4( ثم◌ّ  قال : امسح عليه{وما جعل عليكم في الدين من حرج}كتاب الله : 

(عليه قال : قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) ـ عن تفسير العي◌ّ اشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر6

 في امرأة تزو◌ّ جھا رجل ، وشرط عليھا وعلى أھلھا إن تزو◌ّ ج عليھا امرأة ، أو ھجرھا أوالسلام)
 : «شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه ،(عليه السلام)ى عليھا سري◌ّ ة فإن◌ّ ھا طالق ، فقال

وإن شاء أمسك امرأته وتزو◌ّ ج عليھا ، وتسر◌ّ ى وھجرھا إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى :
 وقال :{أو ما ملكت أيمانكم} وقال : {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}
 الآية .{اللا◌ّ تي تخافون نشوزھن◌ّ }

 قال :(عليھما السلام) ـ وما عن الفقيه بسنده إلى زرارة عن أبي جعفر عن أبي عبدالله7

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .1 ح23) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب1(

 .12 ح12) وسائل الشيعة ، أقسام الطلاق وأحكامه ، ب2(

 .4 ح9) وسائل الشيعة ، أقسام الطلاق وأحكامه ، ب3(

 .5 ح39) وسائل الشيعة ، أبواب الوضوء ، ب4(
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ك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا◌ّ  بإذن سي◌ّ ◌ِ ده قلت : فإن كان السي◌ّ ◌ِ د زوجة بيده من الطلاق؟
السي◌ّ ◌ِ د ـ ضرب الله مثلا◌ً  عبدا◌ً  مملوكا◌ً  لا يقدر على شيء ـ فشيء الطلاق» .

(عليه السلام) ـ وغير ذلك من الموارد الكثيرة المتفر◌ّ قة في أبواب الفقه التي قد استدل◌ّ  فيھا الإمام8

بالكتاب سي◌ّ ما في قبال المخالفين المنكرين لإمامتھم ، فإن◌ّ ه لو كان مذاقھم عدم حج◌ّ ية ظاھر
لكتاب لغيرھم لما كان للاستدلال به في مقابلھم وجه أصلا◌ً  .

 

ل◌ّ ة منكري حج◌ّ ية ظواھر الكتاب

منكرون لحج◌ّ ية ظواھر الكتاب الذين ھم جماعة من المحد◌ّ ◌ِ ثين فاستندوا في ذلك إلى ا◌ُ مور :

أحدھا : ان◌ّ ه قد ورد في الروايات المتواترة بين الفريقين ، النھي عن تفسير القرآن بالرأي ، وفي
ھا : «من فس◌ّ ر القرآن برأيه فليتبو◌ّ أ مقعده من النار» أي فليت◌ّ خذ مكانا◌ً  من النار لأجل القعود
ولا محيص له عنھاو والأخذ بظواھر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي ، فإن◌ّ ه وإن لم يكن
مصداقه منحصرا◌ً  بذلك لشموله ـ قطعا◌ً  ـ لحمل المتشابه والمبھم على أحد معنييه أو معانيه
ندا◌ً  إلى الظن◌ّ  أو الاستحسان ، إلا◌ّ  أن◌ّ  الظاھر شموله لحمل الظواھر على ظاھرھا ، والعمل

بما تقتضيه .

والجواب :

لا◌ً  : ان◌ّ  التفسير بحسب اللغة والعرف بمعنى : كشف القناع وإظھار أمر مستور ، ومن المعلوم
ان◌ّ  الأخذ بظاھر اللفظ لا يكون من التفسير بھذا المعنى ، فلا يقال لمن أخذ بظاھر كلام من يقول

ً◌ ـ  : رأيت أسدا◌ً  ، وأخبر بأن◌ّ  فلانا◌ً  قد رأى
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الحيوان المفترس ان◌ّ ه فس◌ّ ر كلامه ، وقد شاع في العرف ان◌ّ  الواقعة أمر وتفسير الواقعة أمر
آخر .

 لا ينبغي الارتياب في أن◌ّ  «التفسير» لا يشمل حمل اللفظ على ظاھره ، فالمقام خارجوبالجملة :
عن مورد تلك الروايات موضوعا◌ً  .

وثانيا◌ً  : ان◌ّ ه على فرض كون الأخذ بالظاھر تفسيرا◌ً  ، فلا يكون تفسيرا◌ً  بالرأي حت◌ّ ى تشمله
الروايات المتواترة الناھية عن التفسير بالرأي .

وبعبارة ا◌ُ خرى : يستفاد من تلك الروايات ان◌ّ  التفسير يتنو◌ّ ع إلى نوعين وينقسم إلى قسمين :
تفسير بالرأي وتفسير بغيره ، ولابد◌ّ  للمستدل◌ّ  بھا للمقام من إثبات أن◌ّ  الأخذ بظاھر اللفظ من
مصاديق القسم الأو◌ّ ل ، ومع عدمه يكفي مجر◌ّ د الشك◌ّ  لعدم صلاحية الروايات الناھية للشمول

للمقام ، لعدم إحراز موضوعھا ، وعدم ثبوت عنوان «التفسير بالرأي» .

ن◌ّ ه من الواضح عدم كونه من مصاديقه ـ على فرض كونه تفسيرا◌ً  ـ فإن◌ّ  من يترجم خطبة من



خطب «نھج البلاغة» مثلاً◌ بحسب ما يظھر من عباراتھا ، وعلى طبق ما يفھمه العرف العارف
غة العربي◌ّ ة ، مع مراعاة القرائن الداخلية والخارجية لا يعد◌ّ  عمله ھذا تفسيرا◌ً  بالرأي بوجه من

لوجوه أصلا◌ً  .

فالتفسير بالرأي معناه الاستقلال في المراجعة إلى الكتاب ، من دون السؤال عن الأوصياء الذين
ھم قرناء الكتاب في وجوب التمس◌ّ ك ، ولزوم المراجعة إليھم :

 :(عليه السلام)إم◌ّ ا بحمل المتشابه على التأويل الذي تقتضيه آراؤھم كما يشير إلى ذلك قول الصادق
ّ◌ما ھلك الناس في المتشابه لأن◌ّ ھم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا◌ً  من

عند أنفسھم بآرائھم ، واستغنوا بذلك عن مسألة
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وصياء فيعر◌ّ ◌ِ فونھم» .

وإم◌ّ ا بحمل اللفظ على ظاھره من العموم أو الإطلاق أو غيرھما ، من دون الأخذ بالتخصيص ،
 وقد عرفت ان◌ّ  محل◌ّ  النزاع في حج◌ّ ية ظواھر(عليھم السلام)أو التقييد ، أو القرينة الواردة عن الأئم◌ّ ة

الكتاب غير ذلك .

وثالثا◌ً  : ان◌ّ ه على فرض كون الأخذ بظاھر القرآن من مصاديق التفسير بالرأي لتشمله الروايات
اھية عنه نقول : لابد◌ّ  من الجمع بين ھذه الطائفة والروايات المتقد◌ّ مة الظاھرة بل الصريحة في
حج◌ّ ية ظواھر الكتاب بحمل التفسير بالرأي الوارد في الروايات الناھية على غير ھذا المصداق
من المصاديق الظاھرة الواضحة كحمل المتشابه على التأويل الذي يقتضيه الرأي ، أو حمل
الظاھر عليه من دون المراجعة إلى القرينة على الخلاف ، ولا مجال لغير ھذا النحو من الجمع

ظھور الروايات المتقد◌ّ مة ، بل صراحتھا في حج◌ّ ية ظواھر الكتاب كما ھو غير خفي◌ّ  .

نيھا : دعوى اختصاص فھم القرآن بأھل الكتاب الذين ا◌ُ نزل عليھم ، وھم الأئم◌ّ ة المعصومون ـ
صلوات الله عليھم أجمعين ـ ومنشأ ھذه الدعوى الروايات الظاھرة في ذلك مثل :

 ان◌ّ ه قال لأبي حنيفة : «أنت فقيه أھل العراق؟!(عليه السلام)مرسلة شعيب بن أنس عن أبي عبدالله
(صلى الله عليه وآله وسلم) : فبأي◌ّ  شيء تفتيھم؟ قال : بكتاب الله وسن◌ّ ة نبي◌ّ ه(عليه السلام)قال : نعم ، قال

قال : يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق◌ّ  معرفته ، وتعرف الناسخ من المنسوخ؟! قال : نعم ،
يا أبا حنيفة لقد اد◌ّ عيت علما◌ً  ويلك ما جعل الله ذلك إلا◌ّ  عند أھل الكتاب الذين ا◌ُ نزل عليھم ،

 وما ور◌ّ ◌َ ثك الله تعالى من كتابه(صلى الله عليه وآله وسلم)ك ما ھو إلا◌ّ  عند الخاص◌ّ  من ذر◌ّ ية نبي◌ّ نا
حرفا◌ً » .
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 فقال له : أنت فقيه أھل البصرة؟!(عليه السلام)ورواية زيد الشح◌ّ ام قال : «دخل قتادة على أبي جعفر
ل : ھكذا يزعمون ، فقال : بلغني أن◌ّ ك تفس◌ّ ◌ِ ر القرآن؟ قال : نعم ، إلى أن قال : يا قتادة إن كنت
فس◌ّ رت القرآن من تلقاء نفسك فقد ھلكت وأھلكت ، وإن كنت قد فس◌ّ رته من الرجال فقد ھلكت
ت ، يا قتادة ويحك إن◌ّ ما يعرف القرآن من خ◌ُ وط◌ِ ب◌َ  به» وغيرھما من الروايات الدال◌ّ ة على

ھذا النحو من المضامين .



والجواب :

ان◌ّ ه إن كان المد◌ّ عى اختصاص معرفة القرآن حق◌ّ  معرفته ، الراجع إلى معرفة القرآن بجميع
شؤونھا وخصوصي◌ّ اتھا من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاھر والباطن ، وغير
من الجھات ، بالأئم◌ّ ة الذين ا◌ُ نزل عليھم الكتاب فھو حق◌ّ  ولكن ذلك لا ينافي حج◌ّ ية الظواھر

نحو الذي عرفت ان◌ّ ه محل◌ّ  البحث ومورد النزاع على سائر الناس .

ن كان المد◌ّ عى عدم استفادة سائر الناس من القرآن ولو كلمة ، حت◌ّ ى يكون القرآن بالإضافة إلى
 من الألغاز ، وغير قابل للفھم والمعرفة بوجه ، فالدعوى(عليھم السلام)من عدى الأئم◌ّ ة المعصومين

ممنوعة والروايتان قاصرتان عن إثبات ذلك :

 على أبي حنيفة إن◌ّ ما ھو لأجل(عليه السلام)م◌ّ ا الرواية الا◌ُ ولى : فظاھرة في أن◌ّ  اعتراض الإمام
عائه معرفة القرآن حق◌ّ  معرفته ، وتشخيص الناسخ من المنسوخ وغيره مم◌ّ ا يتعل◌ّ ق بالقرآن ،

 : «وما ور◌ّ ثك الله تعالى من كتابه حرفا◌ً » ان◌ّ ه لا تفھم شيئا◌ً  من القرآن(عليه السلام)وليس معنى قوله
 ضرورة ان◌ّ ه لو كان المراد{ان◌ّ  الله على كل◌ّ  شيء قدير}ولا تعرف ـ مثلا◌ً  ـ معنى قوله تعالى : 

ذلك لكان لأبي حنيفة ـ مضافا◌ً  إلى وضوح بطلانه ـ الاعتراض على الإمام وإن لا يخضع لدى
ھذا الكلام مع أن◌ّ  الظاھر من الرواية
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خضوعه لديه وتسليمه دونه .

 بإرث الكتاب ، وعلم القرآن(صلى الله عليه وآله وسلم)راد منه : ان◌ّ  الله تعالى قد خص◌ّ  أوصياء نبي◌ّ ه
جميع خصوصي◌ّ اته ، وليس لمثل أبي حنيفة حظ◌ّ  من ذلك ، ولو بالإضافة إلى حرف واحد ، فھذا

ثم◌ّ  أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من} 32القول مرجعه إلى قوله تعالى في سورة فاطر : 
 فالرواية أجنبي◌ّ ة عم◌ّ ا نحن فيه من البحث والنزاع .{عبادنا

ا الرواية الثانية فالتوبيخ فيھا إن◌ّ ما ھو على تصد◌ّ ي قتادة لتفسير القرآن ، وقد عرفت ان◌ّ  الأخذ
ر القرآن لا يعد◌ّ  تفسيرا◌ً  أصلا◌ً  ، ولا تشمله ھذه الكلمة بوجه ، وعلى تقديره فمن الواضح ان◌ّ 
تادة إن◌ّ ما كان يفس◌ّ ر القرآن بالرأي أو الآراء غير المعتبرة ، والتوبيخ إن◌ّ ما ھو على مثل ذلك .
وقد مر◌ّ  أن◌ّ  حمل اللفظ على ظاھره لا يكون من مصاديق التفسير بالرأي قطعا◌ً  ، وعلى فرض
حتماله لابد◌ّ  للمستدل◌ّ  من الإثبات وإقامة الدليل على الشمول ، ويكفي في إبطاله مجر◌ّ د احتمال

لعدم ، وقد شاع وثبت ان◌ّ ه إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

ثالثھا : ان◌ّ  القرآن مشتمل على المعاني الشامخة ، والمطالب الغامضة ، والعلوم المتنو◌ّ عة ،
والأغراض الكثيرة التي تقصر أفھام البشر عن الوصول إليھا ودركھا ، كيف ولا يكاد يصل
افھامھم إلى درك جميع معاني «نھج البلاغة» الذي ھو كلام البشر ـ ولكن◌ّ ه كيف بشر ـ بل
وبعض كتب العلماء الأقدمين إلا◌ّ  الشاذ◌ّ  من المط◌ّ لعين ، فكيف بالكتاب المبين الذي فيه علم
الأو◌ّ لين والآخرين ، وھو تنزيل من رب◌ّ  العالمين نزل به الروح الأمين على من ھو سي◌ّ ◌ِ د
رسلين صل◌ّ ى الله عليه وآله الطي◌ّ بين المعصومين ، على مرور الأي◌ّ ام وكرور الدھور ، وبقاء

السماوات والأرضين .
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والجواب :

إن◌ّ  اشتمال القرآن على مثل ذلك ، وإن كان مم◌ّ ا لا ينكر ، واختصاص المعرفة بذلك بأوصياء
ً◌ له ، وإن كان أيضا◌ً  كذلك ، إلا◌ّ  أن◌ّ ه لا يمنع عن اعتبار خصوص الظواھر التي ھي محل◌ّ 

حث ـ على ما عرفت ـ بالإضافة إلى سائر الناس ، فھذا الدليل أيضا◌ً  لا ينطبق على المد◌ّ عى .

رابعھا : ان◌ّ ا نعلم إجمالا◌ً  بورود مخص◌ّ صات كثيرة ومقي◌ّ دات غير قليلة لعمومات الكتاب
طلاقاته ، وكذلك نعلم إجمالا◌ً  بأن◌ّ  الظواھر التي يفھمھا العارف باللغة العربية الفصيحة بعضھا
غير مراد قطعا◌ً  ، وحيث ان◌ّ ه لا تكون العمومات والإطلاقات وھذه الظواھر معلومة بعينھا
رض العلم الإجمالي ، فاللا◌ّ زم عدم جواز العمل بشيء منھا قضية للعلم الإجمالي ، وحذرا◌ً  عن
الوقوع في مخالفة الواقع ، كالعلم الإجمالي في سائر الموارد ، بناء◌ً  على كونه منجزا◌ً  كما ھو

مقتضى التحقيق .

والجواب :

أو◌ّ لا◌ً  : فبالنقض بالروايات ، ضرورة وجود ھذا العلم الإجمالي بالإضافة إليھا أيضا◌ً  ، لأن◌ّ ه
علم بورود مخص◌ّ صات كثيرة لعموماتھا ، ومقي◌ّ دات متعد◌ّ دة لمطلقاتھا فاللا◌ّ زم ـ بناء◌ً  عليه ـ

ظواھرھا أيضا◌ً  عن الحج◌ّ ية ، مع أن◌ّ  المستدل◌ّ  لا يقول به .

: فبالحل◌ّ  ، بأن◌ّ  ھذا العلم الإجمالي إن كان متعل◌ّ قا◌ً  بورود مخص◌ّ صات كثيرة ، ومقي◌ّ دات
متعد◌ّ دة ، وقرائن متكث◌ّ رة على إرادة خلاف بعض الظواھر ووقوعھا في الروايات ، بحيث لو
فحصنا عنھا لظفرنا بھا ، فوجود ھذا العلم الإجمالي وإن كان مم◌ّ ا لا ينبغي الارتياب فيه ، إلا◌ّ 

◌ه لا يمنع عن حج◌ّ ية الظاھر الذي
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لم يظفر على دليل بخلافه بعد الفحص التام ، والتتب◌ّ ع الكامل ، لخروجه عن دائرة العلم الإجمال
ئذ على ما ھو المفروض ـ وقد عرفت أن◌ّ  محل◌ّ  البحث في باب حج◌ّ ية الظواھر إن◌ّ ما ھو ھذا
سم منھا . وإن كان متعل◌ّ قا◌ً  بورودھا مطلقا◌ً  ، بحيث كانت دائرة المعلوم أوسع من ھذه الا◌ُ مور
الواقعة في الروايات ، فنمنع وجود ھذا النحو من العلم الإجمالي ، فإن◌ّ  المسل◌ّ م منه ھو النحو

ّ◌ل الذي لا ينافي حج◌ّ ية الظواھر بوجه أصلا◌ً  .

خامسھا : ان◌ّ  الكتاب بنفسه قد منع عن العمل بالمتشابه ، فقد قال الله تعالى في سورة آل عمران
ه آيات محكمات ھن◌ّ  ا◌ُ م◌ّ  الكتاب وا◌ُ خر متشابھات فام◌ّ ا الذين في قلوبھم زيغ فيت◌ّ بعون ما} : 7

 .{تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله

وحمل اللفظ على ظاھره من مصاديق اتباع المتشابه ، ولا أقل◌ّ  من احتمال شموله للظاھر ،
سقط عن الحج◌ّ ية رأسا◌ً  .

والجواب :

ن◌ّ ه إن كان المد◌ّ عى صراحة لفظ «المتشابه» في الشمول لحمل الظاھر على معناه الظاھر فيه ،
بمعنى كون الظواھر من مصاديق المتشابه قطعا◌ً  ، فبطلان ھذه الدعوى بمكان من الوضوح ،
بداھة أن◌ّ ه كيف يمكن اد◌ّ عاء كون أكثر الاستعمالات المتداولة المتعارفة في مقام إفھام



الأغراض ، وإفادة المقاصد من مصاديق المتشابھات ، نظرا◌ً  إلى كون دلالتھا على المرادات
بنحو الظھور دون الصراحة .

وإن كان المد◌ّ عى : ظھور لفظ «المتشابه» في الشمول للظواھر ، فيرد عليه ـ مضافا◌ً  إلى منع
ذلك لما ذكرنا من عدم كون الظواھر لدى العرف واللغة من مصاديق المتشابه ـ ان◌ّ ه كيف يجوز

لاستناد إلى ظاھر القرآن ، لإثبات عدم حج◌ّ ية ظاھره ،
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إن◌ّ ه يلزم من فرض وجوده العدم ، ولا يلزم على القائل بحج◌ّ ية الظواھر رفع اليد عن مد◌ّ عاه ،
نظرا◌ً  إلى ظھور الآية في المنع عن اتباع المتشابه الشامل للظواھر أيضا◌ً  ، فإن◌ّ ك عرفت عدم

ره عنده في الشمول لغة◌ً  ولا عرفا◌ً  بوجه أصلا◌ً  .

ن كان المد◌ّ عى : احتمال شمول «المتشابه» للظواھر ، الموجب للشك◌ّ  في الحج◌ّ ية ، المساوق
ج◌ّ ية رأسا◌ً  ، لما تقر◌ّ ر في علم الا◌ُ صول من أن◌ّ  الشك◌ّ  في حج◌ّ ية المظن◌ّ ة يستلزم القطع

دمھا ، وعدم ترت◌ّ ب شيء من آثار الحج◌ّ ية عليھا .

عليه ـ مضافا◌ً  إلى منع الاحتمال أيضا◌ً  ـ ان◌ّ ه لو فرض تحق◌ّ ق ھذا الاحتمال لما كان موجبا◌ً 
خروج الظواھر عن الحج◌ّ ية ، بداھة ان◌ّ ه مع قيام السيرة القطعية العقلائية على العمل بالظواھر
التمس◌ّ ك بھا ، واحتجاج كل◌ّ  من الموالي والعبيد على الآخر بھا لا يكون مجر◌ّ د احتمال شمول

فظ «المتشابه» للظواھر موجبا◌ً  لرفع اليد عن السيرة .

بل لو كان العمل بظواھر الكتاب غير جائز لدى الشارع ، وكانت طريقته في المحاورة في
الكتاب مخالفة لما عليه العقلاء في مقام المحاورات ، وإبراز المقاصد والأغراض ، لكان عليه
الردع الصريح عن اعمال السيرة في مورد الكتاب ، والبيان الواضح الموجب للفرق البي◌ّ ن بين
اب ، وبين الروايات ، وان◌ّ ه لا يجوز في الأو◌ّ ل الات◌ّ كال على الظواھر دون الثاني ، ومجر◌ّ د

احتمال شمول لفظ المتشابه لا يجدي في ذلك .

وبعبارة ا◌ُ خرى : لو كان للكتاب من ھذه الجھة الراجعة إلى مقام الافھام والإفادة خصوصية
ومزي◌ّ ة لدى الشارع ، مخالفة لما استمر◌ّ ت عليه السيرة العقلائية في محاوراتھم ، ھل يكفي في

بيانه مجر◌ّ د احتمال شمول لفظ «المتشابه» الذي نھى عن
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، أو ان◌ّ ه لابد◌ّ  من البيان الصريح ، وحيث ان◌ّ  الثاني منتف ، والأو◌ّ ل غير كاف قطعا◌ً  ، فلا
محيص عن الذھاب إلى نفي الخصوصية وعدم ثبوت المزية ، كما ھو واضح .

سادسھا : وقوع التحريف بالنقيصة في الكتاب العزيز المانع عن حج◌ّ ية الظواھر واتباعھا ،
لاحتمال كونھا مقرونة بما يدل◌ّ  من القرائن على إرادة خلافھا ، وقد سقطت من الكتاب ،
فالتحريف الموجب لتحق◌ّ ق ھذا الاحتمال يستلزم المنع عن الأخذ بظواھر الكتاب كما ھو ظاھر .

والجواب :

قوع التحريف المد◌ّ عى في الكتاب وعدم تحق◌ّ قه بوجه . وسيأتي البحث عنه مفص◌ّ لا◌ً  في حقل



مستقلّ◌ نختتم به أبحاث الكتاب بإذن الله تعالى بعنوان : عدم تحريف الكتاب وشبھات القائلين
بالتحريف .
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الأمر الثاني : قول المعصوم
 

ل في أن◌ّ  قول المعصوم ـ نبي◌ّ ا◌ً  كان أو إماما◌ً  ـ حج◌ّ ة في مقام كشف مراد الله تبارك وتعالى
من ألفاظ كتابه العزيز ، وآيات قرآنه المجيد ، لما ثبت في محل◌ّ ه من حج◌ّ ية قوله; ام◌ّ ا النبي
ح ، وام◌ّ ا الإمام فلأن◌ّ ه أحد الثقلين الذين ا◌ُ مرنا بالتمس◌ّ ك بھما ، والاعتصام بحبلھما ، فرارا◌ً 
عن الجھالة ، واجتنابا◌ً  عن الضلالة ، فمع ثبوت قوله في مقام التفسير ، ووضوح صدوره

 لا شبھة في لزوم الأخذ به ، وإن كان مخالفا◌ً  لظاھر الكتاب ، لأن◌ّ  قوله ـ في(عليه السلام)عنه
الحقيقة ـ بمنزلة قرينة صارفة ، ولكن ذلك مع ثبوت قوله ام◌ّ ا بالتواتر ، أو بالخبر المحفوف

بالقرينة القطعية .

وقد وقع الإشكال والخلاف في أن◌ّ ه ھل يثبت قوله من طريق خبر الواحد ، الجامع للشرائط ،
المعتبر في ما إذا أخبر عن المعصوم بحكم شرعي عملي◌ّ  ، لقيام الدليل القاطع على حج◌ّ يته ،

واعتباره أم لا؟

ربما يقال بعدم الثبوت في مقام التفسير ، وإن كان يثبت به في مقام بيان الأحكام الفقھية ،
والفروع العملي◌ّ ة ، ففي الحقيقة إذا كان قوله المنقول بخبر الواحد في تفسير آية متعل◌ّ قة بالحكم
كون حج◌ّ ة معتبرة ، وأم◌ّ ا إذا كان مورد التفسير آية لا تتعل◌ّ ق بحكم من الأحكام العملي◌ّ ة ، فلا
ن خبر الواحد الحاكي له بحج◌ّ ة أصلا◌ً  وذلك لأن◌ّ  معنى حج◌ّ ية خبر الواحد ، وكذا كل◌ّ  أمارة

ظن◌ّ ية يرجع إلى وجوب ترتيب
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الآثار عليه في مقام العمل .

وبعبارة ا◌ُ خرى : الحج◌ّ ية عبارة عن المننجزية في صورة الموافقة ، والمعذرية في فرض
لفة وھما ـ أي المنجزية والمعذ◌ّ رية ـ لا تثبتان إلا◌ّ  في باب التكاليف المتعل◌ّ قة بالأعمال ـ فعلا◌ً 
تركا◌ً  ـ فإذا كان مفاد الخبر حكما◌ً  شرعي◌ّ ا◌ً  أو موضوعا◌ً  لحكم شرعي يكون الخبر حج◌ّ ة ،
صافه في ھذه الصورة بوصف المنجزي◌ّ ة والمعذ◌ّ رية ، وام◌ّ ا إذا لم يكن كذلك ـ كما في المقام ـ
فھذا المعنى غير متحق◌ّ ق ، لعدم تعق◌ّ ل ھذا الوصف في غير باب الأحكام ، إذن فلا محيص عن

زام بعدم حج◌ّ ية خبر الواحد في تفسير آية لا تتعل◌ّ ق بحكم عملي أصلا◌ً  .

لتحقيق : ان◌ّ ه لا فرق في الحج◌ّ ية والاعتبار بين القسمين ، لوجود الملاك في كلتا الصورتين .



وضيح ذلك : ان◌ّ ه ـ تارة◌ً  ـ يستند في باب حجّ◌ية خبر الواحد إلى بناء العقلاء واستمرار سيرتھم
لك ، كما ھو العمدة من أدل◌ّ ة الحج◌ّ ية ـ على ما حق◌ّ ق وثبت في محل◌ّ ه ـ وا◌ُ خرى إلى الأدل◌ّ ة
الشرعية التعب◌ّ دية من الكتاب والسن◌ّ ة والإجماع ، لو فرض دلالتھا على بيان حكم تعب◌ّ دي

تأسيسي .

ى الأو◌ّ ل ـ بناء العقلاء ـ لابد◌ّ  من ملاحظة ان◌ّ  اعتماد العقلاء على خبر الواحد ، والاستناد إليه
ھل يكون في خصوص مورد يترت◌ّ ب عليه أثر عملي ، أو ان◌ّ ھم يعاملون معه معاملة القطع في
جميع ما يترت◌ّ ب عليه؟ الظاھر ھو الثاني فكما أن◌ّ ھم إذا قطعوا بمجيء زيد من السفر يصح◌ّ 
لاخبار به عندھم ، وإن لم يكن موضوعا◌ً  لأثر عملي ولم يترت◌ّ ب على مجيئه ما يتعل◌ّ ق بھم في
مقام العمل ، لعدم الفرق من ھذه الجھة بين ثبوت المجيء وعدمه ، فكذلك إذا أخبرھم ثقة واحد

بمجيء زيد يصح◌ّ 
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الأخبار به عندھم ، إستنادا◌ً  إلى خبر الواحد ، ويجري ھذا الأمر في جميع الأمارات التي
ّ◌ت سيرة العقلاء عليھا ، فإن◌ّ  اليد ـ مثلا◌ً  ـ أمارة لديھم على ملكي◌ّ ة صاحبھا ، فيحكمون معھا
بوجودھا ، كما إذا كانوا قاطعين بھا ، فكما أن◌ّ ھم يرت◌ّ بون آثار الملكية في مقام العمل فيشترون

ـ مثلا◌ً  ـ فكذلك يخبرون بالملكي◌ّ ة استنادا◌ً  إلى اليد .

 إذا كان المستند في باب حج◌ّ ية خبر الواحد ھو بناء العقلاء ، لا يبقى فرق معه بين ماوبالجملة :
 فس◌ّ ر الآية الفلانية بما ھو خلاف ظاھرھا ، وبين نفس(عليه السلام)إذا أخبر عادل بأن◌ّ  المعصوم

ظواھر الكتاب ، التي لا دليل على اعتبارھا إلا◌ّ  بناء العقلاء على العمل بظواھر الكلمات ،
تشخيص المرادات من طريق الألفاظ والمكتوبات ، فكما أن◌ّ ه لا مجال لدعوى اختصاص حج◌ّ ية
الظواھر من باب بناء العقلاء ، بما إذا كان الظاھر مشتملا◌ً  على إفادة حكم من الأحكام العملية ،
بل الظواھر مطلقا◌ً  حج◌ّ ة ، فكذلك لا ينبغي توھ◌ّ م اختصاص اعتبار الرواية الحاكية لقول

 في باب التفسير ، بما إذا كان في مقام بيان المراد من آية متعل◌ّ قة بحكم من(عليه السلام)المعصوم
الأحكام العملية بل الظاھر ان◌ّ ه لا فرق من ھذه الجھة بين ھذه الصورة وبين ما إذا كان في مقام
ان المراد من آية غير مرتبطة بالأحكام أصلا◌ً  ، وعليه فلا خفاء في حج◌ّ ية الرواية المعتبرة في

باب التفسير مطلقا◌ً  .

وعلى الثاني ـ الذي يكون المستند ھي الأدل◌ّ ة الشرعية التعب◌ّ دية ـ فالظاھر أيضا◌ً  عدم
لاختصاص ، فإن◌ّ ه ليس في شيء منھا عنوان «الحج◌ّ ية» وما يشابھه حت◌ّ ى يفس◌ّ ر بالمنجزي◌ّ ة
معذ◌ّ رية الثابتتين في باب التكاليف المتعل◌ّ قة بالعمل ، فإن◌ّ  مثل مفھوم آية النبأ على تقدير ثبوته

ودلالته على حج◌ّ ية خبر الواحد ، إذا كان المخبر
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عادلا◌ً  يكون مرجعه إلى جواز الاستناد إليه ، وعدم لزوم التبي◌ّ ن عن قوله ، والتفح◌ّ ص عن
صدقه ، وليس فيه ما يختص◌ّ  بباب الأعمال .

نعم لا محيص عن الالتزام بالاختصاص ، بما إذا كان له ارتباط بالشارع ، وإضافة إليه بما ان◌ّ ه
شارع ، ولكن ذلك لا يستلزم خروج المقام ، فإن◌ّ  الاسناد إلى الله تبارك وتعالى وتشخيص مراده



من الكتاب العزيز ، ولو لم يكن متعلّ◌قاً◌ بآية الحكم ، بل بالمواعظ والنصائح أو القصص
والحكايات أو غيرھما من الشؤون التي يدل◌ّ  عليھا الكتاب أمر يرتبط بالشارع لا محالة ، فيجوز

 مقتولا◌ً  ، ولا مصلوبا◌ً  ، وإن لم يكن(عليه السلام)الاسناد إلى الله تعالى بأن◌ّ ه أخبر بعدم كون عيسى
ھذا الخبر ارتباط بباب التكاليف أصلا◌ً  .

 لا مجال للإشكال في حج◌ّ ية خبر الواحد في باب التفسير مطلقا◌ً  .وبالجملة :

نعم ، قد وقع النزاع في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ـ بعد الات◌ّ فاق على عدم جواز
سخه به ـ على أقوال وحيث ان◌ّ  المسألة محر◌ّ رة في الا◌ُ صول لا حاجة إلى التعر◌ّ ض لھا ھنا ،
ا◌ً  إلى أن◌ّ  القائل بالعدم فريق من علماء السن◌ّ ة على اختلاف بينھم أيضا◌ً  ، وأدل◌ّ تھم على ذلك

واضحة البطلان ، فراجع .
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الأمر الثالث : حكم العقل
 

لا إشكال في أن◌ّ  حكم العقل القطعي ، وإدراكه الجزمي من الا◌ُ مور التي ھي أصول التفسير ،
ويبتنى ھو عليھا ، فإذا حكم العقل ـ كذلك ـ بخلاف ظاھر الكتاب في مورد لا محيص عن
لالتزام به ، وعدم الأخذ بذلك الظاھر ، ضرورة أن◌ّ  أساس حج◌ّ ية الكتاب ، وكونه معجزة كاشفة
عن صدق الآتي به ، إن◌ّ ما ھو العقل الحاكم بكونه معجزة خارقة للعادة البشرية ، ولم يؤت ، ولن

يؤتى بمثلھا ، فإن◌ّ ه الرسول الباطني الذي لا مجال لمخالفة حكمه ووحيه .

ففي الحقيقة يكون حكمه بخلاف الظاھر وإدراكه الجزمي لذلك بمنزلة قرينة لفظي◌ّ ة مت◌ّ صلة ،
موجبة للصرف عن المعنى الحقيقي ، وانعقاد الظھور في المعنى المجازي ، فإن◌ّ  الظھور الذي
حج◌ّ ة ليس المراد منه ما يختص◌ّ  بالمعنى الحقيقي ، ضرورة أن◌ّ  أصالة الحقيقة قسم من أصالة
الظھور ، الجارية في جميع موارد انعقاد الظھور ، سواء كان ظھورا◌ً  في المعنى الحقيقي ـ كما
فيما إذا كان اللفظ الموضوع خاليا◌ً  عن القرينة على الخلاف مطلقا◌ً  ـ أو ظھورا◌ً  في المعنى

لمجازي ـ كما فيما إذا كان مقرونا◌ً  بقرينة على خلاف المعنى الحقيقي .

فكما أن◌ّ  قوله : «رأيت أسدا◌ً » ظاھر في المعنى الحقيقي ، فكذلك قوله : «رأيت أسدا◌ً  يرمي»
ظاھر في المعنى المجازي ضرورة أن◌ّ  المتفاھم العرفي منه ھو الرجل
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الشجاع ، من دون فرق بين أن نقول بأن◌ّ ه ليس له إلا◌ّ  ظھور واحد ينعقد للجملة بعد تمامھا ،
ا◌ً  إلى أن◌ّ  ظھور «أسد» في معناه الحقيقي متوق◌ّ ف على تمامية الجملة ، وخلو◌ّ ھا عن القرينة

على الخلاف .



في صورة وجود تلك القرينة لا ظھور له أصلاً◌ ، بل الظھور ينعقد ابتداء◌ً  في خصوص المعنى
المجازي ، أو نقول بوجود ظھورين : ظھور لفظ «الأسد» في معناه الحقيقي وظھور «يرمي»
في المعنى المجازي ، غاية الأمر كون الثاني أقوى ، ولأجله يتقد◌ّ م على الظھور الأو◌ّ ل ، وفي
الحقيقة كل◌ّ  من الل◌ّ فظين ظاھر في معناه الحقيقي ، لكن يكون ظھور القرينة فيه ، الذي يكون
جازي◌ّ ا◌ً  بالإضافة إلى المعنى الأو◌ّ ل أقوى وأتم◌ّ  ، فإن◌ّ ه على كلا القولين تكون الجملة ظاھرة

في المعنى المجازي الذي ھو عبارة عن الرجل الشجاع .

 أصالة الظھور الراجعة إلى أصالة تطابق الإرادة الجد◌ّ ية ، مع الإرادة الاستعمالية ،وبالجملة :
وكون المقصود الواقعي من الكلام ھو ما يدل◌ّ  عليه ظاھر اللفظ جارية في كلا الصورتين ، من
دون أن يكون ھناك تفاوت في البين ، وحينئذ فإذا حكم العقل في مورد بخلاف ما ھو ظاھر لفظ
كتاب يكون حكمه بمنزلة قرينة قطعية مت◌ّ صلة ، موجبة لعدم انعقاد ظھور له واقعا◌ً  ، إلا◌ّ  فيما

حكم به العقل .

 وإن كان ظھوره الابتدائي في{وجاء رب◌ّ ك والملك صف◌ّ ا◌ً  صف◌ّ ا◌ً } : 33فقوله تعالى في سورة الفجر 
جائي ھو الرب◌ّ  بنفسه ، وھو يستلزم الجسمي◌ّ ة الممتنعة في حق◌ّ ه تعالى ، إلا◌ّ  أن◌ّ  حكم العقل
القطعي باستحالة ذلك ـ لاستلزام التجس◌ّ م للافتقار ، والاحتياج المنافي لوجوب الوجود ، لأن◌ّ 
لمت◌ّ صف به غني◌ّ  بالذات ـ يوجب عدم انعقاد ظھور له في ھذا المعنى ، وھو ات◌ّ صاف الر◌ّ ب

بالمجيء .
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 ومثله الآيات الظاھرة على{الرحمن على العرش استوى} : 5وھكذا قوله تعالى في سورة طه 
خلاف حكم العقل .

فانقدح : حكم العقل ، مع كونه من الا◌ُ مور التي ھي ا◌ُ صول التفسير ، ولا مجال للإغماض عنه
في استكشاف مراد الله تعالى من كتابه العزيز يكون مقد◌ّ ما◌ً  على الأمرين الآخرين ، ولا موقع
لھما معه ، ام◌ّ ا تقد◌ّ مه على الظھور فلما عرفت من عدم انعقاده مع حكم العقل على الخلاف ،
زلة قرينة مت◌ّ صلة ، وام◌ّ ا تقد◌ّ مه على الأمر الآخر ، فلأن◌ّ  حج◌ّ ية قوله إن◌ّ ما تنتھي إلى حكم
العقل ، وتستند إليه ، فكيف يمكن أن يكون مخالفا◌ً  له ، فالمخالفة تكشف عن عدم صدوره عن

 أو عدم كون ظاھر كلامه مرادا◌ً  له ، فكما أن◌ّ ه يصير صارفا◌ً  لظاھر الكتاب(عليه السلام)المعصوم
يوجب التصر◌ّ ف في ظاھر الرواية بطريق أولى ، كما لا يخفى .

قد تحص◌ّ ل من جميع ما ذكرنا أن◌ّ  الذي يبتني عليه التفسير إن◌ّ ما ھو خصوص الا◌ُ مور الثلاثة
المتقد◌ّ مة; الظاھر ، وقول المعصوم ، وحكم العقل ، ولا يسوغ الاستناد في باب التفسير إلى

شيء آخر .

نعم ، في باب الظواھر لابد◌ّ  من إحراز الصغرى ، وھي الظھور الذي مرجعه إلى الإرادة
ستعمالي◌ّ ة ، ضرورة أن◌ّ  التطابق بين الإرادتين لا يتحق◌ّ ق بدون تشخيص الإرادة الاستعمالية ،
وإحراز مدلول اللفظو ويقع الكلام ـ حينئذ ـ في طريق ھذا التشخيص لمن لا يكون عارفا◌ً  بلغة
ب ، ولا يكون من أھل الل◌ّ سان ، ولا يجوز الات◌ّ كال في ذلك على قول المفس◌ّ ر ، أو الل◌ّ غوي ،
مع عدم إفادة قولھما اليقين ، أو الاطمئنان الذي ھو علم عرفي ، وذلك لعدم الدليل على حج◌ّ ية



ما أصلاً◌ ، فالرجوع إلى التفسير لا يكاد يترتّ◌ب عليه فائدة إلا◌ّ  إذا حصل منه اليقين ، أو ما
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يقوم مقامه بظھور اللفظ في المعنى الفلاني ، وكونه مرادا◌ً  بالإرادة الاستعمالي◌ّ ة ، كما ھو غير
خفي◌ّ  .
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صفحة خالية
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عدم تحريف الكتاب
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رض لمعاني التحريف والرد◌ّ  عليه . مذھب الإمامية في عدم التحريف المتسالم عليه . أدل◌ّ ة عدم
التحريف ، ومناقشة القائلين به . النتيجة .
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رودمتعلقّة بالكتاب لابدّ من التعرّض لھا ، والوحيث انّ مسألة التحريف من المسائل المھمّة ال
نهّن شاء الله تعالى ـ وتنقدح صيانة الكتاب في أفيھا مفصّلاً ليزول الشكّ والارتياب فيھا ـ إ
ھموالبرنامج الفذّ لھداية الناس إلى صلاح امُورالمعجزة الخالدة الوحيدة للنبوّة والرسالة ، 
يقى النور إلى يوم القيامة ، وإرشادھم إلى الطرالدنيويةّ والدينيةّ ، وخروجھم من الظلمات إل

م لما يتضمّن سعادة الدارين التي ھي السعادةالمستقيم ، والشريعة السمحة السھلة ، وإراءته
المطلوبة ، والغاية المنشودة لكلّ عاقل .

 منه بما يترتبّ على ھذا القول السخيف منويظھر بطلان ما زعمه القائل بالتحريف ، جھلاً 
غرض ، وتطاول المخالفين المعاندين للإسلامالتوالي الفاسدة ، والآثار السيئّة ، ونقض ال

لذين لا يطيقون عظمة ھذا الدين القويم ،والمسلمين من اليھود والنصارى ، وغيرھما من ا
ينتھي إلى خذلانھم وضعف عقيدتھم .وشوكة المسلمين ، ويتشبثّون بكلّ ما يمكن أن 

التعصّب في الدين ، ويرى لنفسه الفضيلةومن العجب إصرار بعض من ينتحل العلم ، ويظھر 
يتبرّأ منه من له أدنىوالمزية على غيره على القول بالتحريف ، الذي 
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 الباطني والحجّة الداخلية .حظّ ونصيب من الشعور والعقل ، الذي ھو الرسول

دةات المعادية للإسلام ھي التي تؤيدّ ھذه العقيوالظاھر أنّ الأيادي الخفية المشبوھة والسياس
ولية ـزم على الواعي ـ ولابدّ أن تكون له ھذه المسؤالباطلة لامُور غير خفيةّ على أھلھا ، فاللاّ 

 لا يشعر ـ فيما يعود نفعه علىالواقف على ھذه الخصوصيات : أن لا يقع من حيث
لان المسلمين ويستوجب أن تكون الفرقةالمغرضين ، ويرجع إلى ضعف الدين ، ويستلزم خذ

ة والإفتراء عليھم بأنّ من خصائص عقائدھمالمحقةّ الإمامية الاثنا عشريةّ مورداً للتھم
ص فيه ، حتىّ انّ من كان منھم أشدّ أصراراً ومبتدعاتھم القول بتحريف الكتاب ، ووقوع النق
كرامه أوجب ، وقد نشرت في ھذه الأزمنة ـعلى ھذا القول يكون تعظيمه أكثر من غيره ، وإ

كانسم الحجّ في الردّ على الشيعة والنقض عليھم وقبل سنين ـ رسالة ـ عذّب الله كاتبھا ـ في مو
اسد ھو القول بالتحريف الذي ذھب إليه بعضعمدة ما اعتمد عليه كاتبھا في إثبات غرضه الف

 منّ◌ه من إمتيازاتھم ، وانّ غرضھم من ذلك الفرارلعلماء منھم ، قائلاً إنهّ قول جميعھم ، وان
ك ـ التمسّك به إلى يوم القيامة فھل ـ مع مثل ذلالتمسّك بالكتاب الذي ھو الثقل الأكبر ، ويجب
آياتاً عن أن يؤلفّ فيه الكتاب ويستند فيه إلى اليسوغ للعاقل التفوّه بھذا الأمر الباطل ، فضل

 من الزلل والعثرة .غير الدالةّ ، والروايات الموضوعة عصمنا الله

نزاعبدّ قبل الورود في أدلةّ محلّ البحث وموضع الوكيف كان فنقول ـ وباͿ الاستعانة ـ انهّ لا
من تقديم أمرين :



وبيان أنّ محلّ البحث ومورد» التحريف«الأمر الأوّل : فيما يستعمل فيه لفظ 
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لفظه : ما )1(»البيان في تفسير القرآن«به النزاع ماذا؟ فنقول : قال بعض الأعلام في كتا

بيل الاشتراك ، فبعض منھا واقع في القرآنيطلق لفظ التحريف ويراد منه عدّة معان على س«
افباتفّاق منھم أيضاً ، وبعض منھا وقع فيه الخلباتفّاق من المسلمين ، وبعض منھا لم يقع فيه 

بينھم وإليك تفصيل ذلك :

من الذين ھادوا}يره ، ومنه قوله تعالى : الأوّل : نقل الشيء عن موضعه ، وتحويله إلى غ
ريف في كتاب ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل ھذا التح{يحرّفون الكلم عن مواضعه

اً من، وحمله على غير معناه فقد حرّفه ، وترى كثيرالله ، فإنّ كلّ من فسّر القرآن بغير حقيقته 
قد بتأويلھم آياته على طبق آرائھم وأھوائھم ، وأھل البدع والمذاھب الفاسدة قد حرّفوا القرآن
له في عدّة من الروايات :ورد المنع عن التحريف بھذا المعنى ، وذمّ فاع

نوكان م« انهّ كتب في رسالته إلى سعد الخير : (عليه السلام)منھا : رواية الكافي باسناده عن الباقر
فھم يروونه ولا يرعونه ، والجھال تعجبھمنبذھم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده 
» .يةحفظھم للرواية ، والعلماء يحزنھم تركھم للرعا

لحركات ، مع حفظ القرآن ، وعدم ضياعه ، وإنالثاني : النقص أو الزيادة في الحروف أو في ا
ا لك بھذا المعنى واقع في القرآن قطعاً فقد أثبتنلم يكن في الخارج مميزّاً عن غيره ، والتحريف
ءاتنّ القرآن المنزل إنمّا ھو مطابق لإحدى القرافيما تقدّم عدم تواتر القراءات ، ومعنى ھذا ا

نقيصة فيه .وامّا غيرھا فھو امّا زيادة في القرآن وامّا 
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 الناشر .218 ـ 215) للإمام الخوئي بتقديم العلامّة السيِّد مرتضى الحكمي ص1(
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بھذاع التحفظّ على نفس القرآن المنزل ، والتحريف الثالث : النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين م
قطعاً ، ويدلنّا على ذلك إجماع المسلمين علىالمعنى وقع في صدر الإسلام وفي زمان الصحابة 
حرق كلّ مصحف غير ما جمعه ، وھذا يدلّ أنّ عثمان أحرق جملة من المصاحف وأمر ولاته ب
وإلاّ لم يكن ھناك سبب موجب لإحراقھا ، وقدعلى أنّ ھذه المصاحف كانت مخالفة لما جمعه ، 
صاحف ، منھم : عبدالله بن أبي داودضبط جماعة من العلماء موارد الاختلاف بين الم
ب ، وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة امّا منالسجستاني ، وقد سمّى كتابه ھذا بكتاب المصاح
عهينّ بعد ھذا ـ إن شاء الله تعالى ـ انّ ما جمعثمان ، أو من كتاب تلك المصاحف ، ولكناّ سنب
 يداً (صلى الله عليه وآله وسلم)الذي تداولوه عن النبيّ عثمان كان ھو القرآن المعروف بين المسلمين ، 

في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عھد عثمان ،بيد ، فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنمّا وقع 
صة . . .وامّا القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقي

ية والسورة مع التحفظّ على القرآن المنزل ،الرابع : التحريف بالزيادة أو النقيصة في الآ
القرآن إياّھا والتحريف بھذا المعنى أيضاً واقع في (صلى الله عليه وآله)والتسالم على قراءة النبيّ 



 قرأھا قبل كلّ (صلى الله عليه وآله وسلم)مون على أنّ النبيّ قطعاً ، فالبسملة ـ مثلاً ـ ممّا تسالم المسل
معكونھا من القرآن بين علماء السنةّ ، فاختار جسورة ـ غير سورة التوبة ـ وقد وقع الخلاف في 

فيّ◌ة إلى كراھة الإتيان بھا قبل قراءة الفاتحة نھم انھّا ليست من القرآن ، بل ذھبت المالكي
لخروج من الخلاف ، وذھب جماعة اخُرى إلى أنّ الصلاة المفروضة ، إلاّ إذا نوى به المصليّ ا
ون على جزئية البسملة من كلّ سورة غير سورةالبسملة من القرآن . وامّا الشيعة فھم متسالم

قدسنةّ أيضاً ، وإذن فالقرآن المنزل من السماء التوبة ، واختار ھذا القول جماعة من علماء ال
وقع فيه التحريف
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يقيناً بالزيادة أو بالنقيصة .

لمصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المنزل ،الخامس : التحريف بالزيادة ، بمعنى أنّ بعض ا
ل ھو ممّا علم بطلانه بالضرورة .والتحريف بھذا المعنى باطل بإجماع المسلمين ب

صحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآنالسادس : التحريف بالنقيصة بمعنى أنّ بعض الم
 ، والتحريف بھذا المعنى ھو الذي وقع فيهالذي نزل من السماء ، فقد ضاع بعضه على الناس

» .الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون

انتھى كلامه دامت إفادته .

مع جمع القرآن وانهّ في أيّ زمان جمع ، انّ الجولكنهّ سيجيء ـ إن شاء الله تعالى ـ في موضوع
(صلى الله عليه وآله وسلم)كان في عھد رسول الله

في كيفيةّ القراءة من دون اختلاف فيوانّ اختلاف مصحف عثمان مع سائر المصاحف كان 
الكلمات .

لا شكّ أنّ عثمان قد جمع القرآن في«قول : والعجب انهّ بنفسه يصرّح فيما بعد بذلك حيث ي
مصحف ، بل بمعنى أنهّ جمع المسلمين علىزمانه ، لا بمعنى أنهّ جمع الآيات والسور في 

تخالف ذلك المصحف ، وكتب إلى البلدان أنقراءة إمام واحد وأحرق المصاحف الاخُرى التي 
وحينئذ فالاختلاف إنمّا كان» لاف في القراءةيحرقوا ما عندھم منھا ونھى المسلمين عن الاخت
Ϳ تعالى .في القراءة لا في الكلمات كما سيظھر إن شاء ا

اب ، فنقول : المعروف بينھم عدم وقوع التحريفالأمر الثاني : في عقيدة المسلمين في ھذا الب
صة ، إجماعاً ـ كما عرفت ـ لم يقع التحريف بالنقيفي الكتاب وانهّ كما لم يقع التحريف بالزيادة
لرسولوانّ ما بأيدينا ھو جميع القرآن المنزل على ا
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(صلى الله عليه وآله وسلم)الامُّي

علماء الشيعة الإمامية وأعلامھم منوقد صرّح بعدم وقوع التحريف في الكتاب أعاظم 
رين ، وإليك نقل بعض كلم اتھم .المتقدّمين والمتأخِّ

 هللاعتقادنا انّ القرآن الذي أنزله« الاعتقاد : قال شيخ المحدّثين صدوق الطائفة في محكي كتاب



ذلك فھوذلك ، ومن نسب إلينا اناّ نقول إنهّ أكثر من على نبيهّ ھو ما بين الدفتّين وليس بأكثر من
» .كاذب

قص منوقد قال جماعة من أھل الإمامة إنهّ لم ين : «وقال المفيد ـ رحمه الله تعالى ـ في المقالات
(عليهما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنينكلمة ، ولا من آية ، ولا من سورة ، ولكن حذف 

 وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله ،السلام)
ولا} :  يسمّى تأويل القرآن قرآناً ، قال الله تعالىكلام الله تعالى الذي ھو القرآن المعجز ، وقد

ً {ّ◌ِ◌ زدني علماً جل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل رب  . فسمّى تأويل القرآن قرآنا
ندي أنّ ھذا القول أشبه من مقال من ادّعىوھذا ما ليس فيه بين أھل التفسير اختلاف ، وع
 .»يل ، وإليه أميل ، والله أسأل توفيقه للصوابالنقصان من نفس القرآن على الحقيقة دون التأو

العلم بصحّة : « في المحكي عنه في جواب المسائل الطرابلسياّت(قدس سره)وقال السيِّد المرتضى
، والوقائع والكتب المشھورة ، وأشعار العربنقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار 
اّ◌رت على نقله وحراسته وبلغت حدّاً لم يبلغه ممسطورة ، فإنّ العناية اشتدّت والدواعي توف
لإسلام قدلعلوم الشرعيةّ والأحكام الدينيةّ ، وعلماء اذكرناه ، لأنّ القرآن معجز للنبوّة ، ومأخذ ل

لّ شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفهبلغوا في حفظه وحمايته الغاية ، حتىّ عرفوا ك
نّ صاً مع العناية الصادقة ، والضبط الشديد ، واوآياته ، فكيف يجوز أن يكون متغيرّاً أو منقو
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لم بجمله ، وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة منالعلم بتفصيله وابعاضه ـ في صحّة نقله ـ كالع
 ماّ◌ أھل العناية بھذا الشأن يعلمون من تفصيلھمالكتب المصنفّة ، ككتاب سيبويه والمزني ، فإن
 ،في كتاب سيبويه باباً في النحو ليس من الكتابيعلمونه من جملتھما حتىّ لو أنّ مدخلاً أدخل 

تاب ، وكذلك القول في كتاب المزني ، ومعلوملعرف وميزّ ، وعلم انهّ ملحق وليس من أصل الك
» .ية بضبط كتاب سيبويه وداود من الشعراءأنّ العناية بنقل القرآن وضبطه أصدق من العنا

 مجموعاً مؤلفّاً على ما ھو(صلى الله عليه وآله وسلم)Ϳانّ القرآن كان على عھد رسول ا«وذكر أيضاً : 
ن يدرّس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتىّ، واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كا» عليه الآن

(صلى الله عليه وآله وسلم) كان يعرض على النبيّ عينّ على جماعة من الصحابة في حفظھم له ، وإن

Ϳ بن مسعود وابُيّ بن كعب وغيرھما ختمواويتلى عليه ، وانّ جماعة من الصحابة مثل عبدا
 أنهّ كان عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على(صلى الله عليه وآله وسلم)القرآن على النبيّ 

اأنّ من خالف في ذلك من الإماميةّ والحشويةّ لمجموعاً مرتبّاً غير مبتور ولا مبثوث ، وذكر 
 قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفةيعتدّ بخلافھم ، فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى
» .طوع على صحّتھاظنوّا صحّتھا لا يرجع بمثلھا عن المعلوم المق

 فيامّا الكلام«أوّل تفسيره المسمّى بالتبيان : وقال الشيخ الطوسي ـ قدّس سرّه القدوسي ـ في 
نھا ،ير ـ أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلازيادته ونقصه فممّا لا يليق به ـ يعني بالتفس

فه ، وھو لا يليق بالصحيح من مذھبنا ، وھووالنقصان منه ، فالظاھر من مذھب المسلمين خلا
غير انهّ رويت روايات كثيرة من جھةالذي نصره المرتضى وھو الظاھر في الروايات ، 

الخاصّة والعامّة بنقصان كثير
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ع ، طريقھا الآحاد التي لا توجب علماً ولامن آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موض
» .عملاً والأولى الإعراض عنھا

الذي ھو كالتلخيص لتفسير» مجمع البيان«يره وتبعه على ذلك المحققّ الطبرسي في مقدّمة تفس
» .التبيان«

ه ـ يعني القرآن ـ محفوظ من النقصان بحفظلا ريب أنّ «وقال كاشف الغطاء في محكي كشفه : 
در ،وإجماع العلماء في كلّ زمان ، ولا عبرة بالناالملك الدياّن ، كما دلّ عليه صريح القرآن ، 

فلابدّ من تأويلھا«إلى أن قال : » ل بظاھرھاوما ورد من أخبار النقص تمنع البديھة من العم
» .بأحد وجوه

ما نسب إلى الشيعة الإماميةّ من وقوع«ب : وعن السيِّد القاضي نور الله في مصائب النواص
عتداد بھمماميةّ ، إنمّا قال به شرذمة قليلة منھم لا االتغيير في القرآن ليس ممّا قال به جمھور الإ

» .فيما بينھم

 فيه ، والصحيح انّ وأيضاً اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان : «(قدس سره)وعن الشيخ البھائي
{واناّ له لحافظون}اناً ويدلّ عليه قوله تعالى : القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادة كان أو نقص

منه في بعض المواضع مثل قوله(عليه السلام)نينوما اشتھر بين الناس من إسقاط اسم أمير المؤم
» .ماء ـ في عليـّ وغير ذلك فھو غير معتبر عند العل{يا أيھّا الرسول بلِّغ ما انُزل إليك}تعالى : 

ا الكلام في النقيصة ، والمعروف بين أصحابناوإنمّ«وعن المقدس البغدادي في شرح الوافية : 
 ً نه أيضاً عن الشيخ علي بن عبد العالي انهّوع» حتىّ حكي عليه الإجماع عدم النقيصة أيضا

ىلام الصدوق المتقدّم ، ثمّ اعترض بما يدلّ علصنَّف في نفي النقيصة رسالة مستقلةّ ، وذكر ك
النقيصة من الأحاديث ، وأجاب بأنّ الحديث إذا
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ملهاترة ، أو الإجماع ، ولم يمكن تأويله ، ولا حجاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنةّ المتو
على بعض الوجوه وجب طرحه .

العروة« الشھشھاني في بحث القرآن من كتابه وحكى ھذا القول ـ أيضاً ـ عن العلامّة الجليل
 المحدّث الشھير المولى الفيض الكاشاني فيناسباً له إلى جمھور المجتھدين . وعن» الوثقى
ً » الوافي وعلم اليقين«كتابي   فقيد العلم الكامل الجامع الشيخ محمد جواد، وصرّح به أيضا

» .لرحمنآلاء ا«البلاغي في مقدّمة تفسيره المسمّى بـ 

الشيعة الإماميةّ ، بل المتسالم عليه بينھم لا مجال للإرتياب في أنّ المشھور بين علماء وبالجملة :
ھرم طائفة قليلة من الاخبارييّن ، اغتراراً بظاھو القول بعدم التحريف ، وإنمّا ذھب إليه منه
ب عن الاستدلال بھا ، ومع ذلك فلا مساغ لنسبةالروايات الدالةّ على ذلك ، التي سيجيء الجوا
 مطاعن الفرقة الناجية ، كما يظھر من بعضھذا القول إلى الطائفة المحقةّ ، وجعل ذلك من

مفسِّري أھل السنةّ وغيرھم .

التعصّب وھو عثور ، وينقدح ابتلاء الطائفةولا بأس بنقل عبارة بعضھم ليظھر ركوبھم مركب 
ب الباطلة غير الصادقة ، فنقول :المحقةّ بمثل ھذه الافتراءات الكاذبة ، والنس



وزعمت الشيعة أنّ عثمان ، بل أبا بكر وعمر«قال الآلوسي في مقدّمة تفسيره روح المعاني :
عنه ، فقد روى الكليني منھم عن ھشام بن سالم ، أيضاً حرّفوه ، وأسقطوا كثيراً من آياته وسور

 سبعة عشر ألف(صلى الله عليه وآله وسلم) انّ القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمّد(عليه السلام)أبي عبدالله
آية .

اسم سبعين رجلاً من» يكنلم «وروى محمد بن نصر عنه أنهّ قال : كان في 
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قريش بأسمائھم وأسماء آبائھم .

 عبدالله وأنا أسمعه حروفاً من القرآن ليس ماوروي عن سالم بن سليمة قال : قرأ رجل على أبي
 فإذا قامراءات واقرأ كما يقرأ الناس حتىّ يقوم القائميقرأ الناس فقال أبو عبدالله : مه عن ھذه الق

القائم فاقرأ كتاب الله على حدّه .

»انّ امُّة ھي أربى من امُّة : «(عليه السلام)بداللهوروي عن محمّد بن جھم الھلالي وغيره عن أبي ع
» .أئمّة ھي أزكى من أئمّتكم«ليس كلام الله بل محرّف عن موضعه والمنزل : 

ب له : انّ سورة الولاية أسقطت بتمامھا ،وذكر ابن شھرآشوب المازندراني في كتاب المثال
رة الأنعام ، فأسقطوا منھا فضائل أھل البيت ،وكذا أكثر سورة الأحزاب ، فإنھّا كانت مثل سو

من بعد :» عن ولاية عليّ «، و» الله معنالا تحزن انّ «من قبل » ويلك«وكذا أسقطوا لفظ 
،» وكفى الله المؤمنين القتال«من بعد » ببعليّ بن أبي طال«، و» وقفوھم انھّم مسؤولون«
 غير ذلك .إلى» وسيعلم الذين ظلموا«من بعد » آل محمّد«و

ً باً وھو لكرة الإسلام ودائرة الأحكام مركزاً فالقرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم شرقاً وغر وقطبا
تعلم، وأضعف تأليفاً منھا وأجمع للأباطيل ، وأنت أشدّ تحريفاً عند ھؤلاء من التوراة والإنجيل 
ووھن البيوت ولا أراك في مرية من حماقة مدعيهّأنّ ھذا القول أوھن من بيت العنكبوت وانهّ لأ

» .به جعله قولاً لبعض أصحابهوسفاھة مفتريه ، ولما تفطنّ بعض علمائھم لما 

قدّم ،، المشتمل على نقل كلام السيِّد المرتضى المتثمّ نقل كلام الطبرسي في مقدّمة مجمع البيان
ال : وھو كلام دعاه إليه ظھور فساد مذھبونسبة ذلك إلى قوم من حشويتة العامّة ، ثمّ ق
 قوم منأصحابه حتىّ للأطفال ، ثمّ أنكر نسبة ذلك إلى
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وع النقص فيما تواتر قراناً كما ھو موجود بينالحشويةّ نظراً إلى إجماع العامّة على عدم وق
الدفتّين اليوم .

تر وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغهنعم ، أسقط زمن الصديق ما لم تتوا«ثمّ قال : 
وره فيلُ جُھداً في تحقيق ذلك إلاّ انهّ لم ينتشر نالنسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة ، ولم يأ
الآفاق إلاّ زمن ذي النورين فلھذا نسب إليه .

 رضي الله عنھا : انّ الله وملائكتهكما روي عن حميدة بنت يونس أنّ في مصحف عائشة
صفوفا عليه وسلمّوا تسليماً وعلى الذين يصلوّن اليصلوّن على النبيّ يا أيھّا الذين آمنوا صلوّ



ف .الأوُل . وإنّ ذلك قبل أن يغيرّ عثمان المصاح

 : إنّ الله أمرني أن أقرأ عليك(صلى الله عليه وآله وسلم)لهوما أخرج أحمد عن ابُيّ قال : قال لي رسول ال
المشركين منفكين حتىّ تأتيھم البينّة رسول منلم يكن الذين كفروا من أھل الكتاب و«فقرأ عى 

ّ◌ الدين عندوتوا الكتاب إلاّ من بعدما جائتھم البينّة انالله يتلو صحفاً مطھرّة ، وما تفرّق الذين اُ
» . ولا النصرانية ، ومن يفعل ذلك فلن يكفرهالله الحنيفيةّ غير المشركة ، ولا اليھودية ،

ا اختلف الذين اوُتوا الكتاب إلاّ من بعدماومن يعمل صالحاً فلن يكفره ، وم«وفي رواية : 
 عند اللهسبيل الله ، وفارقوا الكتاب لمّا جائھم أولئكجاءتھم البينّة انّ الذين كفروا ، وصدّوا عن 

ن الناسّ◌ أرسل الله النبييّن مبشِّرين ومنذرين يأمروشرّ البرية ما كان الناس إلاّ امُّة واحدة ثم
ه وحده أولئك عند الله خير البرية جزاؤھم عنديقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، ويعبدون الل

ن فيھا أبداً رضي الله عنھم ورضوا عنه ذلكربھّم جناّت عدن تجري من تحتھا الأنھار خالدي
» .لمن خشى ربهّ
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لو سألدم سأل وادياً من مال فأعطاه يسأل ثانياً ، وولو أنّ إبن آ«وفي رواية الحاكم فقرأ فيھا : 
.» ن آدم إلاّ التراب ، ويتوب الله على من تابثانياً فأعطاه يسأل ثالثاً ، ولا يملأ جوف اب

اللھمّ اناّ نستعينك«لخلع والحفد : وما روي عنه أيضاً أنهّ كتب في مصحفه سورتي ا
نترك من يفجرك ، اللھمّ إياّك نعبد ، ولكونستغفرك ، ونثني عليك ، ولا نكفرك ، ونخلع و

» ، ونخشى عذابك إنّ عذابك بالكفاّر ملحقنصليّ ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، نرجو رحمتك
فھو من ذلك القبيل ، ومثله كثير .

مال : لا يقولنّ أحدكم قد أخذت القرآن كلهّ ، ووعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر ، قا
يقل قد أخذت منه ما ظھر .يدريه ما كلهّ قد ذھب منه قرآن كثير ، ولكن ل

وله أنھّا محمولة على ما ذكرنا وأين ذلك ممّا يقوالروايات في ھذا الباب أكثر من أن تحصى إلاّ 
» . له من نورالشيعي الجسور ومن لم يجعل الله له نوراً فما

ع أجداده بل مع من يحبهّ ويتولاهّ .انتھى ما أردنا نقله من كلامه حشره الله لا م

وأنت خبير بما فيه :

و القولصحابنا الإماميةّ ، بل المتسالم عليه بينھم هامّا أوّلاً : فلأنكّ عرفت أنّ المشھور عند أ
 جعله من عقائد الإماميةّ ، وادّعى كاشف(قدس سره)بعدم التحريف ، بل قد عرفت أنّ الصدوق

لافتراء عليھم ، ونسبة ھذا القول السخيف إلىالغطاء فيه الضرورة والبداھة ، ومعه لا وجه ل
 وذھاب الكليني وبعض آخر من المحدّثين كشيخهالطائفة المحقةّ ـ الظاھرة في الشھرة بينھم ،

علي بن إبراھيم القمّي ـ صاحب
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بة إليهبة إلى الجميع أو المشھور ، مع أنّ منشأ النسلتفسير ـ إلى القول بالتحريف ـ لا يسوغ النس
اقلالواضح انّ نقل الخبر لا يدلّ على اختيار النوإلى شيخه ھو ذكر الأخبار الظاھرة فيه . ومن 



لاً ، وظھوره عنده في ذلك ثانياً ، وخلوّه عنلما يفھم منه ظاھراً ، لأنهّ فرع اعتباره أوّ
 رابعاً ، وتحققّ ذلك عند الناقل غير واضح .المعارض ثالثاً ، وحجّيته في مثل ھذه المسألة

القرآن العامّة ، وھم الفرقة القائلة بحجّية ظواھر وامّا ثانياً : فلأنّ إنكار ذھاب الحشويةّ من
ّ◌ه ولذا التزموا بالتجسيم نظراً إلى ذلك ، ولعلاعتبارھا ، ولو كان على خلاف العقل الصريح ،
ا القول منھم من الأزمنة المتقدّمة .لأجله سمّيت بالحشويةّ في غير محلهّ لشيوع ھذ

ة الذي ھولإنكار ـ والتزم بما يرجع إليه من نسخ التلاووامّا ثالثاً : فلأنهّ أنكر التحريف ـ غاية ا
نعم أسقط زمن الصديق ما لم تتواتر ،«ّ◌مة : في الحقيقة تحريف ، حيث قال في عبارته المتقد
» .خوما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النس

 ھو شائع بين الجمھور حيث انھّم قد صرّحواوالعجب! انهّ لا يختصّ ھذا الإيراد بالرجل بل
الةّملوا الروايات الكثيرة المرويةّ بطرقھم ، الدبنفي التحريف ، وإثبات نسخ التلاوة ، وعليه ح
 وقد نسخت تلاوة الزائد ، وقد نقل بعضھاعلى اشتمال القرآن الأوّلي على أزيد من ذلك ،
البعض الآخر أيضاً مثل :الآلوسي في عبارته المتقدّمة ، ولا بأس بذكر 

الرحمن بن عوف : ألم تجد فيما انُزل علينا :ما روى المسوّر بن مخرمة قال : قال عمر لعبد 
» .نجدھا؟ قال : اسُقطت فيما اسُقط من القرآنان جاھدوا كما جاھدتم أوّل مرّة ، فاناّ لا «
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بلغنا أنهّ كان أنزل قرآن كثير فقتل«ب قال : وروى ابن أبي داود ابن الأنباري ، عن ابن شھا
» .م يعلم بعدھم ، ولم يكتبعلماؤه يوم اليمامة الذين كانوا قد وعوه ، ول

(صلى الله عليهورة الأحزاب تقرأ في زمن النبيكانت س«وروى عروة بن الزبير عن عائشة قالت : 

» .ر منھا إلاّ ما ھو الآن مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم نقدوآله وسلم)

بالحقّ ،(صلى الله عليه وآله وسلم)ه عزّوجلّ بعث محمّداً إنّ الل«وروى ابن عباّس ، عن عمر انهّ قال :
ورجمنا(صلى الله عليه وآله وسلم)الرّجم ، فرجم رسول اللهوأنزل معه الكتاب ، فكان ممّا أنزل إليه آية 

بوا عنآبائكم فإنهّ كفر بكم أو ان كفراً بكم ان ترغبعده ، ثمّ قال : كناّ نقرأ : ولا ترغبوا عن 
» .آبائكم

ة ـ انھّا من القرآن رويت بوجوه :وآية الرّجم التي ادّعى عمر ـ على طبق الرواي

» .تةّ نكالاً من الله والله عزيز حكيمإذا زنى الشيخ والشيخة فارجموھما الب«منھا :

» . قضيا من اللذّةالشيخ والشيخة فارجموھما البتةّ بما«ومنھا : 

 فيھاوغير ذلك من الموارد التي التزموا» ما البتةّإنّ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه«ومنھا : 
(صلى اللهخ التلاوة ھل أنهّ كان نسخھا بأمر رسول اللهبنسخ التلاوة ، مع أنهّ لا يعلم مرادھم من نس

 أو بأيدي من تصدّى للزعامة والخلافة بعده؟عليه وآله وسلم)

ت كون المنسوخ من القرآن بنحو التواتر علىفإن كان الأوّل فما الدليل على النسخ بعد ثبو
هوصرّح بذلك الآلوسي في عبارت» لم يبلغه النسخكان يقرأه من «اعتقادھم ، ولذا يقولون بأنهّ



 فقد قرّر فيالمتقدّمة ، فإن كان المثبت له ھو خبر الواحد
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 ، الكتاب بخبر الواحد ، والظاھر الاتفّاق عليهمحلهّ من علم الاصُول وغيره انهّ لا يجوز نسخ
بخبر الواحد ، وإن كان ھو السنةّوإن وقع الاختلاف في جواز تخصيص عموم الكتاب 

ح ـ نقول : إنهّ حكي عن الشافعي ، وأكثرالمتواترة فمع عدم ثبوت التواتر ـ كما ھو واض
 نسخ الكتاب بالسنةّ المتواترة ، وحكي عنأصحابه ، وأكثر أھل الظاھر : القطع بعدم جواز
اعة من القائلين بالجواز وقوعه وتحققّه .أحمد أيضاً ـ في إحدى الروايتين ـ بل أنكر جم

اعكأنّ الآلوسي ومن يحذو حذوه توھمّوا انّ النزوإن كان الثاني : فھو عين القول بالتحريف ، و
ينه وبين نسخ التلاوة بھذا المعنى ، وعلى ذلكفي باب التحريف نزاع لفظي ، وإلاّ فأيّ فرق ب
ن بالتحريف لتصريحھم بنسخ التلاوة الذي يرجعيصحّ أن يقال : إنّ جمھور علماء السنةّ قائلو
م يجعل الله له نوراً فما له من نور .إليه ، بل ھو عينه ، كما أنهّ ينكشف انّ من ل

غب فيّ◌ سورتي الخلع والحفد ـ اللتّين سمّاھما الراوامّا رابعاً : فلأنهّ كيف يصحّ الالتزام بأن
ابن عباّس ، ومصحف زيد وقراءة ابُيّ ،المحاضرات سورتي القنوت ، ونسبوھما إلى مصحف 

في السورة الاوُلى وكيف» يفجرك«صحّ قوله : وأبي موسى ـ أن يكون من القرآن ، فإنهّ كيف ي
لغلط؟لأوثان ، فماذا يكون المعنى ، وبماذا يرتفع اوأيضاً انّ الخلع يناسب ا» يفجر«تتعدّى كلمة 

ما ھو وجه المناسبة وصحّة التعليل لخوفو» ملحق«أو ما ھي النكتة في التعبير بقوله : 
 ، لأن لان ملحق فإنّ ھذه العبارة إنمّا تناسب التعليلالمؤمن من عذاب الله بأنّ عذاب الله بالكافري
فرين ملحق .يخاف المؤمن من عذاب الله ، لأنّ عذابه بالكا

قرآن ـ يسأل من القائل بنسخوكذا آية الرجم ـ التي ادّعى عمر انھّا من ال
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الشيخ والشيخة«ه دخول الفاء في قوله : تلاوته ـ على تقدير صحّة روايته ـ انهّ ما وج
ناك ما يصحّح دخولھا من شرط أو نحوه ، لاوليس ه» فارجموھما البتةّ بما قضيا من اللذّة

خلت الفاء على الخبر في قوله تعالى في سورةظاھراً ، ولا على وجه يصحّ تقديره ، وإنمّا د
بتدأكلمة اجلدوا بمنزلة الجزاء لصفة الزنا في الملأنّ .» الزانية والزاني فاجلدوا . «النور : 

وخة ، ولا ھي سبباً ، فالظاھر أنّ الوجه فيوالزنا بمنزلة الشرط ، وليس الرجم جزاء للشيخ
 ھو غير خفيّ على اوُلي الدّراية .دخول الفاء ھي الدلالة على كذب الرواية ، كما

الذي ھوع أعمّ من الزنا ، والزنا أعمّ من سبب الرجم ثمّ إنّ قضاء اللذّة أعمّ من الجماع ، والجما
جوب رجمھما مع قضاء اللذّة والشھوة ، كماالزنا مع الإحصان ، فكيف يصحّ إطلاق القول بو

ھو واضح .

 تسليمه بأنّ السبب كما عرفت ليس ھو الزناوإن قيل بكونه كناية عن الزنا نقول على تقدير
ا لا يخفى .المطلق ، وليست الشيخوخة ملازمة للإحصان ، كم

أدلةّ الطرفين وتحقيق ما ھو الحقّ في البينإذا عرفت ھذين الأمرين يقع الكلام بعدھما في 
فنقول :
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أدلةّ عدم التحريف
 

لدليل الأو◌ّ ل :

 فإن◌ّ  دلالته ـ{ان◌ّ ا نحن نز◌ّ لنا الذكر وان◌ّ ا له لحافظون} : 9قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر 
ى أن◌ّ  القرآن مصون من التحريف والتغيير وان◌ّ ه لا يتمك◌ّ ن أحد من أن يتلاعب فيه ـ ظاھرة ،
ولكن الاستدلال به يتوق◌ّ ف على إثبات كون المراد من «الذكر» فيه ھو القرآن لاحتمال أن يكون

قد}المراد به ھو الرسول ، لاستعمال الذكر فيه أيضا◌ً  في مثل قوله تعالى في سورة الطلاق : 
 .{زل الله عليكم ذكرا◌ً  رسولا◌ً  يتلو عليكم آيات الله

ولكن يدفع ھذا الاحتمال :

لا◌ً  : منع كون المراد بالذكر في الآية الثانية أيضا◌ً  ھو الرسول ، وذلك بقرينة التعبير بالإنزال ،
رورة ان◌ّ ه لا يناسب الرسول لكونه ساكنا◌ً  في الأرض مخلوقا◌ً  كسائر الخلق محشورا◌ً  معھم ،
والتنزيل والإنزال وما يشابھما ان◌ّ ما يناسب الا◌ُ مور السماوية ، كالكتاب والملائكة وأمثالھما ،
ر كلمة «الرسول» بعد ذلك لا يؤي◌ّ د كونه المراد بالذكر ، لأن◌ّ ه ابتداء آية مستقل◌ّ ة ، وليس جزء
لما قبله ، واحتمل في مجمع البيان أن يكون انتصابه لأجل كونه مفعول فعل محذوف ، تقديره :
رسولا◌ً » لا بدلا◌ً  من «ذكرا◌ً » كما أن◌ّ ه احتمل أن يكون مفعول قوله «ذكرا◌ً » ويكون تقديره

]ــ228ــ[

نزل الله إليكم ان ذكر رسولا◌ً  .

 فلم يثبت كون المراد من «الذكر» في ھذه الآية ھو الرسول لو لم نقل بظھورھا ـوبالجملة :
بقرينة ذكر الإنزال ـ في كونه ھو الكتاب .

وثانيا◌ً  : ان◌ّ ه على تقدير كون المراد بالذكر في تلك الآية ھو الرسول ، لكن◌ّ ه لايتم◌ّ  احتماله في
المقام ـ وھي آية الحفظ ـ لكونھا مسبوقة بما يدل◌ّ  على أن◌ّ  المراد به ھو الكتاب ، وھو قوله

َ◌ ل◌َ ◌َ مج◌ْ ن◌ُ ون◌ٌ * ل◌َ و◌ْ  م◌َ ا ت◌َ أ◌ْ ت◌ِ ين◌َ ا ب◌ِ ال◌ْ م◌َ لا◌َ ئ◌ِ ك◌َ ة◌ِ  إ◌ِ ن◌ْ  ك◌ُ ن◌ْ ت◌َ  م◌ِ ن◌ْ }تعالى : 
 .)1({َ◌ ب◌ِ ال◌ْ ح◌َ ق◌ّ ◌ِ  و◌َ م◌َ ا ك◌َ ان◌ُ وا إ◌ِ ذا◌ً  م◌ُ ن◌ْ ظ◌َ ر◌ِ ين◌َ 

كأن◌ّ  ھذه الآية وقعت جوابا◌ً  عن قولھم السخيف وافترائھم العنيف وھو أن◌ّ  المجنون لا يمكن له
فظ الذكر ولا يليق بأن ينزل عليه فأجابھم الله تبارك وتعالى بأن◌ّ  التنزيل إن◌ّ ما ھو فعل الله وھو

فظ له عن التحريف والتغيير : «أن◌ّ ا نحن نز◌ّ لنا الذكر وان◌ّ ا له لحافظون» .

فانقدح مم◌ّ ا ذكرنا وضوح كون المراد بالذكر في آية الحفظ ھو الكتاب ، ولا مجال للاحتمال



لمذكور بوجه أصلا◌ً  .

ومن الغريب ـ بعد ذلك ـ ما ذكره المحد◌ّ ث المعاصر في مقام المناقشة على الاستدلال بالآية
ن : «ان◌ّ ه قد أجمع الا◌ُ م◌ّ ة على عدم جواز التمس◌ّ ك بمتشابھات القرآن إلا◌ّ  بعد ورود النص◌ّ 
لصريح في بيان المراد منھا ، ولا شك◌ّ  أن◌ّ  المشترك اللفظي إذا لم يكن معه قرينة تعي◌ّ ن بعض
أفراده ، والمعنوي إذا علم عدم إرادة القدر المشترك منھا ، بل ا◌ُ ريد منه أحد أفراده ولم يقترن

بما يعي◌ّ نه ، من أقسام المتشابھات ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

 .8 ـ 6) الحجر : 1(
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 ومن الجائز أن يكون ھو(صلى الله عليه وآله وسلم)و«الذكر» قد أطلق في القرآن كثيرا◌ً  على رسول الله
والله يعصمك من الناس}المراد منه ھنا أيضا◌ً  ، ويكون سبيل تلك الآية سبيل قوله تعالى : 

إن◌ّ ا أنزلنا إليكم ذكرا◌ً }وليس ذكر الإنزال قرينة على كون المراد منه القرآن لقوله تعالى : {
 .{رسولا◌ً 

وقد عرفت قيام القرينة الواضحة على كون المراد به في المقام ھو الكتاب ، وان◌ّ ه ليست آية
 مع كونه محد◌ّ ثا◌ً  مشھورا◌ً  وذا عناية(رحمه الله)الحفظ من المتشابھات بوجه ، والعجب منه

بالروايات المأثورة عن العترة الطاھرة ـ عليھم آلاف الثناء والتحي◌ّ ة ـ ولو كانت رواتھا كذ◌ّ ابين
ض◌ّ اعين ـ كما سيأتي في البحث عن الروايات الدال◌ّ ة على التحريف ـ كيف نقل آية الحفظ ھكذا :
«إن◌ّ ا أنزلنا الذكر . .» وكيف حكي الآية التي استشھد بھا على كون المراد بالذكر ھو الرسول
نحو الذي نقلنا عنه ، مع أن◌ّ  الآية ھكذا : «قد أنزل الله إليكم ذكرا◌ً  رسولا◌ً » وحينئذ فيسأل عن
وجه في عدم الاعتناء بالكتاب ، والتسامح في نقل ألفاظه المقد◌ّ سة وآياته الكريمة ، ولعمري أن◌ّ 
ھذا وأشباھه ھو السبب في طعن المخالفين على الفرقة الناجية المحق◌ّ ة وافترائھم عليھم بأن◌ّ ھم لا
يعتنون بالكتاب العزيز ، ولا يراعون شأنه العظيم وقولھم : إن◌ّ ھم مشتركون معنا في ترك العمل
بحديث الثقلين المتواتر بين الفريقين . فإن◌ّ  الطعن علينا والإيراد بنا بترك العترة الطاھرة ـ
صلوات الله عليھم أجمعين ـ وعدم التمس◌ّ ك بھم منقوض بعدم تمس◌ّ كھم بالكتاب الذي ھو أيضا◌ً 
أحد الثقلين بل ھو الثقل الأكبر والمعجزة الخالدة الوحيدة للنبو◌ّ ة والرسالة ، وكيف كان فلا إشكال

 المقام في أن◌ّ  المراد بالذكر في آية الحفظ ھو الكتاب الذي نز◌ّ له الله .

كن◌ّ ه أورد على الاستدلال بھا علدم التحريف بوجوه ا◌ُ خر من الإشكال :
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لإيراد الأو◌ّ ل :

ان◌ّ ه لا دليل على كون المراد من الحفظ فيھا ھو الحفظ عن التلاعب والتغيير والتبديل بل
يحتمل :

ان◌ّ ا له لعالمون {وان◌ّ ا له لحافظون}ّ◌لا◌ً  : أن يكون المراد من الحفظ ھو العلم فمعنى قوله تعالى : 
فلا دلالة فيھا حينئذ ـ على عدم التحريف بوجه ولا تعر◌ّ ض لھا من ھذه الحيثي◌ّ ة ، وقد ذكر ھذا



 في كتاب «القوانين» .(قدس سره)حتمال ، المحق◌ّ ق القم◌ّ ي

وثانيا◌ً  : ان◌ّ ه على تقدير كون المراد من الحفظ ھو الصيانة ، لكن يحتمل أن يكون المراد ھو
صيانته عن القدح فيه وعن إبطال ما يشتمل عليه من المعاني العالية ، والمطالب الشامخة ،

والتعاليم الجليلة ، والأحكام المتينة .

والجواب :

 فھو وضوح عدم كون الحفظ ـ لغة◌ً  وعرفا◌ً  ـ(رحمه الله)ا عن الاحتمال الذي ذكره المحق◌ّ ق القم◌ّ ي
عنى العلم فإن◌ّ  المراد منه ھو الصيانة ، وأين ھو من العلم بمعنى الإدراك والاط◌ّ لاع ، ومجر◌ّ د
تمال إن◌ّ ما يقدح في الاستدلال إذا كان احتمالا◌ً  عقلائي◌ّ ا◌ً  منافيا◌ً  لانعقاد الظھور لل◌ّ فظ ، ومن

الواضح عدم ثبوت ھذا النحو من الاحتمال في المقام .

م◌ّ ا عن الاحتمال الثاني ، فھو أن◌ّ ه إن كان المراد من صيانته عن القدح والإبطال ھو الحفظ عن
ح الكف◌ّ ار والمعاندين ، بمعنى ان◌ّ ه لم يتحق◌ّ ق في الكتاب قدح من ناحيتھم بوجه ـ والسبب فيه ھو
الله تبارك وتعالى فإن◌ّ ه منعھم عن ذلك ـ فلا ريب في بطلان ذلك ، لأن◌ّ  قدحھم في الكتاب فوق

◌ّ  الإحصاء والكتب السخيفة المؤل◌ّ فة لھذه الأغراض الشيطانية كثيرة .
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ن كان المراد ان◌ّ  القرآن لأجل ات◌ّ صاف ما يشتمل عليه من المعاني بالقو◌ّ ة والاستحكام والمتانة
لا يمكن أن يصل إليه قدح القادحين ، ولا يقع فيه تزلزل واضطراب من قبل شبه المعاندين ،
المعنى وإن كان أمرا◌ً  صحيحا◌ً  مطابقا◌ً  للواقع إلا◌ّ  أن◌ّ ه لا يرتبط بما ھو مفاد الآية الشريفة ،
رورة أن◌ّ  ما ذكر إن◌ّ ما ھو شأن القرآن ووصف الكتاب ، والآية إن◌ّ ما ھي في مقام توصيف الله

تبارك وتعالى ، وان◌ّ ه المنزل للكتاب العزيز ، والحافظ له عن التغيير والتبديل .

وبعبارة ا◌ُ خرى : مرجع ما ذكر إلى أن◌ّ  القرآن حافظ لنفسه بنفسه لاستحكام مطالبه ، ومتانة
معانيه ، وعلو◌ّ  مقاصده ، والآية تدل◌ّ  على افتقاره إلى حافظ غيره ، وھو الله الذي نزله ، فأين

من ذاك ، فتدب◌ّ ر جي◌ّ دا◌ً  .

الإيراد الثاني :

ّ◌ مرجع الضمير في قوله : «وان◌ّ ا له لحافظون» إن كان المراد به ھو كل◌ّ  فرد من أفراد القرآن
من المكتوب والمطبوع وغيرھما فلا ريب في بطلانه لوقوع التغيير في بعض أفراده قطعا◌ً  ، بل

ما مز◌ّ ق أو فر◌ّ ق ، كما صنع الوليد وغيره .

وإن كان المراد به ھو حفظه في الجملة كفى في ذلك حفظه عند الإمام الغائب ـ عج◌ّ ل الله تعالى
فرجه الشريف ـ فلا يدل◌ّ  على عدم التحريف في الافراد التي بأيدينا من الكتاب العزيز ، والقائل
حريف إن◌ّ ما يد◌ّ عيه في خصوص ھذه الافراد ، لا ما ھو الموجود عند محم◌ّ د وآله صلوات الله

عليه وعليھم أجمعين .

والجواب :

آن ليس أمرا◌ً  كلي◌ّ ا◌ً  قابلا◌ً  للصدق على كثيرين بحيث تكون نسبته إلى النسخ المتكث◌ّ رة كنسبة



طبيعة الإنسان إلى أفرادھا المختلفة ، وكانت لھا أفراداً◌

]ــ232ــ[

موجودة ، وافرادا◌ً  انعدمت بعد وجودھا ، أو يمكن أن توجد ، بل القرآن ھو الحقيقة النازلة على
والقرآن المكتوب أو الملفوظ {ان◌ّ ا أنزلناه في ليلة القدر}الرسول الأمين التي قال الله في شأنھا : 

ّ◌ما ھو حاك عن تلك الحقيقة ، وكاشف عم◌ّ ا ا◌ُ نزل في تلك الليلة المباركة ، ومن المعلوم ان◌ّ ھا
ليست متكث◌ّ رة متنو◌ّ عة ، ومرجع حفظھا إلى ثبوتھا بتمامھا من دون نقص وتغيير ، وكون
لحاكي حاكيا◌ً  عنھا كذلك ، وھذا مثل ما نقول : إن◌ّ  القصيدة الفلانية محفوظة فإن◌ّ  معناھا ان◌ّ 
الكتب الحاكية عنھا أو الصدور المحافظة لھا حاكية عنھا بأجمعھا ، وحافظة لھا بتمامھا كما لا

يخفى .

الإيراد الثالث :

ما ذكره المحد◌ّ ث المعاصر من أن◌ّ  آية الحفظ مك◌ّ ية واللفظ بصورة الماضي ، وقد نزل بعدھا
ور وآيات كثيرة فلا تدل◌ّ  على حفظھا ، لو سل◌ّ منا الدلالة .

والجواب :

ضح ، فإن◌ّ  الناظر في الآية العارف بأساليب الكلام يقطع بأن◌ّ  الحفظ إن◌ّ ما يتعل◌ّ ق بما ھو الذكر
الذي ھو شأن القرآن بأجمعه ، فكما أن◌ّ  صفة التنزيل صفة عام◌ّ ة ثابتة لجميع الآيات والسور
بملاحظة نفس ھذه الآية الشريفة ، ولا يكاد يتوھ◌ّ م عاقل دلالتھا على اتصاف الآيات الماضية

بذلك فكذلك وصف الحفظ والمصونية .

الإيراد الرابع :

وھو العمدة ، ان◌ّ  القائل بالتحريف يحتمل وجود التحريف في نفس ھذه الآية الشريفة ، لأن◌ّ ھا
بعض آيات القرآن ، فلاحتمال التحريف فيه مجال ، ومع ھذا الاحتمال لا يصح◌ّ  الاستدلال ،

يف يصح◌ّ  الاستدلال بما يحتمل فيه التحريف على نفسه ، وھل ھذا إلا◌ّ  الدور الباطل؟! .
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والجواب :

إن◌ّ  الاستدلال إن كان في مقابل من يد◌ّ عي التحريف في موارد مخصوصة وھي الموارد التي
دل◌ّ ت عليھا روايات التحريف ، فلا مجال للمناقشة فيه; لعدم كون آية الحفظ من تلك الموارد على

افه ، ضرورة ان◌ّ ه لم ترد رواية تدل◌ّ  على وقوع التحريف في آية الحفظ أصلا◌ً  .

ان في مقابل من يد◌ّ عي التحريف في القرآن إجمالا◌ً  ، بمعنى أن◌ّ  كل◌ّ  آية عنده محتملة لوقوع
التحريف فيھا ، وسقوط القرينة الدال◌ّ ة على خلاف ظاھرھا عنھا ، فتارة◌ً  يقول القائل بھذا النحو
التحريف بحج◌ّ ية ظواھر الكتاب ، مع وصف التحريف ، وا◌ُ خرى لا يقول بذلك ، بل يرى أن◌ّ 
لتحريف مانع عن بقاء ظواھر الكتاب على الحج◌ّ ية ، وجواز الأخذ والتمس◌ّ ك بھا ، ويعتقد أن◌ّ 

لدليل على عدم الحج◌ّ ية ھو نفس وقوع التحريف .

فعلى الأو◌ّ ل : لا مجال للمناقشة في الاستدلال بآية الحفظ على عدم التحريف ، لأن◌ّ ه بعدما كانت



الظواھر باقية على الحجّ◌ية ، ووقوع التحريف غير مانع عن ات◌ّ صاف الظواھر بھذا الوصف ،
كما ھو المفروض نأخذ بظاھر آية الحفظ ، ونستدل◌ّ  به على العدم كما ھو واضح .

وعلى الثاني : الذي ھو عبارة عن مانعي◌ّ ة التحريف عن العمل بالظواھر ، والأخذ بھا ، فإن كان
لقائل بالتحريف مد◌ّ عيا◌ً  للعلم به ، والقطع بوقوع التحريف في القرآن إجمالا◌ً  ، وكون كل◌ّ  آية
محتملة لوقوع التحريف فيھا ، فالاستدلال بآية الحفظ لا يضر◌ّ ه ، ولو كان ظاھرھا باقيا◌ً  على
صف الحج◌ّ ية ، لأن◌ّ  ظاھر الكتاب إن◌ّ ما ھي حج◌ّ ة بالإضافة إلى من لا يكون عالما◌ً  بخلافه ،

ضرورة أن◌ّ ه من جملة الأمارات
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لظن◌ّ ية المعتبرة ، وشأن الأمارة اختصاص حج◌ّ يتھا بخصوص الجاھل بمقتضاھا ، وام◌ّ ا العالم
الخلاف المتيق◌ّ ن له فلا معنى لحج◌ّ ية الأمارة بالإضافة إليه ، فخبر الواحد ـ مثلا◌ً ـ الدال◌ّ  على
جوب صلاة الجمعة إن◌ّ ما يعتبر بالنسبة إلى من لا يكون عالما◌ً  بعدم الوجوب ، وام◌ّ ا بالإضافة
لى العالم فلا مجال لاعتباره بوجه ، فظاھر آية الحفظ ـ على تقدير حج◌ّ يته أيضا◌ً  ـ إن◌ّ ما يجدي

ن لا يكون عالما◌ً  بالتحريف ، والبحث في المقام إن◌ّ ما ھو مع غير العالم .

وإن كان القائل به لا يتجاوز عن مجر◌ّ د الاحتمال ، ولا يكون عالما◌ً  بوقوع التحريف في
ب ، بل شاك◌ّ ا◌ً  ، فنقول مجر◌ّ د احتمال وقوع التحريف ، ولو في آية الحفظ أيضا◌ً  لا يمنع عن
الاستدلال بھا ، لعدم التحريف ، كيف وكان الدليل على عدم حج◌ّ ية الظواھر والمانع عنھا ھو
التحريف ، فمع عدم ثبوته واحتمال وجوده ، وعدمه كيف يرفع اليد عن الظاھر ، ويحكم
سقوطه عن الحج◌ّ ية ، بل اللا◌ّ زم الأخذ به ، والحكم على طبق مقتضاه الذي عرفت أن◌ّ  مرجعه
إلى عدم تحق◌ّ ق التحريف بوجه ، ولا يستلزم ذلك تحق◌ّ ق الدور الباطل ، ضرورة أن◌ّ  سقوط
عن الحج◌ّ ية فرع تحق◌ّ ق التحريف وثبوته ، وقد فرضنا أن◌ّ  الاستدلال إن◌ّ ما في مورد الشك◌ّ 
وعدم العلم ، ومن الواضح أن◌ّ  الشك◌ّ  فيه لا يوجب سقوط الظاھر عن الحج◌ّ ية ، ما دام لم يثبت

عه ، فتدب◌ّ ر جي◌ّ دا◌ً  .

وقد انقدح مم◌ّ ا ذكرنا تمامي◌ّ ة الاستدلال بآية الحفظ ، والجواب عن جميع الإشكالات ، سي◌ّ ما
الأخير الذي كان ھو العمدة في الباب .

الدليل الثاني :

وان◌ّ ه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من} : 42 ، 41قوله تعالى في سورة فص◌ّ لت 
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{بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

ولا خفاء في ظھوره في أن◌ّ ه لا يأتي الكتاب العزيز الباطل ـ بجميع أقسامه ـ ومن شيء من
الطرق والجوانب ، ضرورة أن◌ّ  النفي إذا ورد على الطبيعة المعرفة بلام الجنس أفاد العموم ،
ضافة إلى جميع أنواعھا وأصنافھا وأفرادھا ، فالباطل في ضمن أي◌ّ  نوع تحق◌ّ ق ، وأي◌ّ  صنف
حصل ، وأي◌ّ  فرد وجد ، بعيد عن الكتاب بمراحل لا يمكن له إتيانه والات◌ّ صال إليه ، ومن
الواضح أن◌ّ  «التحريف» من أوضح مصاديق الباطل ، وأظھر أصنافه ، فالآية تنفيه وتخبر عن

عدم وقوعه وبعده عن الكتاب .



اً◌ إلى أنّ◌ توصيف الكتاب بالعزّ◌ة يلائم مع حفظه عن التغيير والتنقيص ، كما أن◌ّ  قوله تعالى
 الذي ھو بمنزلة التعليل للحكم بعدم إتيان الباطل الكتاب{تنزيل من حكيم حميد}في ذيل الآية : 

يناسب مع بقائه ، وعدم تطر◌ّ ق التحريف إليه ، فإن◌ّ  ما نزل من الحكيم لا يناسبه عروض
يير ، ويكون مصونا◌ً  من أن تتلاعب به الأيدي الجائرة ، ومحفوظا◌ً  من أن تمس◌ّ ه الأفراد غير

لمطھ◌ّ رة .

وقد أورد على الاستدلال بوجوه من الإشكال :

لإشكال الأو◌ّ ل :

ه قد ورد في تفسير الآية روايات دال◌ّ ة على أن◌ّ  المراد منھا غير ما ذكرنا ، مثل رواية علي بن
 قال : «لا يأتيه الباطل من قبل التوراة ، ولا(عليه السلام)إبراھيم القم◌ّ ي في تفسيره عن الإمام الباقر

من قبل الإنجيل والزبور ، ولا من خلفه أي لا يأتيه من بعده كتاب يبطله» ورواية مجمع البيان
 : «ان◌ّ ه ليس في اخباره عم◌ّ ا مضى باطل ، ولا في إخباره عم◌ّ ا يكون في(عليھما السلام)عن الصادقين

المستقبل باطل» .

والجواب :
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أن◌ّ  اختلاف الروايتين في تفسير الآية ، وبيان المراد منھا ـ ضرورة أن◌ّ ه لا يكاد يمكن الجمع
نھما ، فإن◌ّ  الاخبار عم◌ّ ا مضى لا يرتبط بالتوراة والإنجيل والزبور ، والاخبار عم◌ّ ا يكون في
المستقبل لا يلائم الكتاب الذي يأتي من بعده ـ دليل على عدم حصر الباطل في شيء من
ادھما ، وان◌ّ ھما بصدد بيان المصداق ، ولا دلالة لھما على الحصر أصلا◌ً  ، وعليه فظھور الآية

في العموم وعدم تطر◌ّ ق شيء من أقسام الباطل وأفراده إليه واضح ، لا معارض له بوجه .

الإشكال الثاني :

التأم◌ّ ل في صدق الباطل على ورود التحريف عليه ، خصوصا◌ً  بعد ملاحظة وحدة المراد منه
فيما سبق القرآن أو لحقه ، إذ لا يتوھ◌ّ م في الباطل الذي بين يديه ذلك فيكون ما في خلفه كذلك .

والجواب :

من الواضح أن◌ّ  كون التحريف من أظھر مصاديق الباطل مم◌ّ ا لا ينبغي الارتياب فيه ، وتعل◌ّ ق
لنفي بالطبيعة المعرفة يفيد العموم ـ على ما ذكرناـ ولا مجال لملاحظة وحدة المراد ، فإن◌ّ  الحكم
لم يتعل◌ّ ق بالافراد حت◌ّ ى تلاحظ وحدة المراد ، بل بنفس الطبيعة في السابق واللا◌ّ حق ، كما ھو

غير خفي◌ّ  .

الإشكال الثالث :

ان◌ّ ه لا يظھر في شيء من الكتب الموضوعة في تفسير القرآن ، تفسير الآية بما ذكر ، ولا
تمله أحد من المفس◌ّ ◌ِ رين ، وإليك نقل بعض كلمات أعلامھم :

 في محكي التبيان : «قوله تعالى : لا يأتيه الباطل . . .» قيل في(قدس سره)قال الشيخ الطوسي
معناه أقوال خمسة :
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دھا : ان◌ّ ه لا تعل◌ّ ق به الشبھة من طريق المشاكلة ، ولا الحقيقة من جھة المناقضة ، فھو الحق◌ّ 
المخلص الذي لا يليق به الانس .

 قال قتادة والسد◌ّ ي : معناه لا يقدر الشيطان أن ينتقص منه حق◌ّ ا◌ً  ولا يزيد فيه باطلا◌ً  .

الثھا : معناه لا يأتي بشيء يوجب بطلانه ، مم◌ّ ا وجد قبله ولا معه ، ولا مم◌ّ ا يوجد بعده ، وقال
الضح◌ّ اك : لا يأتيه كتاب من بين يديه يبطله ، ولا من خلفه ، أي ولا حديث من بعده يكذ◌ّ به ،
وقال ابن عب◌ّ اس : معناه لا يأتيه من التوراة والإنجيل ، ولا من خلفه ، أي لا يجيء كتاب من

بعده .

رابعھا : قال الحسن : معناه لا يأتيه الباطل من أو◌ّ ل تنزيل ، ولا من آخره .

: ان◌ّ  معناه : ولا يأتيه الباطل في اخباره عم◌ّ ا تقد◌ّ م ، ولا من خلفه ولا عم◌ّ ا تأخ◌ّ ر» .

ل السي◌ّ ◌ِ د الرضي في محكي الجزء الخامس من تفسيره المسم◌ّ ى بـ «حقائق التأويل» في تفسير
قوله تعالى : بكلمة منه اسمه المسيح ـ بعد ذكر سر◌ّ  تذكير الضمير فيه وتأنيثه في قوله تعالى :

ما لفظه : {إن◌ّ ما المسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاھا إلى مريم}

وإذا نظرت بعين عقلك بأن◌ّ  لك ما بين الموضعين من التمييز البي◌ّ ن ، والفرق الني◌ّ ر ، وعجبت
من عمائق ھذا الكتاب الشريف ، التي لا يدرك غزرھا ، ولا يضب بحرھا ، فإن◌ّ ه كما وصفه

 .{لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه}سبحانه بقوله : 

من أحسن ما قيل في تفسير ذلك ان◌ّ ه لا يشبه كلاما◌ً  تقد◌ّ مه ، ولا يشبھه كلام تأخ◌ّ ر عنه ، ولا
ّ◌صل بما قبله ، ولا يت◌ّ صل به ما بعده ، فھو الكلام القائم بنفسه ،
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لبائن من جنسه ، العالي على كل◌ّ  كلام قرن إليه وقيس به» .

 فتفسير الآية بما ذكر في الاستدلال مخالف لما يظھر من الفحول والرجال من مفس◌ّ ◌ِ ريوبالجملة :
مّ◌ة والخاص◌ّ ة ، وعليه فلا يبقى للتمس◌ّ ك بھا مجال .

والجواب :

قد حق◌ّ قنا في أو◌ّ ل مبحث أصول التفسير : ان◌ّ  الأصل الأو◌ّ لي في باب التفسير ، وكشف مراد
ه تبارك وتعالى من كتابه العزيز ھو ظواھر الكتاب ، وان◌ّ  الاعتماد في باب التفسير عليھا مم◌ّ ا
لا ينبغي الارتياب فيه ، وقول المفس◌ّ ◌ِ رين لم يقم دليل على اعتباره ما لم يكن مبتنيا◌ً  على تلك
لا◌ُ صول ، وقد عرفت أن◌ّ  ظاھر الآية تعل◌ّ ق النفي بطبيعة الباطل ، وان◌ّ  التحريف من أوضح

(عليه السلام)صاديقه ، ولا يعارض ذلك قول المفس◌ّ ◌ِ رين ، إلا◌ّ  إذا كان مستندا◌ً  إلى بيان المعصوم

الذي ھو أيضا◌ً  من تلك الا◌ُ صول ، والظاھر عدم الاستناد في المقام ، وعلى تقديره فالروايات
المستند إليھا ھي الروايات المتقد◌ّ مة ، وقد عرفت عدم دلالتھا على حصر الباطل في مفادھا ،

والدليل عليه وجود الاختلاف بينھا ، كما لا يخفى .



الإشكال الرابع :

نظيره من أن◌ّ ه إن ا◌ُ ريد بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل جميع أفراده الموجودة بين الناس ، فھو
خلاف الواقع ، للإجماع على أن◌ّ  ابن عف◌ّ ان ، أحرق مصاحف كثيرة حت◌ّ ى قيل : إن◌ّ ه أحرق
أربعين ألف مصحف ، ويمكن ذلك ضرورة لآحاد أھل الإسلام والمنافقين ، فليكن ما صدر من
أولئك من التحريف في الصدر الأو◌ّ ل من ھذا القبيل ، وإن ا◌ُ ريد في الجملة فيكفي في انتفاء

 .(عليھم السلام)الباطل عنه انتفاؤه عن ذلك الفرد المحفوظ عند أھل البيت
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 عنه قد تقد◌ّ م في الأمر الأو◌ّ ل والتكرار موجب للتطويل .والجواب :

الدليل الثالث :

ما أفاده بعض الأعاظم في تفسيره المسم◌ّ ى بـ «الميزان في تفسير القرآن» وحاصله : أن◌ّ  من
 جاء قبل أربعة عشر قرنا◌ً  ـ تقريبا◌ً ـ واد◌ّ عى(صلى الله عليه وآله وسلم)روري◌ّ ات التاريخ ان◌ّ  النبي◌ّ 

، وان◌ّ ه جاء بكتاب يسم◌ّ يه القرآن ، وينسبه إلى رب◌ّ ه ، وكان يتحد◌ّ ى به ويعد◌ّ ه آية لنبو◌ّ ته ،
وان◌ّ  القرآن الموجود اليوم بأيدينا ھو القرآن الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له في
ملة ، بمعنى أن◌ّ ه لم يضع من أصله بأن يفقد كل◌ّ ه ، ثم◌ّ  يوضع كتاب آخر يشابھه في نظمه أو لا

 فھذه ا◌ُ مور لا يرتاب(صلى الله عليه وآله وسلم)شابھه ، ويشتھر بين الناس بأن◌ّ ه القرآن النازل على النبي◌ّ 
في شيء منھا إلا◌ّ  مصاب في فھمه ، ولا احتمله أحد من الباحثين في مسألة التحريف ، وإن◌ّ ما
المحتمل زيادة شيء يسير كالجملة أو الآية ، أو النقص أو التغيير في جمله أو آية في كلماتھا أو

إعرابھا .

إن◌ّ ا نجد القرآن يتحد◌ّ ى بأوصاف ترجع إلى عام◌ّ ة آياته ، ونجد ما بأيدينا من القرآن ـ أعني ما
لدف◌ّ تين ـ واجدا◌ً  لما وصف به من أوصاف تحد◌ّ ى بھا .

فنجده يتحد◌ّ ى بالبلاغة والفصاحة ما بأيدينا مشتملا◌ً  على ذلك النظم العجيب البديع ، لا يشابھه
شيء من كلام البلغاء والفصحاء المحفوظ منھم ، والمروي◌ّ  عنھم من شعر ، أو نثر وأمثالھما .

{أفلا يتدب◌ّ رون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا◌ً  كثيرا◌ً }ونجده يتح◌ّ ى بقوله : 

بعدم وجود اختلاف فيه ، ونجد ما بأيدينا من القرآن يفي بذلك أحسن الوفاء .

ده يتحد◌ّ ى بغير ذلك مم◌ّ ا لا يختص◌ّ  فھمه بأھل اللغة العربية كما في قوله
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قل لئن اجتمعت الإنس والجن◌ّ  على أن يأتوا بمثل ھذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان}تعالى : 
 .{بعضھم لبعض ظھيرا◌ً 

ّ◌ نجد ما بأيدينا من القرآن يستوفي البيان في صريح الحق◌ّ  الذي لا مري◌ّ ة فيه ، ويھدي إلى آخر
ما يھتدي إليه العقل من ا◌ُ صول المعارف الحقيقي◌ّ ة ، وكل◌ّ يات الشرائع الفطري◌ّ ة ، وتفاصيل
الفضائل الخلقية من غير أن نعثر فيھا على شيء من النقيصة والخلل ، أو نحصل على شيء
من التناقض والزلل ، بل نجد جميع المعارف على سعتھا وكثرتھا حي◌ّ ة بحياة واحدة ، مدب◌ّ رة



بروح واحد ، ھو مبدأ جميع المعارف القرآنية ، والأصل الذي إليه ينتھي الجميع ويرجع ، وھو
لتوحيد ، فإليه ينتھي الجميع بالتحليل ، وھو يعود إلى كل◌ّ  منھا بالتركيب .

ونجده يغوص في أخبار الماضين من الأنبياء وا◌ُ ممھم ، ونجد ما عندا من كلام الله يورد
صصھم ، ويفص◌ّ ل القول فيھا على ما يليق بطھارة الدين ، ويناسب نزاھة ساحة النبو◌ّ ة .

ونجده يورد آيات في الملاحم ، ويخبر عن الحوادث الآتية في آيات كثيرة ، ثم◌ّ  نجدھا فيما ھو
بأيدينا من القرآن .

ونجده يصف نفسه بأوصاف زاكية جميلة ، كما يصف نفسه بأن◌ّ ه نور وان◌ّ ه ھاد ويھدي إلى
صراط مستقيم ، وإلى المل◌ّ ة التي ھي أقوم ، ونجد ما بأيدينا من القرآن لا يفقد شيئا◌ً  من ذلك .

جمع الأوصاف التي يذكرھا القرآن لنفسه ان◌ّ ه ذكر الله ، فإن◌ّ ه يذكر به تعالى بما أن◌ّ ه آية دال◌ّ ة
عليه حي◌ّ ة خالدة ، وبما أن◌ّ ه يصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ، ويصف سن◌ّ ته في الصنع

والإيجاد ، ويصف ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه
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وأحكامه وما ينتھي إليه أمر الخلقة ، وتفاصيل ما يؤل إليه أمر الناس من السعادة والشقاوة
والجن◌ّ ة والنار .

ففي جميع ذلك ذكر الله وھو الذي يرومه القرآن بإطلاق القول بأن◌ّ ه ذكر ، ونجد ما بأيدينا من
لقرآن لا يفقد شيئا◌ً  من معنى الذكر .

ولكون ھذا الوصف من أجمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن عب◌ّ ر عنه به في الآيات
ان◌ّ ا نحن نز◌ّ لنا}التي أخبر فيھا عن حفظ القرآن عن البطلان والتغيير والتحريف كقوله تعالى : 

 انتھى ما أفاده ملخ◌ّ صا◌ً  .{لذكر وان◌ّ ا له لحافظون

ھو وإن كان غير خال عن المناقشة ، ضرورة أن◌ّ  ما أفاده إن◌ّ ما يجدي لنفي الزيادة الكثيرة ، أو
النقيصة المتعد◌ّ دة في مواضع متكث◌ّ رة ، كما يد◌ّ عيه القائل بالتحريف ، المستند إلى الروايات
الكثيرة الدال◌ّ ة عليه ، وام◌ّ ا احتمال زيادة يسيرة أو نقيصة يسيرة كما فرضه في أو◌ّ ل البحث ،
فالدليل لا يثبت نفسه ، ولا يجدي لدفعه أصلا◌ً  ، أفيكفي ھذا الدليل لإثبات ان◌ّ ه لم تسقط كلمة في

 فإن◌ّ ه على كلا التقديرين ـ سواء كانت ھذه الكلمة{بل◌ّ ◌ِ غ ما ا◌ُ نزل إليك من رب◌ّ ك}«علي◌ّ » بعد قوله : 
دة أم لم تكن ـ لا يختل◌ّ  شيء من أوصاف القرآن ، ولا يوجب نقصا◌ً  في التحد◌ّ ي ، ولا خللا◌ً 
ي الجھات المتعد◌ّ دة التي يدل◌ّ  عليھا القرآن من ا◌ُ صول المعارف وكل◌ّ يات الشرائع ، وتفاصيل
الفضائل ، ونقل القصص والإخبار بالملاحم وبالتالي كونه ذكرا◌ً  الذي ھو ـ كما اعترف به ـ
جمع الصفات في الدلالة على شؤون القرآن ، إلا◌ّ  ان◌ّ  له مع ذلك صلاحية للتأييد مم◌ّ ا لا ينبغي

الارتياب فيه .

ّ◌ إن◌ّ  ھذه الا◌ُ مور الثلاثة الدال◌ّ ة على عدم التحريف مم◌ّ ا يمكن التمس◌ّ ك بھا من نفس الكتاب
العزيز .
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الدليل الرابع :

 خل◌ّ ف الثقلين :(صلى الله عليه وآله وسلم)ديث المعروف المتواتر بين الفريقين ، الدال◌ّ  على أن◌ّ  النبي◌ّ 
ب الله والعترة ، وأخبر ان◌ّ ھما لن يفترقا حت◌ّ ى يردا عليه الحوض ، وان◌ّ  التمس◌ّ ك بھما موجب
لعدم تحق◌ّ ق الضلالة أبدا◌ً  إلى يوم القيامة . وتقريب الاستدلال بھذا الحديث الشريف على عدم

تحريف القرآن المجيد من وجھين :

لوجه الأو◌ّ ل :

ن◌ّ  القول بالتحريف يستلزم عدم إمكان التمس◌ّ ك بالكتاب ، مع أن◌ّ  الحديث يدل◌ّ  على ثبوت ھذا
لإمكان إلى يوم القيامة ، فيكون القول بالتحريف الملازم لعدم الإمكان باطلا◌ً  لمخالفته ، لما يدل◌ّ 

عليه الحديث ، وعدم إمكان الجمع بينه وبينه فھاھنا دعويان لابد◌ّ  من إثباتھما :

لدعوى الا◌ُ ولى :

استلزام القول بالتحريف ، لعدم إمكان التمس◌ّ ك بالكتاب العزيز ، ولتوضيح الاستلزام وثبوت
لملازمة نقول : إن◌ّ  الكتاب العزيز ـ كما تقد◌ّ م سابقا◌ً  في بعض مباحث الإعجاز ـ ليس الغرض
زاله ، والغاية المترت◌ّ بة على نزوله ، ناحية خاص◌ّ ة وشأنا◌ً  مخصوصا◌ً  ، وليس التعر◌ّ ض فيه
صوص فن◌ّ  من الفنون التي يختص◌ّ  كل◌ّ  منھا بكتاب ، وكل◌ّ  كتاب بواحد منھا ، بل ھو جامع
نون شت◌ّ ى ، وجھات كثيرة فتراه متعر◌ّ ضا◌ً  لما يرجع إلى المبدأ من وجوده وتوحيده ، وصفاته
العليا ، وأسمائه الحسنى ، وأفعاله وآثاره ، ولما يرتبط بالمعاد من ثبوته وخصوصي◌ّ اته ،
والسعادة والشقاوة ، والجن◌ّ ة والنار ، وأوصافھما ، وأوصاف الداخلين فيھما وخصوصي◌ّ اتھم ،

ما يتعل◌ّ ق بالأنبياء ، وعلو◌ّ  مقامھم ، ونزاھة ساحتھم ، وشموخ مقامھم ، وما وقع
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وبين ا◌ُ ممھم ، ولما يرجع إلى الفضائل الخلقي◌ّ ة ، والم◌َ ل◌َ كات النفساني◌ّ ة ، ولما يعود إلى بيان
لأحكام العملية ، والشرائع الفطري◌ّ ة ، ولغير ذلك من الجھات والشؤون .

والغرض الأقصى الذي بي◌ّ نه الكتاب ھو إخراج الناس من الظلمات إلى النور ، وإيصالھم إلى
تبة الكاملة من الإنساني◌ّ ة ، والدرجة العالية : الماد◌ّ ية والمعنوي◌ّ ة .

وعليه فمعنى التمس◌ّ ك بمثل ھذا الكتاب ـ الذي ليس كمثله كتاب ـ ھو الاستفادة من جميع الشؤون
التي وقع التعر◌ّ ض فيه لھا ، والاستضاءة بنوره الذي لا يبقى معه ظلمة ، والاھتداء بھدايته التي
لا موقع معھا للضلالة ، ولا يخاف عندھا الجھالة ، فلو لم يكن ما بأيدينا من الكتاب عين ما نزل

 ونفس ما خل◌ّ فه في ا◌ُ م◌ّ ته ، وحرصھم على التمس◌ّ ك به ، والخروج(صلى الله عليه وآله وسلم)على النبي◌ّ 
بسببه عن الضلالة فكيف يمكن التمس◌ّ ك به إلى يوم القيامة ، وكيف يمكن ان◌ّ  الضلالة منفي◌ّ ة
مؤب◌ّ دة ، فإن◌ّ  الكتاب الضائع على الا◌ُ م◌ّ ة بسبب التحريف ، ودس◌ّ  المعاندين ـ ولا محالة كان
الغرض من التحريف إخفاء بعض حقائقه وإطفاء بعض أنواره ـ لا يصلح أن يكون نورا◌ً  في
لا◌ُ مور ، وسراجا◌ً  مضيئا◌ً  في الظلمات كل◌ّ ھا ، ضرورة أن◌ّ ه يلزم أن يكون التحريف ـ حينئذـ
وا◌ً  مع أن◌ّ ه كان لغرض راجع إلى إخفاء مقام الولاية أو غيره من الا◌ُ مور المھم◌ّ ة ، التي كان
◌ض الكتاب لھا ، منافيا◌ً  لغرض المحر◌ّ فين ، ومخالفا◌ً  لنظر المعاندين فلا يبقى ـ حينئذ ـ مجال

بقاء إمكان التمس◌ّ ك بالكتاب مع وجود التحريف .



الدعوى الثانية :

دلالة الحديث الشريف على إمكان التمس◌ّ ك بالكتاب العزيز ، ولا يخفى وضوح ھذه الدلالة لو
الحديث دالا◌ّ ◌ً  على الأمر بالتمس◌ّ ك ، وإيجاب الرجوع إليه ،
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رة اعتبار القدرة في متعل◌ّ ق التكليف مطلقا◌ً  ـ أمرا◌ً  كان أو نھيا◌ً  ، فمع عدم إمكان التمس◌ّ ك لا
يبقى مجال لإيجابه والحكم بلزومه .

وام◌ّ ا لو لم يكن الحديث بصدد الإلزام وجعل الحكم الإنشائي التكليفي ، ولم تكن الجملة الخبري◌ّ ة
سو◌ّ قة لإفادة التكليف والإيجاد ، بل كانت في مقام مجر◌ّ د الأخبار ، والحكاية عن الواقع ، وان◌ّ 
ثر المترت◌ّ ب على التمس◌ّ ك بالثقلين ھو رفع خوف الضلالة وارتفاع خطر الجھالة وعدم الابتلاء
بھا إلى يوم القيامة ، فدلالته ـ حينئذـ على إمكان التمس◌ّ ك به لأجل الانفھام العرفي ، والإنسباق
العقلائي ، فإن◌ّ  المتفاھم من مثل ھذا التعبير في المحاورات العرفية ثبوت الإمكان في الشرط في
ضية الشرطية الخبري◌ّ ة ، مثال ذلك : ان◌ّ ك إذا قلت مخاطبا◌ً  لصديقك : إذا اشتريت الدار الفلاني
◌ب عليه كذا وكذا» لا يفھم منه إلا◌ّ  إمكان الاشتراء ، ولا يعب◌ّ ر بمثل ھذه العبارة إلا◌ّ  في مورد

ثبوت الإمكان ، ومع عدمه يكون التعبير ھكذا : «إن أمكن لك الاشتراء» .

ً◌ إلى ثبوت خصوصية في المقام ، وھو كون الكتاب ميراثا◌ً  للنبي◌ّ  الذي يكون خاتم النبي◌ّ ين ،
ويكون حلاله وحرامه باقيين إلى يوم القيامة ، فھل يمكن أن يكون مع ذلك غير ممكن للتمس◌ّ ك ،
 يت◌ّ صف ـ حينئذ ـ بأن◌ّ ه خل◌ّ فه النبي وكان غرضه من ذلك إرشاد الا◌ُ م◌ّ ة ، وھداية الناس إلى
طريق الھداية ، والخروج من الضلالة ، فعلى تقدير عدم دلالة مثل ھذا التعبير على ثبوت
وصف الإمكان في غير المقام ، لا محيص عن الالتزام بدلالته عليه في خصوص المقام للقرائن

والخصوصيات الموجودة فيه .

فانقدح من جميع ذلك تمامية الاستدلال بالحديث الشريف من الوجه الأو◌ّ ل ،

]ــ245ــ[

لذي عرفت ابتناءه على الد◌ّ عويين الثابتتين .

نعم يمكن أن يورد على الاستدلال به من ھذا الوجه شبھات ، لا بأس بإيرادھا والجواب عنھا ،
فنقول :

لشبھة الا◌ُ ولى :

ن◌ّ ه لا يعتبر في التمس◌ّ ك بشيء أن يكون المتمس◌ّ ك به موجودا◌ً  حاضرا◌ً  ، وكان تحت اختيار
كل◌ّ ف ، وھذا كما في التمس◌ّ ك بالعترة ـ التي ھي إحدى الحج◌ّ تين ، وواحد من الثقلين ـ فإن◌ّ ه لا
عتبر في تحق◌ّ قه حياتھم ، فضلا◌ً  عن حضورھم ، وعدم غيابھم ، ضرورة ثبوت ھذا الوصف لنا
بالإضافة إلى أئم◌ّ تنا المعصومين ـ صلوات الله عليھم أجمعين ـ مع عدم إمكان تشر◌ّ فنا إلى
محضرھم ، في أعصارنا ھذه ، وعدم الحضور ـ أيضا◌ً ـ لخاتمھم ـ عج◌ّ ل الله تعالى فرجه ـ فلا
في تحق◌ّ ق التمس◌ّ ك وجودھم ، فضلا◌ً  عن حضورھم ، ومثل ذلك يجري في التمس◌ّ ك بالكتاب

ون فرق ، فالتحريف الموجب لضياعه على الا◌ُ م◌ّ ة لا يستلزم عدم إمكان التمس◌ّ ك به .



والجواب :

ضوح الفرق بين التمس◌ّ ك بالعترة ، والتمس◌ّ ك بالكتاب ، فإن◌ّ  التمس◌ّ ك بالشخص ـ ولو مع حياته
وحضوره ـ معناه اتباعه والموالاة له ، والإطاعة لأوامره ونواھيه ، والأخذ بقوله ، والسير على
سيرته ، على وفقه ، ولا حاجة في ذلك إلى الات◌ّ صال به ، والتشر◌ّ ف بمحضره ، والمخاطبة
بل يمكن ذلك مع موته ، فضلا◌ً  عن غيبته ، ومن ھذه الجھة نحن متمس◌ّ ◌ِ كون بھم جميعا◌ً  في
ن الغيبة ، وأي◌ّ  تمس◌ّ ك أعظم من تعظيم الفقھاء الراوين للحديث ، والأخذ بقولھم ، ات◌ّ باعا◌ً  لما
ورد في التوقيع الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب ، الدال◌ّ  على وجوب الرجوع في

الحوادث
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ة إلى رواة الحديث ، معل◌ّ لا◌ً  بكونھم حج◌ّ ته وھو حج◌ّ ة الله على الناس .

ا التمس◌ّ ك بالكتاب; فھو لا يمكن تحق◌ّ قه مع عدم وجوده بين الا◌ُ م◌ّ ة ، وكونه ضائعا◌ً  عليھم ،
فكيف يعقل التمس◌ّ ك به مع عدم العلم بما تضم◌ّ نه لأجل تحق◌ّ ق النقيصة فيه على ھذا لافرض ،

فبين التمس◌ّ كين فرق واضح .

الشبھة الثانية :

ان◌ّ ه وإن كان يعتبر في التمس◌ّ ك بالكتاب وجوده وثبوته ، إلا◌ّ  أن◌ّ  ھذا الوصف ثابت للقرآن
لواقعي ، لوجوده عند الإمام الغائب ـ عج◌ّ ل الله تعالى فرجه ـ وإن لم يمكن الوصول إليه عادة .

والجواب :

ر مم◌ّ ا تقد◌ّ م أن◌ّ  الوجود الواقعي للكتاب لا يكفي في إمكان التمس◌ّ ك به ، بل اللا◌ّ زم أن يكون
باختيار الا◌ُ م◌ّ ة وقابلا◌ً  للرجوع إليه ، والأخذ به ، والسير على ھداه ، والاستضاءة بنوره ،

والاھتداء بھدايته ، كما ھو أوضح من أن يخفى .

الشبھة الثالثة :

قدار الذي تكون الا◌ُ م◌ّ ة مأمورة التمس◌ّ ك به ، ھو خصوص آيات الأحكام ، لأن◌ّ ھا المتضم◌ّ نة
للتشريع ، وبيان القوانين العملي◌ّ ة ، والأحكام الفرعية ، ولا بأس بأن يكون الحديث دالا◌ّ ◌ً  على
إمكان التمس◌ّ ك بالكتاب بھذا المقدار ، فيدل◌ّ  على عدم التحريف بالإضافة إليه ، ولا ينفي وقوعه

لآيات الا◌ُ خرى غير المتضم◌ّ ◌ِ نة للأحكام .

والجواب :

 ليس الغرض منه مجر◌ّ د بيان الأحكام(صلى الله عليه وآله وسلم)ّ◌ القرآن الذي أنزله الله على نبي◌ّ ه

]ــ247ــ[

والقوانين العملي◌ّ ة ، بل الغرض منه الھداية ، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور من جميع
الجھات . ومن المعلوم ان◌ّ  العمدة في تحصيل ھذا الغرض المھم◌ّ  ھي ما يرجع إلى الا◌ُ صول
تقادي◌ّ ة ، ومسائل التوحيد والنبو◌ّ ة والإمامة وأشباھھا ، وحينئذ فكيف يسوغ القول بأن◌ّ  الغرض
بالتمس◌ّ ك به ھو التمس◌ّ ك بخصوص آيات الأحكام العملي◌ّ ة منھا ، إذ ليس كتابا◌ً  فقھي◌ّ ا◌ً  فقط .



وعليه فالتمس◌ّ ك المأمور به ھو التمسّ◌ك به من جميع الجھات التي لھا مدخلية في السير إلى
الكمال ، وحصول الخروج من الظلمات إلى النور ، وتحق◌ّ ق الھداية ، ومحو الضلالة والجھالة ،
فالاستدلال بالحديث على عدم وقوع التحريف في شيء من آياته تام◌ّ  لا شبھة فيه ولا ارتياب ،

كما لا يخفى على ا◌ُ ولي الألباب .

الوجه الثاني :

الظاھر من الحديث ان◌ّ  كلا◌ّ ◌ً  من الثقلين حج◌ّ ة مستقل◌ّ ة ، ودليل تام◌ّ  في عرض الآخر وفي
بته ، بمعنى عدم توق◌ّ ف حج◌ّ ية كل◌ّ  منھما على الآخر ، وعدم الافتقار إلى تصويبه وإمضائه ،
لا بمعنى كون كل◌ّ  واحد منھما كافيا◌ً  في الوصول إلى الكمال الممكن ، والخروج من الضلالة ،
وارتفاع خوف الجھالة ، فإن◌ّ  ھذا الأثر قد رت◌ّ ب في الحديث على الأخذ بمجموع الثقلين ،
والتمس◌ّ ك بكلا الميراثين ، بل بمعنى كون الأثر وإن كان كذلك إلا◌ّ  ان◌ّ ه لا ينافي الاستقلال ،
كل◌ّ  منھما في الحج◌ّ ية والدليلي◌ّ ة ، والغرض ان◌ّ  الحج◌ّ ة ليست ھي المجموع ، بل كل◌ّ  واحد
ھما من دون توق◌ّ ف على الآخر ، ومن دون منافاة ومضاد◌ّ ة لترت◌ّ ب الأثر والغرض على الأخذ
جموع ، والتمس◌ّ ك به ، وھذا كما أن◌ّ  كل◌ّ  واحد من الأدل◌ّ ة الأربعة المعروفة ـ الكتاب والسن◌ّ ة

قل والإجماع ـ دليل وحج◌ّ ة مستقل◌ّ ة في الفقه ، مع أن◌ّ  الاستنباط ، واستكشاف
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حكم يتوق◌ّ ف على لحاظ المجموع ، ورعاية الكل◌ّ  .

 الحديث ظاھر في كون كل◌ّ  واحد من الثقلين دليلا◌ً  وحج◌ّ ة مستقل◌ّ ة ، وحينئذ نقول : بناء◌ً وبالجملة :
(صلى الله عليه وآلهعلى عدم التحريف ، وعدم كون القرآن الموجود فاقدا◌ً  لبعض ما نزل على النبي◌ّ 

 وخاليا◌ً  عن بعض الآيات والجملات يكون ھذا الوصف ـ وھي الحج◌ّ ية المستقل◌ّ ة ـ ثابتا◌ً وسلم)
 وتصويبھم للاستدلال به .(عليھم السلام)رآن ، ولا يتوق◌ّ ف على إمضاء الأئم◌ّ ة

(عليھم السلام)ا بناء◌ً  على التحريف ، وثبوت النقيصة فإن كان الرجوع إليه متوق◌ّ فا◌ً  على إمضائھم

ذا ينافي الحج◌ّ ية المستقل◌ّ ة التي يدل◌ّ  عليھا الحديث ـ كما ھو المفروض ـ وإن لم يكن كذلك بأن
د◌ّ عي القائل جواز التمس◌ّ ك به من دون المراجعة إليھم ، والتوق◌ّ ف على إمضائھم فواضح أن◌ّ 

الرجوع غير جائز .

 ان◌ّ ه ربما يقال إن◌ّ  الوجه في عدم جواز الرجوع إلى ظواھر الكتاب ـ مع العلم الإجماليتوضيحه :
بوقوع التحريف فيه ـ ھو العلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواھر ، ومع ھذا العلم يسقط كل◌ّ 

ظاھر عن الحج◌ّ ية كما ھو شأن العلم الإجمالي في سائر الموارد .

 في «الكفاية» بما ھذه عبارته :(قدس سره)كن◌ّ ه أجاب عن ھذا القول ، المحق◌ّ ق الخراساني

«ان◌ّ ه ـ يعني العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ لا يمنع عن حج◌ّ ية ظواھره ، لعدم العلم بوقوع
الخلل فيھا بذلك أصلا◌ً  ، ولو سل◌ّ م فلا علم بوقوعه في آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيھا أو في
غيرھا من الآيات غير ضائر بحج◌ّ ية آياتھا ، لعدم حج◌ّ ية سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع

خلل في الظواھر إن◌ّ ما يمنع عن حج◌ّ يتھا إذا
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ت كلّ◌ھا حج◌ّ ة وإلا◌ّ  لا يكاد ينفك ظاھر عن ذلك ، كما لا يخفى فافھم .

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما ات◌ّ صل به لأخل◌ّ  بحج◌ّ يته لعدم انعقاد ظھور له ـ
حينئذ ـ وإن انعقد له الظھور لولا ات◌ّ صاله» .

وھذا الجواب :

وإن لم يكن خاليا◌ً  عن المناقشة ، لعدم انحصار الحج◌ّ ية بخصوص آيات الأحكام ، لأن◌ّ  معنى
حج◌ّ ية الكتاب المشتمل على جھات عديدة ومزايا متكث◌ّ رة لا ترجع إلى خصوص المنجزي◌ّ ة
ي◌ّ ة في باب التكاليف ، حت◌ّ ى تختص◌ّ  الحج◌ّ ية بالآيات المشتملة على بيان الأحكام الفرعي◌ّ ة ،
والقوانين العملي◌ّ ة ، إلا◌ّ  ان◌ّ ه يجدي في دفع القول المذكور ، وإثبات ان◌ّ  الوجه في عدم جواز
الرجوع إلى ظواھر الكتاب ـ مع العلم الإجمالي بوقوع التحريف ـ ليس ھو العلم الإجمالي

المذكور .

 ان◌ّ  الوجه في ذلك بناء◌ً  على التحريف ان◌ّ ه مع وصف التحريف يحتمل في كل◌ّ  ظاھروالتحقيق :
وجود قرينة دال◌ّ ة على الخلاف ، ولا مجال لإجراء أصالة عدم القرينة ، لأن◌ّ ھا من الا◌ُ صول
عقلائية التي استقر◌ّ  بناء العقلاء على العمل بھا ، والشارع قد ات◌ّ بعھا في محاوراته ولم يتخط◌ّ ◌َ 
عنھا ، والقدر المتيق◌ّ ن من الرجوع إليھا عند العقلاء ھو ما إذا كان احتمال القرينة في الكلام
عن احتمال غفلة المتكل◌ّ ◌ِ م عن الإتيان بھا ، السامع عن التوج◌ّ ه والالتفات إليھا ، وام◌ّ ا إذا كان
الاحتمال ناشئا◌ً  عن سبب آخر ـ كالتحريف ونحوه ـ فلم يعلم استقرار بنائھم على العمل بأصالة

عدم القرينة ، لو لم نقل بالعلم بعدم الاستقرار ، نظرا◌ً  إلى ملاحظة موارده .

مثال ذلك ـ على ما ذكره بعض الأعلام ـ ان◌ّ ه إذا ورد على إنسان مكتوب من أبيه أو صديقه أو
شبھھما ، مم◌ّ ن تجب أو تنبغي إطاعته ، وقد تلف بعض ذلك
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المكتوب ، وكان البعض الموجود مشتملا◌ً  على الأمر بشراء دار للكاتب ، وھو يحتمل أن يكون
في البعض التالف بيان لخصوصيات الدار التي أمر بشرائھا ، من الجھات الراجعة إلى السعة
والضيق ، والمحل◌ّ  والقيمة والجار وسائر الخصوصيات ، فھل يتمس◌ّ ك بإطلاق البعض
موجود ، ويرى نفسه مختارا◌ً  في شراء أي◌ّ ة دار اعتمادا◌ً  على أصالة عدم القرينة على التقييد ،
ن◌ّ  العقلاء لا يسوغون له ھذا الاعتماد ، ولا يعد◌ّ ونه ممتثلا◌ً  إذا اشترى دارا◌ً  على خلاف تلك
الخصوصيات ، على فرض ثبوتھا وذكرھا في المكتوب ، واشتمال البعض التالف عليھا؟! من
واضح عدم جواز التمس◌ّ ك بالإطلاق ، وليس ذلك إلا◌ّ  لعدم الإطلاق في مورد الأخذ بأصالة عدم

القرينة .

 الوجه في عدم جواز الرجوع إلى الظواھر مع احتمال اقترانھا بما يكون قرينة علىوبالجملة :
إرادة خلافھا عدم جواز الاعتماد على أصالة عدم القرينة الجارية في غير ما يشابه المقام ، فلا

 وتصويبھم .(عليھم السلام)حيص عن القول بتوق◌ّ ف جواز الرجوع على إمضاء الأئم◌ّ ة

وھذا ما ذكرناه من منافاته لما يدل◌ّ  عليه الحديث الشريف من ثبوت الحج◌ّ ية المستقل◌ّ ة للقرآن ،
م تفر◌ّ عھا على الثقل الآخر ، بل ھو الثقل الأكبر ، فكيف يكون متفر◌ّ عا◌ً  على الثقل الأصغر ،



فتدبّ◌ر .

الدليل الخامس :

من الا◌ُ مور الدال◌ّ ة على عدم التحريف ، الروايات المستفيضة ، بل المتواترة الواردة عن النبي◌ّ 
والعترة الطاھرة ـ صلوات الله عليه وعليھم أجمعين ـ الدال◌ّ ة على عرض الروايات والأخبار

لمروي◌ّ ة عنھم على الكتاب ، والأخذ بما وافق منھا له ،

]ــ251ــ[

ذلك من وان◌ّ ه زخرف ، وان◌ّ ه مم◌ّ ا لم يصدر منھم ، ونحو )1(وطرح ما خالفه وضربه على الجدار
 بالكتاب في موارد متعد◌ّ دة ، وقد تقد◌ّ م(عليھم السلام)التعبيرات ، وكذا الروايات الدال◌ّ ة على استدلالھم

شطر منھا في مقام الاستدلال على حج◌ّ ية ظواھر الكتاب .

وتقريب الاستدلال بھا على عدم التحريف يظھر بعد بيان أمرين :

: لا شبھة ـ كما عرفت ـ في أن◌ّ  القول بالتحريف يلازم عدم حج◌ّ ية الكتاب بالحج◌ّ ية المستقل◌ّ ة
(عليھم السلام)غير المتوق◌ّ فة على تصويب الأئم◌ّ ة

إمضائھم لما عرفت من عدم جريان أصالة عدم القرينة المحتملة في كل◌ّ  ظاھر ، إلا◌ّ  في موارد
تمال غفلة المتكل◌ّ ◌ِ م أو السامع ، لأن◌ّ ه القدر المتيق◌ّ ن من موارد جريانھا ، لو لم نقل بالعلم بعدم

جريانھا في مثل المقام ، كما في المثال المتقد◌ّ م .

الثاني : ان◌ّ ه لا خلاف بين القائل بالتحريف والقائل بعدمه في أن◌ّ  القرآن الموجود في ھذه
 وان◌ّ  التحريف ـ على فرض ثبوته ـ(عليھم السلام)عصار المتأخ◌ّ ◌ِ رة ھو الموجود في عصر الأئم◌ّ ة

كان قبل عصرھم في زمن الخلفاء الثلاثة ، ولم يتحق◌ّ ق منذ شروع الخلافة الظاھرية لأمير
 وإن حكي عن(عليھم السلام)لمؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصل◌ّ ين ـ والأئم◌ّ ة الطاھرين من ولده

بعضھم تحق◌ّ ق التحريف بعده ، كما سيأتي مع جوابه .

 مم◌ّ ا يدل◌ّ  على عرض اخباره على(صلى الله عليه وآله وسلم)وحينئذ نقول : ام◌ّ ا ما ورد عن النبي◌ّ 
الكتاب ، والأخذ بالموافق ، وطرح المخالف ، فالكتاب وإن لم يقع فيه تحريف في

ــــــــــــــــــــــــــــ

ذا التعبير وإن كان معروفا◌ً  سي◌ّ ما في بحث التعادل والترجيح من علم الا◌ُ صول إلا◌ّ  ان◌ّ ي لم أظفر به بعد التتب◌ّ ع في الروايات الواردة في ھذا1(
 في الباب التاسع من كتاب القضاء فلعل◌ّ  المتتب◌ّ ع في غيره يظفر به .(قدس سره)الباب التي جمعھا صاحب الوسائل

]ــ252ــ[

زمنه ، ولم يبد◌ّ ل في عصره وحياته ، وإن كان ورد في شأن نزول قوله تعالى :

ح◌ِ ى◌َ  إ◌ِ ل◌َ ى◌ّ ◌َ  و◌َ ل◌َ م◌ْ  ي◌ُ وح◌َ  إ◌ِ ل◌َ ي◌ْ ه◌ِ  ش◌َ ى◌ْ ء◌ٌ  و◌َ م◌َ ن◌ْ  ق◌َ ال◌َ  س◌َ أ◌ُ نز◌ِ ل◌ُ }
 .)1({أ◌َ نز◌َ ل◌َ  الله◌ُ 

 قال : سألته عن قول(عليھما السلام)رواية مروي◌ّ ة في الكافي بإسناده عن أبي بصير ، عن أحدھما
عز◌ّ وجل◌ّ  : ومن أظلم مم◌ّ ن افترى . . .



قال : نزلت في ابن أبي صرح الذي كان عثمان استعمله على مصر ، وھو مم◌ّ ن كان
(صلى الله عليه وآله وسلم) ھدر دمه يوم فتح مك◌ّ ة ، وكان يكتب لرسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

(صلى الله عليهإذا أنزل الله : «إن◌ّ  الله عزيز حكيم» كتب : «إن◌ّ  الله عليم حكيم» فيقول رسول الله

 : دعھا «إن◌ّ  الله عليم حكيم» وكان ابن أبي صرح يقول للمنافقين إن◌ّ ي لأقول من نفسيوآله وسلم)
إلا◌ّ  ان◌ّ ھا لا {ومن أظلم مم◌ّ ن افترى على الله كذبا◌ً }مثل ما يجيء به فما يعي◌ّ ر علي◌ّ  فأنزل الله : 

ّ◌ على وقوع التحريف ، وشيوع الكتاب المحر◌ّ ف بين المسلمين ، فإن◌ّ  ھذا الرجل كان واحدا◌ً 
الكت◌ّ اب المعدودين المتكث◌ّ رين ، مع أن◌ّ  مناسبة الآية مع ھذه القص◌ّ ة غير واضحة ، كما أن◌ّ 

صدق القص◌ّ ة بنفسھا كذلك .

 إن◌ّ ما ھي لأجل وضوح عدم كون(صلى الله عليه وآله وسلم)وكيف كان ، فدلالة ما ورد منھا عن النبي◌ّ 
(صلى الله عليهلعرض على الكتاب المأمور به في ھذه الأخبار مقصورا◌ً  على خصوص زمان حياته

 وليس المراد ان◌ّ ه يكون ھذا الحكم موق◌ّ تا◌ً  ومحدودا◌ً  بوقت مخصوص ، وحد◌ّ  معي◌ّ ن ، بلوآله وسلم)
ظاھره دوام ھذا الحكم بدوام الدين ، واستمراره باستمرار شريعة سي◌ّ ◌ِ د المرسلين ـ صلوات الله
عليه وعلى أولاده الطاھرين ـ وحينئذ ـ فلا يبقى مجال لما ذكره المحد◌ّ ◌ِ ث المعاصر من عدم

 ثبوت التغيير بعده ،(صلى الله عليه وآله وسلم)منافاة ما ورد عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ
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وورود الرواية به ، نظرا◌ً  إلى عدم حصول التغيير في عصره .

وقد عرفت أن◌ّ  الحكم دائمي غير محدود ، فيجري في ھذه الأخبار ما يجري في الأخبار الواردة
(عليھم السلام)عن العترة الطاھرة

ال◌ّ ة على عرض أخبارھم على الكتاب ، وتشخيص الحق◌ّ  عن الباطل بسببه .

 في ذلك فدلالته على عدم وقوع التحريف والتبديل في الكتاب ،(عليھم السلام)وأم◌ّ ا ما ورد عنھم
ونه حج◌ّ ة مستقل◌ّ ة مبتني◌ّ ة على ملاحظة ان◌ّ  الغرض من ھذه الأخبار ھو بيان الميزان الذي به
تحق◌ّ ق تمييز الحق◌ّ  عن الباطل من الروايات الصادرة المنقولة عنھم ، وان◌ّ  الملاك والمناط في
ذلك ھو موافقة الكتاب ، وعدم مخالفته ، ففي الحقيقة تكون الموافقة قرينة على الصدق ، وأمارة

 ولا يتحق◌ّ ق ذلك إلا◌ّ  بكون الكتاب حج◌ّ ة مستقل◌ّ ة غير متوق◌ّ فة على(عليھم السلام)على الصدور منھم
ء ، ضرورة أن◌ّ  الكتاب الذي يحتاج إلى التصويب والإمضاء كيف يكون ميزانا◌ً  لتمييز الحق◌ّ 

عن الباطل ، مم◌ّ ا ورد عنھم ، ونسب إليھم . . .

 من ھذه الأخبار نفي كون أقوالھم ، وما ورد عنھم من أحكام(عليھم السلام) غرض الأئم◌ّ ةوبالجملة :
مخالفة الكتاب الذي ھو الثقل الأكبر ، والميزان الذي لا يرتاب فيه مسلم ، ولا يلائم ذلك أصلا◌ً 
مع توق◌ّ ف حج◌ّ يته على تصويبھم وإمضائھم ، فاخبار العرض على الكتاب من أعظم الشواھد

ى عدم وقوع التحريف في الكتاب ، وبقائه على الحج◌ّ ية المستقل◌ّ ة إلى يوم القيامة .

قرينة على(عليھم السلام)مم◌ّ ا ذكرنا ينقدح النظر فيما ذكره المحد◌ّ ث المعاصر من أن◌ّ  ما جاء عنھم
ن◌ّ  الساقط لم يضر◌ّ  بالموجود ، وتمامه من المنزل للإعجاز فلا مانع من العرض عليه ، فإن◌ّ ك



رفت انّ◌ العرض على الكتاب لتمييز الحقّ◌ عن الباطل ،
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تشخيص السقيم عن الصحيح ، ولا يلائم ذلك مع توق◌ّ ف حج◌ّ ية الكتاب على إمضائھم أصلا◌ً  ،
كما أن◌ّ  دعوى اختصاص ذلك بخصوص آيات الأحكام فلا يعارض ما ورد في النقص فيما

 في الدر◌ّ ة النجفي◌ّ ة ان◌ّ ه لم يقع في(رحمه الله)عل◌ّ ق بالفضائل والمثالب ، بل صريح المحد◌ّ ث البحراني
آيات الأحكام شيء من ذلك ، لعدم دخول نقص على الخلفاء من جھتھا; مدفوعة ـ مضافا◌ً  إلى
عدم ثبوت ذلك في خصوص تلك الآيات بأن◌ّ  الاختصاص بھا لا وجه له ، بعد ملاحظة أن◌ّ 
ـ كما مر◌ّ  مرارا◌ً  ـ ليس كتابا◌ً  فقھي◌ّ ا◌ً  يتعر◌ّ ض لخصوص القوانين التشريعي◌ّ ة ، والأحكام
العملي◌ّ ة ، وبعد ملاحظة عدم اختصاص تلك الأخبار الدال◌ّ ة على العرض بخصوص الروايات

لمتعر◌ّ ضة للأحكام كما ھو واضح .

فقد ظھر من جميع ما ذكرنا : تمامية الاستدلال بأخبار العرض على الكتاب ، لعدم تحريفه ،
 في(عليھم السلام)وعدم وقوع النقص فيه ، كما أن◌ّ  الاستدلال بالروايات الحاكية لاستشھاد الأئم◌ّ ة

وارد متعد◌ّ دة بالكتاب لذلك مم◌ّ ا لا تنبغي المناقشة فيه أصلا◌ً  ، ضرورة أن◌ّ ه لو لم يكن الكتاب
◌ة مستقل◌ّ ة ، ودليلا◌ً  تام◌ّ ا◌ً  غير متوق◌ّ ف على الإمضاء والتصويب لما كان وجه للاستشھاد ،
وليس الاستشھاد منحصرا◌ً  بالموارد التي يكون محل◌ّ  الخلاف بينھم وبين علماء العام◌ّ ة ، فقد

(عليه السلام)عرفت سابقا◌ً  بعض الموارد التي استدل◌ّ 

بالكتاب في مقابل زرارة ، وإفھام بعض السائلين من الشيعة ، بل يستفاد من رواية زرارة
 فكيف يكون(عليه السلام)متقد◌ّ مة الواردة في المسح ببعض الرأس : ان◌ّ  الكتاب من طرق علم الإمام

  .(عليه السلام)ذلك متوق◌ّ فا◌ً  على إمضائه

ح ان◌ّ  المتأم◌ّ ◌ِ ل المنصف ، الخالي عن العناد والتعص◌ّ ب لا يكاد يرتاب في دلالة ھذه الأخبار
ضا◌ً  على خلو◌ّ  القرآن عن النقص والتحريف ، والتغيير
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والتبديل .

الدليل السادس :

من الا◌ُ مور الدال◌ّ ة على عدم التحريف ، الأخبار الكثيرة الواردة في بيان أحكام أو فضائل لختم
 فيما حكى عنه :(رحمه الله)القرآن أو سوره ، قال الصدوق

«وما روى من ثواب قراءة كل◌ّ  سورة من القرآن ، وثواب من ختم القرآن كل◌ّ ه وجواز قراءة
سورتين في ركعة نافلة ، والنھي عن القرآن بين سورتين في ركعة فريضة تصديق لما قلناه في
مر القرآن ، وان◌ّ  مبلغه ما في أيدي الناس ، وكذلك ما روي من النھي عن قراءة القرآن كل◌ّ ه في

حدة ، وان◌ّ ه لا يجوز أن يختم في أقل◌ّ  من ثلاثة أي◌ّ ام; تصديق لما قلناه أيضا◌ً » .

وأدل◌ّ  من ذلك وجوب قراءة سورة كاملة في كل◌ّ  ركعة من الصلوات المفروضة ، وجواز
سيمھا في صلاة الآيات ، فإن◌ّ ه من الواضح أن◌ّ  ھذا الحكم كان ثابتا◌ً  في أصل الشريعة بتشريع
صلاة ، وان◌ّ  الصلاة التي كان المسلمون في الصدر الأو◌ّ ل يصل◌ّ ونھا مشتملة على حكاية سورة



من القرآن زائدة على فاتحة الكتاب التي لا صلاة إلاّ◌ بھا ، كما في الرواية ، وحينئذ لا يبقى خفاء
في أن◌ّ  المراد بھا ھي السورة الكاملة من الكتاب الواقعي الذي كان بأيدي المسلمين في زمن

ولم يقع فيه تحريف ولا تغيير على فرض وقوعه بعده . وحينئذ فالقائل(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
بالتحريف يلزم عليه ـ في قبال ھذا الحكم الذي موضوعه ھو الكتاب الواقعي ـ الالتزام بأحد

ر لا ينبغي الالتزام بشيء منھا ، ولا يصح◌ّ  اد◌ّ عاؤه أصلا◌ً  :

 لعدم التمك◌ّ ن من إحرازھا ،(صلى الله عليه وآله وسلم)لأو◌ّ ل : عدم جوب قراءة السورة بعد عصر النبي◌ّ 
جه لوجوبھا ، لأن◌ّ  الأحكام إن◌ّ ما تتوج◌ّ ه في خصوص صورة التمك◌ّ ن ،
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والمفروض عدمه بعد ذلك العصر الشريف .

د◌ّ ه مضافا◌ً  إلى عدم التزامه ، به لا قولا◌ً  ولا عملا◌ً  ، لعدم خلو◌ّ  صلاته عن قراءة السورة ،
وإلى وضوح ظھور تشريعھا ، وإيجابھا في الدوام والاستمرار ، وعدم الاختصاص بزمن

 ولو من جھة عدم التمك◌ّ ن بعده ـ ورود الروايات الكثيرة من الأئم◌ّ ة(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
ھرين ـ صلوات الله عليھم أجمعين ـ الدال◌ّ ة على وجوب السورة في كل◌ّ  صلاة فريضة إلا◌ّ  في

بعض الموارد المستثناة .

لواضح ان◌ّ ه على ھذا التقدير تلزم الل◌ّ غوية لأن◌ّ ه بعدما كان المفروض عدم التمك◌ّ ن من إحراز
 في زمن كان القرآن(عليھم السلام)السورة الكاملة بوجه لا وجه لبيان ھذا الحكم ، وصدوره منھم

لواقعي غير موجود عند الناس ، لا تصل إليه أيديھم ، كما ھو غير خفي◌ّ  .

ل◌ّ منا عدم وجوب السورة بعد ذلك العصر ، بل سل◌ّ منا عدم وجوب السورة أصلا◌ً  في الصلوات
المفروضة ، وقلنا بأن◌ّ  السورة ليست من الأجزاء الواجبة للصلاة ، لكن نقول دلالة الأخبار
المروي◌ّ ة عن العترة الطاھرة على مجر◌ّ د الاستحباب تكفي في إثبات عدم التحريف ، لأن◌ّ ه لو

 لا يبقى معه مجال لورود(عليھم السلام)فرض عدم التمك◌ّ ن من إحراز السورة الكاملة في عصرھم
تلك الروايات الكثيرة على الاستحباب .

سو◌ّ غ التعر◌ّ ض ـ سي◌ّ ما مع كثرته ـ لحكم استحبابي لا يكون له موضوع أصلا◌ً  ، ولا يتمك◌ّ ن
لناس من إيجاده بوجه ، وھل لا يكون لغوا◌ً  .

ن قلت : التعر◌ّ ض لذلك لعل◌ّ ه إن◌ّ ما كان لأجل استحباب قراءة القرآن في الصلاة من دون تقي◌ّ د
بكونھا سورة كاملة .

]ــ257ــ[

قلت : مع ھذا الاحتمال لا وجه لذكر عنوان «السورة الكاملة» بل و«السورة» أصلا◌ً  ، فالظاھر
أن◌ّ ه حكم استحبابي خاص◌ّ  لا يرتبط بالحكم العام ، وھو استحباب قراءة القرآن في الصلاة ، لو
راءته فيھا مستحب◌ّ ا◌ً  خاص◌ّ ا◌ً  ، غير مرتبط بأصل استحباب قراءة القرآن مطلقا◌ً  ـ في الصلاة
وغيرھا ـ فانقدح أن◌ّ  دلالة تلك الروايات الواردة في السورة ، ولو على استحبابھا ، وكونھا من
الأجزاء غير الواجبة للصلاة تصدق القول بعدم التحريف ، وتؤي◌ّ د بقاء الكتاب على واقعه الذي

عليه ، مشروطا◌ً  ببقاء البصيرة الكاملة ، والخلو◌ّ  عن التعص◌ّ ب غير الصحيح .



الثاني : الاقتصار على خصوص سورة لا يحتمل فيھا التحريف ، نظرا◌ً  إلى عدم جريان ھذا
لاحتمال ، في جميع السور ، بل ھناك بعض السور لا يجري فيه ھذا الاحتمال ، كسورة
التوحيد ، وعليه فلابد◌ّ  في الصلاة من الاقتصار عليه ، نظرا◌ً  إلى اقتضاء الاشتغال اليقيني

لبراءة اليقيني◌ّ ة .

ويدفعه : مضافا◌ً  إلى ما عرفت من عدم التزامه به ـ لا قولا◌ً  ولا عملا◌ً  ـ إطلاق ما ورد من
 في ھذا الباب ، وعدم تقييد شيء منھا بمثل ذلك كان عليھم البيان في مثل ھذا(عليھم السلام)لأئم◌ّ ة

حكم ، الذي تعم◌ّ  به البلوى ، ومورد لاحتياج العموم في كل◌ّ  يوم وليلة عشر مر◌ّ ات ، وليس في
شيء منھا الإشعار بالاختصاص ، فضلا◌ً  عن الدلالة والظھور .

تؤي◌ّ ده الروايات الواردة في باب العدول من سورة إلى ا◌ُ خرى ، الدال◌ّ ة على جواز الانتقال ، ما
م يتجاوز النصف ، وعدم جواز الانتقال من بعض الس◌ّ ور إلى ا◌ُ خرى ، إلا◌ّ  إلى خصوص
بعضھا ، فإن◌ّ ھا متعر◌ّ ضة لحكم العدول مطلقا◌ً  ، وعلى تقدير التحريف لا يبقى مجال لبيان ھذا

الحكم على النحو الوسيع المذكور في الروايات كما
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ھو ظاھر .

 ھو وجوب قراءة سورة كاملة من(صلى الله عليه وآله وسلم)الثالث : دعوى كون الثابت في زمن النبي◌ّ 
 بمقتضى الروايات الصادرة عنھم ، ھو(عليھم السلام)القرآن الواقعي ، والثابت في زمن الأئم◌ّ ة

وجوب قراءة سورة من القرآن الموجود ، الذي كان بأيدي الناس ، وإن لم تكن سورة كاملة من
قرآن الواقعي ، وبھذا الوجه يصح◌ّ  للمكل◌ّ ف اختيار ما شاء من الس◌ّ ور ، ففي الحقيقة يكون ذلك

 وتسھيلا◌ً  من ناحيتھم المقد◌ّ سة .(عليھم السلام)خيصا◌ً  من الأئم◌ّ ة

رد◌ّ ه : ان◌ّ  ھذه الدعوى ترجع إلى النسخ ، ضرورة أن◌ّ ه ليس إلا◌ّ  رفع الحكم الثابت الظاھر في
عبارة عن وجوب(صلى الله عليه وآله وسلم)الدوام والاستمرار ، فإذا كان الحكم الثابت في زمن النبي◌ّ 

قراءة سورة كاملة من القرآن الواقعي ، وفرض ارتفاعه وتبد◌ّ له إلى الحكم بوجوب قراءة سورة
(صلى الله عليه وآله وسلم)ن الكتاب الموجود ، فليس ھذا إلا◌ّ  النسخ ، وھو وإن فرض إمكانه بعد النبي◌ّ 

أن◌ّ ه قد وقع الإجماع والات◌ّ فاق على عدم وقوعه ، فھذه الدعوى مخالفة للإجماع .

 بما حاصله : «ان◌ّ (رحمه الله)◌ إن◌ّ ه أجاب المحد◌ّ ث المعاصر عن أصل الدليل الذي ذكره الصدوق
 وھو أقل◌ّ  قليل في كتب الأحاديث المعتبرة ، فلا(صلى الله عليه وآله وسلم)ما جاء من ذلك عن النبي◌ّ 

منافاة بينه وبين ورود التحريف عليه بعده ، وعدم التمك◌ّ ن من امتثال ما ذكره وأمره ، كما لا
 وأمره بأخذ الأحكام منه ،(عليه السلام) على التمس◌ّ ك بات◌ّ باع الإمام(صلى الله عليه وآله وسلم)منافاة بين حث◌ّ ه

ومتابعة أقواله وأفعاله ، وسيره ، والكون معه حيثما كان ، وعدم القدرة على ذلك ، لعدم تمك◌ّ نه
من إظھار ما أودع عنده لخوف وتقي◌ّ ة ، أو عدم تمك◌ّ ن الناس من الوصول إليه ، والانتفاع به

لذلك أو لغيره من الأعذار .
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 من بعده فالمراد منه الدائر بين الناس ، للانصراف ، ولكون بنائھم(عليھم السلام)وما ورد من الأئم◌ّ ة
على إمضاء الموجود ، وتبعي◌ّ ة غيرھم فيه .



مّ◌ إنّ◌ الثواب المذكور امّ◌ا للموجود خاصّ◌ة ، كما ھو الظاھر من الروايات ، ويكون للمشتمل
على المحذوف أزيد منه ، لم يذكروه لعدم القدرة على تحصيله ، أو ھو للثاني ، وإن◌ّ ما يجزىء
رئ الناقص به تفض◌ّ لا◌ً  من الله تعالى ، لعدم كونھم سببا◌ً  في النقص ، وللتسامح في النقيصة ،

وصدق قراءة ، ما عل◌ّ ق عليه في الخبر عليه» .

 مقصورا◌ً  على زمانه ،(صلى الله عليه وآله وسلم) ما عرفت من عدم كون ما ورد عن النبي◌ّ ويدفعه :
محدودا◌ً  بحياته ، بل ھو كسائر الأحكام المشر◌ّ عة في زمانه ، الظاھرة في الدوام والاستمرار ،

 حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم(صلى الله عليه وآله وسلم)فيشمله مثل قوله : «حلال محم◌ّ د
القيامة» فلا ينفع عدم وقوع التحريف في زمنه ، ووقوعه بعده ـ على تقديره ـ في قصر الحكم

على مد◌ّ ة حياته .

 ھو القرآن الموجود ، لبنائھم على التبعي◌ّ ة(عليھم السلام)من أن◌ّ  كون المراد مم◌ّ ا ورد عن الأئم◌ّ ة
(صلى الله عليه وآله وسلم)يرجع إلى النسخ لا محالة ، وقد عرفت الات◌ّ فاق على عدم تحق◌ّ قه بعد النبي◌ّ 

ذن فلا محيص عن القول بأن◌ّ  ما ورد في ذلك من النبي◌ّ  أو الإمام ، ظاھر في بقاء الكتاب على
(صلى الله عليهما ھو عليه ، وعدم وقوع تحريف فيه ، وان◌ّ  ما بأيدي الناس نفس ما نزل على النبي◌ّ 

 من دون اختلاف ، وقد عرفت أيضا◌ً  في بعض الا◌ُ مور السابقة الفرق بين الرجوع إلىوآله وسلم)
ب ، وبين التمس◌ّ ك بالإمام ، وان◌ّ ه لا مجال لمقايسة أحدھما على الآخر أصلا◌ً  ، فراجع .

الدليل السابع :

ن الا◌ُ مور الدال◌ّ ة على عدم التحريف : الدليل العقلي الذي ذكره بعض
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علام ، وملخ◌ّ صه مع تقريب من◌ّ ا : «ان◌ّ  القائل بالتحريف ام◌ّ ا أن يد◌ّ عي وقوعه وصدوره من
 وام◌ّ ا أن يد◌ّ عي وقوعه وتحق◌ّ قه من عثمان ، بعد انتھاء(صلى الله عليه وآله وسلم)لشيخين بعد وفاة النبي◌ّ 

الأمر إليه ، ووصول النوبة به ، وام◌ّ ا أن يقول بصدوره من شخص آخر بعده ، فھذه احتمالات
ثلاث ، لا رابع لھا ، وجميعھا فاسدة :

ّ◌ا الاحتمال الأو◌ّ ل : فيدفعه ان◌ّ ھما في ھذا التحريف ام◌ّ ا أن يكونا غير عامدين ، وإن◌ّ ما صدر
عنھما من جھة عدم وصول القرآن إليھما بتمامه ، نظرا◌ً  إلى عدم كونه مجموعا◌ً  قبل ذلك في

 ، وام◌ّ ا أن يكونا متعم◌ّ دين ، وعلى ھذا التقدير فام◌ّ ا أن يكون(صلى الله عليه وآله وسلم)زمن النبي◌ّ 
التحريف الواقع منھما في الآيات التي لھا مساس بزعامتھما لوقوع التصريح فيھا ، أو ظھورھا
بوت الخلافة والولاية لأھلھا ـ وھو علي◌ّ  أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصل◌ّ ين ـ وام◌ّ ا

ن يكون في غيرھا من الآيات فالتقادير المتصو◌ّ رة ثلاثة :

م◌ّ ا التقدير الأو◌ّ ل : الذي مرجعه إلى عدم وصول القرآن إليھما بتمامه ، وكونھما غير معتمدين
 بأمر القرآن ، والأمر بحفظه(صلى الله عليه وآله وسلم)في التحريف ، فيرد◌ّ ه : ان◌ّ  اھتمام النبي◌ّ 

 وبعد(صلى الله عليه وآله وسلم)وقراءته ، وترتيل آياته ، واھتمام الصحابة بذلك في عھد رسول الله
اته يورث القطع بكون القرآن محفوظا◌ً  عندھم ـ جمعا◌ً  أو متفر◌ّ قا◌ً  ، حفظا◌ً  في الصدور ، أو
وينا◌ً  في القراطيس ـ وقد اھتم◌ّ وا بحفظ أشعار الجاھلي◌ّ ة وخطبھا ، فكيف لم يكن يھتم◌ّ ون بأمر
لكتاب العزيز الذي عر◌ّ ضوا أنفسھم للقتل في نشر دعوته ، وإعلان أحكامه ، وھجروا في سبيله



وطانھم ، وبذلوا أموالھم ، وأعرضوا عن نسائھم وأطفالھم ، وھل يحتمل عاقل مع ذلك كل◌ّ ه عدم
عتنائھم بالقرآن ، حت◌ّ ى يضيع بين الناس ، أو يحتاج في إثباته إلى شھادة شھادتين .

 : «إن◌ّ ي(عليه السلام)أن◌ّ  روايات الثقلين دال◌ّ ة على بطلان ھذا الاحتمال ، فإن◌ّ  قوله
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رك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» لا يصح◌ّ  إذا كان بعض القرآن ضائعا◌ً  في عصره ، فإن◌ّ 
المتروك ـ حينئذ ـ يكون بعض الكتاب لا جميعه ، بل وفي ھذه الروايات دلالة صريحة على
ين القرآن وجمعه في زمان النبي◌ّ  ، لأن◌ّ  الكتاب لا يصدق على مجموع المتفر◌ّ قات ، ولا على

المحفوظ في الصدور .

ا التقدير الثاني : الذي يرجع إلى ان◌ّ ھما حر◌ّ فا القرآن عمدا◌ً  في الآيات التي لا تمس◌ّ  بالزعامة
والخلافة فھو بعيد في نفسه ، بل مقطوع العدم ، ضرورة أن◌ّ  الخلافة كانت مبتنية على
سياسة ، وإظھار الاھتمام بأمر الدين ، وحفظ القرآن الذي كان موردا◌ً  لاھتمام المسلمين ، وھلا◌ّ 
احتج◌ّ  بذلك أحد الممتنعين عن بيعتھما ، المعترضين على أبي بكر في أمر الخلافة ، ولم يذكر

 في خطبته الشقشقية ـ المعروفة ـ وغيرھا .(عليه السلام)ذلك علي◌ّ 

م◌ّ ا التقدير الثالث : الذي يرجع إلى وقوع التحريف منھما عمدا◌ً  في الآيات الواردة في موضوع
والصد◌ّ ◌ِ يقة الطاھرة ـ سلام الله(عليه السلام)الخلافة فھو أيضا◌ً  مقطوع العدم ، فإن◌ّ  أمير المؤمنين

عليھما ـ وجماعة من الصحابة قد عارضوھما في أمر الخلافة ، واحتج◌ّ وا عليھما بما سمعوا من
 واستشھدوا على ذلك من شھد من المھاجرين والأنصار ، واحتج◌ّ وا عليه(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

بحديث الغدير وغيره ، ولو كان في القرآن شيء يمس◌ّ  بزعامتھم لكان أحق◌ّ  بالذكر في مقام
الاحتجاج ، وأحرى بالاستشھاد عليه من جميع المسلمين ، مع أن◌ّ ه لم يقع ذلك بوجه كما يظھر
من كتاب «الاحتجاج» المشتمل على احتجاج اثني عشر رجلا◌ً  على أبي بكر في أمر الخلافة ،

» حيث عقد بابا◌ً 79 ص8ومن العلا◌ّ مة المجلسي ـ رحمة الله تعالى عليه ـ في «البحار ج
 في أمر الخلافة ، فانقدح أن◌ّ  الاحتمال الأو◌ّ ل فاسد بجميع تقاديره .(عليه السلام)لاحتجاج علي◌ّ 

وام◌ّ ا الاحتمال الثاني : وھو وقوع التحريف من عثمان فھو أبعد من الدعوى
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ُ◌ولى ، لأن◌ّ  الإسلام قد انتشر في زمانه على نحو لم يكن في إمكانه وإمكان من ھو أكبر منه أن
ينقص من القرآن شيئا◌ً  .

ن◌ّ ه لو كان محر◌ّ فا◌ً  للقرآن لكان في ذلك أوضح حج◌ّ ة ، وأكبر عذر لقتلة عثمان علنا◌ً  ، ولما
احتاجوا في الاحتجاج على ذلك إلى مخالفته لسيرة الشيخين في بيت مال المسلمين ، وإلى ما

سوى ذلك من الحجج .

 بعد عثمان أن يرد◌ّ  القرآن إلى أصله الذي كان يقرأ به(عليه السلام)لأن◌ّ ه كان من الواجب على علي◌ّ 
 وزمان الشيخين ، ولم يكن عليه في ذلك شيء ينتقد به ، بل(صلى الله عليه وآله وسلم)في زمان النبي◌ّ 

ان ذلك أبلغ أثرا◌ً  في مقصوده ، وأظھر لحج◌ّ ته في الثائرين بدم عثمان ، ولاسي◌ّ ما ان◌ّ ه قد أمر
بإرجاع القطائع التي أقطعھا عثمان ، وقال في خطبة له : «والله لو وجدته قد تزو◌ّ ج به النساء



وملك به الاماء لرددته ، فإنّ◌ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق» ھذا
 .)1( في الأموال ، فكيف يكون أمره في القرآن لو كان محر◌ّ فا◌ً (عليه السلام)مر علي◌ّ 

وام◌ّ ا الاحتمال الثالث : الذي مرجعه إلى دعوى وقوع التحريف بعد زمان
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(عليه) والإنصاف : ان◌ّ  ھذه الجھة بنفسھا تكفي لدفع احتمال التحريف الذي يد◌ّ عى القائل به وقوعه في زمن الخلفاء الثلاثة ، فإن◌ّ  إمضاء علي◌ّ 1(

(عليه للقرآن الموجود في عصره ، وعدم التعر◌ّ ض لتكميله على تقدير التحريف ، بل وعدم التفو◌ّ ه بذلك دليل على كماله وعدم نقصه ، لأن◌ّ هالسلام)

 ومع ھذا(صلى الله عليه وآله)لم يتقب◌ّ ل أمر الخلافة الظاھرية لأجل حب◌ّ ھا وحب◌ّ  الرئاسة ، بل لأجل ترويج الدين ، وتأييد شريعة سي◌ّ ◌ِ د المرسلينالسلام)
الفرض فلم يكن ھناك موضوع أھم◌ّ  من رد◌ّ  القرآن إلى أصله لو كان محر◌ّ فا◌ً  ، مع كونه ھو الثقل الأكبر ، والمعجزة الوحيدة الخالدة إلى يوم
القيامة ، واقتداره على ذلك بعد استقرار أمره كان واضحا◌ً  ضروري◌ّ ا◌ً  ، وعلى تقدير العدم فالمبارزة لأجله ـ حت◌ّ ى مع البلوغ إلى مرتبة بذل
لافة والاعراض عنھا ـ كانت لائقة . فالإنصاف ان◌ّ  ھذا الدليل كاف لدفع أصل التحريف وإبطال القول به ، بشرط الخلو◌ّ  عن التعص◌ّ ب ، وعدم

الجمود على خلاف إدراك العقل .
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خلفاء ، فلم يد◌ّ عھا أحد فيما نعلم ، غير أن◌ّ ھا نسبت إلى بعض القائلين بالتحريف ، فاد◌ّ عى ان◌ّ 
ّ◌اج لم◌ّ ا قام بنصرة بني ا◌ُ مي◌ّ ة أسقط من القرآن آيات كثيرة كانت قد نزلت فيھم وزاد فيه ما لم
يكن منه ، وكتب مصاحف وبعثھا إلى مصر والشام والحرمين والبصرة والكوفة ، وان◌ّ  القرآن
موجود اليوم مطابق لتلك المصاحف ، وام◌ّ ا المصاحف الا◌ُ خرى فقد جمعھا ولم يبق منھا شيئا◌ً 

ولا نسخة واحدة .

{ليلة القدر خير◌ٌ  من ألف شھر}قول : ولعل◌ّ  من ھذه الجھة قول بعض القائلين بالتحريف في آية 

سورة القدر ان◌ّ  أصلھا كان ھكذا : «ليلة القدر خير من ألف شھر يملكھا بنو ا◌ُ مي◌ّ ة وليس فيھا
ليلة القدر» مع أن◌ّ  ملاحظة مقدار آيات تلك السورة وقصور معنى ھذه الآية الأصلي◌ّ ة ، بل عدم
ارتباط موضوع ليلة القدر بأمر خلافتھم يكفي في القطع بخلاف ذلك ، وإن لم يكن ھنا دليل على

تحريف ، فضلا◌ً  عن الأدل◌ّ ة الكثيرة المتقد◌ّ مة الدال◌ّ ة على ذلك بأقوى دلالة .

يف كان ، فالدليل على بطلان الاحتمال الثالث ان◌ّ  الحج◌ّ اج كان واحدا◌ً  من ولاة بني ا◌ُ مي◌ّ ة ،
و أقصر باعا◌ً  ، وأصغر قدرا◌ً  ، وأقل◌ّ  وزنا◌ً  من أن ينال القرآن بشيء ، بل وھو أحقر من أن
يغي◌ّ ر شيئا◌ً  من الفروع الإسلامية ، فكيف في إمكانه أن يغي◌ّ ر ما ھو أساس الدين ، وقوام
الشريعة ، ومن أين له القدرة والنفوذ في جميع ممالك الإسلام وغيرھا ، مع انتشار القرآن فيھا ،
وعلى تقديره ، وفرض وقوعه . فكيف لم يذكر ھذا الخطب العظيم مؤر◌ّ خ في تاريخه ، ولا ناقد
في نقده ، مع ما فيه من الأھم◌ّ ية ، وكثرة الد◌ّ واعي إلى نقله ، وكيف أغضى المسلمون عن ھذه
الجناية ـ التي لم يكن مثلھا جناية ـ بعد انتھاء أمر الحج◌ّ اج ، وانقضاء عھده ، وزوال اقتداره

وسلطنته .
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أن◌ّ ه كيف تمك◌ّ ن من جمع نسخ المصاحف كل◌ّ ھا ، ولم تشذ◌ّ  عن قدرته نسخة واحدة في أقطار
المسلمين المتباعدة ، وعلى تقدير تمك◌ّ نه من ذلك فھل تمك◌ّ ن من إزالته من صدور المسلمين

وقلوب حفظة القرآن؟ وعددھم في ذلك الوقت لا يحصيه إلا◌ّ  الله .

القرآن لو كان في بعض آياته يمس◌ّ  بني ا◌ُ مي◌ّ ة لاھتم◌ّ  معاوية بإسقاطه قبل زمان الحج◌ّ اج ،



على معاوية ، كما(عليه السلام)ھو أشدّ◌ منه قدرة ، وأعظم نفوذاً◌ ، ولاستدلّ◌ به أصحاب علي◌ّ 
حتج◌ّ وا عليه بما حفظه التاريخ وكتب الحديث والكلام .

ضف إلى ذلك : التحريف بالزيادة قد قام الإجماع على عدمه ، وان◌ّ  موضوع الخلاف ھو
لتحريف بالنقيصة ، فكيف اد◌ّ عى القائل وقوع الزيادة منه ، فھذا الاحتمال أيضا◌ً  فاسد ، وبفساده
ّ◌ الأمر السابع الذي كان ھو الدليل العقلي على عدم التحريف ، فانقدح ان◌ّ  الاعتبار إن◌ّ ما يساعد

 .(قدس سره)على عدم التحريف لا ثبوته ، كما اد◌ّ عاه صاحب الكفاية

قد◌ّ منا من الا◌ُ مور والأدل◌ّ ة السبعة على عدم التحريف; يت◌ّ ضح أن◌ّ  من يد◌ّ عي التحريف مع
لفا◌ً  للنقل يضاد◌ّ  بداھة العقل أيضا◌ً  ، وان◌ّ  دعوى التحريف لا تكاد تصدر إلا◌ّ  مم◌ّ ن اغتر◌ّ 
ببعض ما يدل◌ّ  عليه ، مم◌ّ ا سيجيء الجواب الوافي عنه ـ إن شاء الله تعالى ـ ومم◌ّ ن خدع من
طريق الجھات السياسي◌ّ ة المشبوھة التي لا ترى الارتقاء والتسل◌ّ ط لنفسھا إلا◌ّ  بتضعيف الدين ،
وإيجاد الفرقة بين المسلمين ، وتنقيص الكتاب المبين الذي كان الغرض من تنزيله ھداية الناس

لى يوم الدين ، وإخراجھم من ظلمات الريب والشك◌ّ  إلى عالم النور واليقين .

ربما كان المد◌ّ عي للتحريف ـ مم◌ّ ن له التفات إلى ھذه الجھات ـ وكان الغرض
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من دعواه ما ذكرنا من إيجاد الثلمة في الإسلام والمسلمين ـ نعوذ بالله من كلا الأمرين ـ ونسأل
لتوفيق للتمس◌ّ ك بالثقلين ، وأن لا نتعص◌ّ ى من حكم العقل في كل◌ّ  ما يقع في البين .

وحيث ان◌ّ ه يمكن أن يتخي◌ّ ل الباحث الطالب للحقيقة صح◌ّ ة ما يقول به القائل بالتحريف من
لشبھة ، أو يقع في الارتياب بعض الطلبة ، فلابد◌ّ  لنا من التعر◌ّ ض للجميع والجواب الصحيح ،

ول : الشبھات التي تشب◌ّ ث بھا القائلون بالتحريف متعد◌ّ دة :
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يفشبھات القائلين بالتحر
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شبھة كل◌ّ  ما وقع في التوراة والإنجيل من التحريف يقع في القرآن . شبھة وقوع التحريف فيما
 مع غيره من(عليه السلام)يتصد◌ّ ى غير المعصوم إلى جمعه . شبھة اختلاف مصحف علي◌ّ 

المصاحف . شبھة دعوى التواتر في القول بتحريف القرآن . شبھة عدم ارتباط الآيات بعضھا
ببعض .
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شبھات القائلين

 

 

 

 

 

الشبھة الاوُلى
 

ما جعله المحد◌ّ ث المعاصر في كتابه الموضوع في ھذا الباب أو◌ّ ل الأدل◌ّ ة ، واعتمد عليه غاية
لاعتماد ، وفص◌ّ ل القول فيه .

ملخ◌ّ صه : وقوع التحريف في التوراة والإنجيل ، وقيام الدليل على أن◌ّ  كل◌ّ  ما وقع في الا◌ُ مم
سالفة يقع في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة مثله :

وقوع التحريف في الكتابين فمن الا◌ُ مور المسل◌ّ مة التي لا ينبغي الارتياب فيه أصلا◌ً  ، وتعد◌ّ د
الأناجيل مع وجود الاختلاف فيھا والتناقض ، حت◌ّ ى في صفات المسيح ، وأي◌ّ ام دعوته ونسبه
ووقت صلبه ـ بزعمھم ـ كاف في إثبات وقوع التغيير والتحريف فيه ، وان جعل كل◌ّ ھا في

مصحف واحد يعرف بالأناجيل الأربعة .

ل على أن◌ّ  كل◌ّ  ما وقع في الا◌ُ مم السالفة يقع في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة مثله ـ مضافا◌ً  إلى دلالة بعض
 حيث صر◌ّ ح جمع من المفس◌ّ رين بأن◌ّ {لتركبن طبقا◌ً  عن طبق}الآيات عليه ـ كقوله تعالى : 

المراد : لتتبعن◌ّ  سنن من كان قبلكم من الأو◌ّ لين وأحوالھم ، ونقله في مجمع البيان عن



 قال : والمعنى انّ◌ه يكون فيكم ما(عليه السلام)الصادق
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ن فيھم ويجري عليكم ما جرى عليھم حذو القذ◌ّ ة بالقذ◌ّ ة .

وقد وردت الروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدال◌ّ ة على ذلك :

يقول : {لتركبن طبقا◌ً  عن طبق} ـ ما رواه علي◌ّ  بن إبراھيم ، في تفسيره في قوله تعالى : 1
لتركبن سبيل من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذ◌ّ ة بالقذ◌ّ ة ، لا تخطئون طريقھم ، ولا تخطى
شبر بشبر ، وذراع بذراع ، وباع بباع ، حت◌ّ ى ان لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه
قالوا : اليھود والنصارى تعني يارسول الله؟ قال : فمن أعني لتنقضن◌ّ  عرى الإسلام عروة

عروة ، فيكون أو◌ّ ل ما تنقضون من دينكم الأمانة ، وآخره الصلاة .

 ـ ولعل◌ّ ھا أظھرھا ـ ما رواه الصدوق في «كمال الدين» عن علي بن أحمد الدق◌ّ اق ، عن محمد2
بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عم◌ّ ه الحسين بن يزيد النوفلي ،

 قال : قال(عليھم السلام)عن غياث بن إبراھيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه
 : «كل◌ّ  ما كان في الا◌ُ مم السالفة فإن◌ّ ه يكون في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة مثله ،(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

و النعل بالنعل والقذ◌ّ ة بالقذ◌ّ ة» .

 ـ غير ذلك من الروايات الواردة بمثل ھذا المضمون .3

 في «البحار» : قد ثبت بالأخبار المتظافرة ان◌ّ  ما وقع في الا◌ُ مم(قدس سره)قال العلا◌ّ مة المجلسي
سالفة يقع نظيره في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة ، فكل◌ّ ما ذكر سبحانه في القرآن الكريم من القصص فإن◌ّ ما ھو
زجر ھذه الا◌ُ م◌ّ ة عن أشباه أعمالھم ، وتحذيرھم عن أمثال ما نزل بھم من العقوبات ، حيث علم

وقوع نظيرھا منھم وعليھم .

 وسم◌ّ اه «كتاب حذو النعل بالنعل» وقال المحد◌ّ ◌ِ ث الحر◌ّ (رحمه الله)وقد أفرد له بالتصنيف الصدوق
 في «إيقاظ الھجعة في إثبات الرجعة» ان◌ّ ه يمكن أن يستدل◌ّ (رحمه الله)العاملي
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بإجماع المسلمين في الجملة ، فإن◌ّ  الأحاديث بذلك كثيرة من طريق العام◌ّ ة والخاص◌ّ ة .

(صلى اللهومن طريق العام◌ّ ة : روى البخاري في صحيحه ، عن أبي سعيد الخدري ان◌ّ  رسول الله

 قال : «لتتبعن◌ّ  سنن من كان قبلكم شبرا◌ً  بشبر وذراعا◌ً  بذراع ، حت◌ّ ى لو دخلوا جحرعليه وآله وسلم)
 : اليھود والنصارى؟ قال : فمن!» .(صلى الله عليه وآله وسلم)ضب لتبعتموھم ، قلنا يارسول الله

ورواه غير أبي سعيد كأبي ھريرة ، وابن عمر ، وابن عب◌ّ اس ، وحذيفة ، وابن مسعود ، وسھل
بن سعد ، وعمر بن عوف ، وشداد بن أوس ، ومستورد بن شداد ، وعمرو بن العاص بألفاظ

متقاربة ، وعبارات متشابھة .

والجواب :

ّ◌لا◌ً  : فلأن◌ّ  بلوغ ھذه الروايات إلى مرحلة التواتر غير معلوم ، بل الظاھر ان◌ّ ھا أخبار آحاد لا



فيد علماً◌ ولا عملا◌ً  ، ولذا لم يذكر شيء من ھذه الروايات في الكتب الأربعة ، ولا اد◌ّ عى أحد
من المحد◌ّ ثين تواترھا ، بل غايته دعوى الصح◌ّ ة ، قال الصدوق في «كمال الدين» : صح◌ّ  عن

 ان◌ّ ه قال : كل◌ّ ما كان في الا◌ُ مم السالفة يكون في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة مثله ، حذو(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
عل بالنعل ، والقذ◌ّ ة بالقذ◌ّ ة .

انيا◌ً  : فلأن◌ّ  مفاد ھذه الروايات ان كان الوقوع في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة ولو بعد ھذه الأعصار إلى يوم
القيامة ، أي إن كان مفادھا الاخبار عن الوقوع ولو فيما بعد ، فلا دلالة فيھا على وقوع
تحريف فعلا◌ً  كما ھو المد◌ّ عى ، ولا مطابقة ـ حينئذ ـ بين الدليل والمد◌ّ عى ، فإن◌ّ  المد◌ّ عى :
وقوعه في صدر الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة ، والدليل يدل◌ّ  على وقوعه في زمان آخره يوم

القيامة . وإن كان مفادھا الوقوع في
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الصدر الأو◌ّ ل فلازمه الدلالة على وقوع التحريف بالزيادة في القرآن ، كما وقع في التوراة
والإنجيل ، مع أن◌ّ  القائل بالتحريف ينفيه في جانب الزيادة كما عرفت .

ثا◌ً  ـ وھو العمدة في الجواب ـ : فلأن◌ّ  ھذه الكل◌ّ ية المذكورة في رواية الصدوق التي ھي العمدة
في الاستدلال ، إن كانت بنحو تقبل التخصيص ، ولا تكون آبية عنه كسائر العمومات الواردة
في سائر الموارد ، القابلة للتخصيص وعروض الاستثناء بالإضافة إلى بعض أفرادھا ، فلا
مانع ـ حينئذ ـ من أن يكون ما قد◌ّ مناه من الأدل◌ّ ة السبعة القاطعة على عدم التحريف في القرآن
لمجيد بمنزلة الدليل المخص◌ّ ص للعام◌ّ  ، ويكون مقتضى الرواية بعد التخصيص وقوع جميع ما

ي الا◌ُ مم السالفة في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة ، إلا◌ّ  التحريف الذي قام الدليل على عدمه فيھا .

 في بعض تلك(صلى الله عليه وآله وسلم)ن كانت بنحو يكون سياقھا آبيا◌ً  عن التخصيص ـ ويؤي◌ّ ده قوله
الروايات : «حت◌ّ ى ان لو كان من قبلكم دخل جحر ضب لدخلتموه ، وحت◌ّ ى ان لو جامع أحد

امرأته في الطريق لفعلتموه» .

وما كان الله ليعذ◌ّ بھم وأنت}رد◌ّ ه ـ مضافا◌ً  إلى مخالفته لصريح القرآن الكريم ـ قال الله تعالى : 
 دل◌ّ  على عدم وقوع التعذيب ، مع كون النبي◌ّ  في المسلمين ووجوده بينھم ، والضرورة{فيھم

ضية بوقوع التعذيب في بعض الا◌ُ مم السالفة مع كون نبي◌ّ ھم فيھم ـ ان◌ّ  كثيرا◌ً  من الوقائع التي
ت في الا◌ُ مم السابقة لم يصدر مثلھا في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة ، كعبادة العجل ، وتيه بني إسرائيل أربعين
سنة ، وغرق فرعون وأصحابه ، وملك سليمان للإنس والجن◌ّ  ، ورفع عيسى إلى السماء ،
وموت ھارون ـ وھو وصي◌ّ  موسى ـ قبل موت موسى نفسه ، وإتيان موسى بتسع آيات بي◌ّ نات ،

وولادة عيسى من غير أب ، ومسخ كثير من السابقين قردة وخنازير ، وغير ذلك
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من الوقائع التي لم يصدر مثلھا في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة وبعضھا غير قابل للصدور فيما بعد من الأزمنة
يضا◌ً  ، كما ھو واضح لا يخفى .

ذكرنا ان◌ّ ه لو كان المراد مم◌ّ ن كان من قبلكم خصوص اليھود والنصارى أيضا◌ً  ـ كما يؤي◌ّ ده
وايات المتقد◌ّ مة على تأم◌ّ ل ـ فالجواب أيضا◌ً  باق على قو◌ّ ته ، لأن◌ّ  كثيرا◌ً  من الموارد التي

ناھا قد وقع في خصوص الا◌ُ م◌ّ تين اليھود والنصارى ، ولم يقع أو لن يقع فينا أصلا◌ً  .



وعلى ما ذكر : فلابد◌ّ  من ارتكاب خلاف الظاھر فيھا ، والحمل على إرادة المشابھة في بعض
لوجوه ، وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في ھذه الا◌ُ م◌ّ ة عدم اتباعھم لحدود القرآن ، وعدم
عايتھم لأحكامه وحدوده ، وقوانينه وشرائعه ، وھذا أيضا◌ً  نوع من التحريف كما أن◌ّ  الاختلاف
والتفر◌ّ ق بين الا◌ُ م◌ّ ة وانشعابھا إلى مذاھب مختلفة ، وافتراقھا إلى ثلاث وسبعين فرقة ـ كما
افترقت النصارى إلى اثنين وسبعين ، واليھود إلى واحد وسبعين على ما ھو مقتضى الروايات
كثيرة ، بل المتواترة الدال◌ّ ة على ھذا المعنى ـ تحريف أيضا◌ً  لأجل استناد كل◌ّ  منھم إلى القرآن
الذي فس◌ّ روه على طبق الرأي والاعتقاد ، والاستنباط والاجتھاد ، ويؤي◌ّ ده ان◌ّ  العلا◌ّ مة

(صلى الله عليه وآله أورد رواية الصدوق المتقد◌ّ مة في باب افتراق الا◌ُ م◌ّ ة بعد النبي◌ّ (قدس سره)المجلسي

 على ثلاث وسبعين فرقة .وسلم)

ويؤي◌ّ د كون المراد ھو التشابه : ما رواه ابن الأثير في محي «جامع الا◌ُ صول» عن كتاب
 لم◌ّ ا خرج إلى غزوة حنين مر◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)الترمذي ، عن عمرو بن العاص ان◌ّ  النبي◌ّ 

بشجرة للمشركين كانوا يعل◌ّ قون عليھا أسلحتھم ، يقال لھا : ذات أنواط ، فقالوا : يارسول الله
 :(صلى الله عليه وآله وسلم)اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط ، فقال رسول الله
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سبحان الله ھذا كما قال قوم موسى : اجعل لنا إلھا◌ً  كما لھم آلھة ، والذي نفسي بيده لتركبن◌ّ  سنن
من كان قبلكم .

{لتركبن◌ّ  طبقا◌ً  عن طبق} في قول الله : (عليه السلام)وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر

: يا زرارة أولم تركب ھذه الا◌ُ م◌ّ ة بعد نبي◌ّ ھا طبقا◌ً  عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان؟! قال
بعض المحق◌ّ قين : أي كانت ضلالتھم بعد نبي◌ّ ھم مطابقة لما صدر من الا◌ُ مم السابقة من ترك

خليفة وات◌ّ باع العجل والسامري◌ّ  وأشباه ذلك .
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الشبھة الثانية
 

◌ كيفي◌ّ ة جمع القرآن وتأليفه مستلزمة ـ عادة◌ً  ـ لوقوع التغيير والتحريف فيه ، وقد أشار إلى ذلك
 في محكي◌ّ  «مرآة العقول» حيث قال : والعقل يحكم بأن◌ّ ه إذا كان القرآن(قدس سره)لعلا◌ّ مة المجلسي

ّ◌قا◌ً  منتشرا◌ً  عند الناس ، وتصد◌ّ ى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادة◌ً  أن يكون جمعه كاملا◌ً 
موافقا◌ً  للواقع .

وھذه الشبھة تتوق◌ّ ف :

 وان◌ّ ما كان منتشرا◌ً (صلى الله عليه وآله وسلم) على عدم كون القرآن مجموعا◌ً  مرت◌ّ با◌ً  في عھد النبي◌ّ 



شتّ◌تاً◌ عند الأصحاب في الألواح والصدور ، مع احتمال ان◌ّ ه لم يكن بعضه عند أحد منھم ، كما
 نسخة متفر◌ّ قة في الصحف(صلى الله عليه وآله وسلم)شير إليه في بعض الأخبار ، نعم جمعت عند النبي◌ّ 

 ولم◌ّ ا جمعھا بعده بأمره ووصي◌ّ ته ، وأل◌ّ فه كما أنزل(عليه السلام)والحرير والقراطيس ، ورثھا علي◌ّ 
الله تعالى ، ثم◌ّ  عرضھا عليھم فأعرضوا عنه وعم◌ّ ا جاء به لدواع كانت ملازمة لدعوى

الخلافة ، وطلب الرئاسة .

ً◌ : على امتناع كون الجمع الصادر من غير المعصوم كاملا◌ً  موافقا◌ً  للواقع من دون تغيير .

فھنا دعويان :

 وزمانه ، والدليل على(صلى الله عليه وآله وسلم)ولى : عدم كون القرآن مجموعا◌ً  في عھد النبي◌ّ 
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إثباتھا الروايات الكثيرة الواردة في ھذا الباب سيجيء نقلھا والجواب عنھا .

الثانية : امتناع كون الجمع والتأليف الواقع موافقا◌ً  للواقع ، وقد ذكر في إثباتھا ان◌ّ  الذين باشروا
ھذا الأمر الجسيم ، وضاد◌ّ وا النبأ العظيم ھم أصحاب الصحيفة : أبو بكر وعمر وعثمان وأبو
عبيدة وسعد بن أبي وق◌ّ اص ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاوية ، واستعانوا بزيد بن ثابت ،
ومن الواضح ان◌ّ  مضامين القرآن ، ومطالبه ، ومعانيه ، وكيفي◌ّ ة ترتيب آياته وكلماته ، وسوره
شبه كتاب مصن◌ّ ف ، وتأليف مؤل◌ّ ف ، وديوان شاعر ، مم◌ّ ا يسھل جمعه ، وتأليفه وترتيبه لمن
دنى مرتبة من مراتب العلم ، وأخذ حظ◌ّ ا◌ً  قليلا◌ً  منه ، ويعلم نقصانه وتحريفه بأدنى ملاحظة ،
ولا يمكن معرفة ترتيب القرآن وتمامية جمعه من نفسه ، إذ ھو موقوف على معرفة مراد الله
تعالى ، وحكمة وضع ترتيب السور والآيات بالترتيب المخزون ، وكيفي◌ّ ة ارتباط الآيات بعضھا
ببعض ، وھذا من العلوم التي قصرت أيدي المذكورين عن تناول أدنى مراتبه ، بل ھم بمعزل
عن تصو◌ّ ر موضوعه ، وعن تصديق المتوق◌ّ ف على تصديق أصله المفقود فيھم ، بل كانوا

 أو مم◌ّ ا دس◌ّ ھا(صلى الله عليه وآله وسلم)قاصرين عن معرفة نفس الآيات ، وان◌ّ ھا مم◌ّ ا جاء به النبي◌ّ 
مدل◌ّ سون ، واختلقھا الكذ◌ّ ابون ، فاحتاجوا إلى إقامة الشھود ، فضلا◌ً  عن معرفة ارتباط بعضھا

بالبعض الموقوف .

كان أعرف ھؤلاء بالقرآن : زيد بن ثابت الذي قال عمر في حق◌ّ ه : زيد أفرضكم ، مع أن◌ّ ه روى
أشھد على زيد بن ثابت(عليه السلام) في «التھذيب» ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر(رحمه الله)الشيخ

د حكم في الفرائض بحكم الجاھلي◌ّ ة . وام◌ّ ا كتابته الوحي فھو على ما ذكره أرباب الس◌ّ ير إذا لم
 أو عثمان حاضرا◌ً  ، وقد طعن عليه ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ، وعبدالله بن(عليه السلام)يكن أمير المؤمنين

مسعود .
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روى الشيخ الطوسي في «تلخيص الشافي» عن شريك ، عن الأعمش ، قال : قال ابن مسعود :
(صلى الله عليه وآله وسلم)لقد أخذت من رسول الله

سبعين سورة وان◌ّ  زيد بن ثابت لغلام يھودي في الكتاب له ذؤابة .

ّ◌ا الخلفاء فمقامھم في العلم غير خفي◌ّ  ، حت◌ّ ى ان◌ّ  الأو◌ّ ل كان جاھلا◌ً  بمعنى الكلالة ، وقال



وطي في «الاتقان» : ولا أحفظ عن أبي بكر في التفسير إلا◌ّ  آثارا◌ً  قليلة جد◌ّ ا◌ً  ، لا تكاد تجاوز
العشرة .

وام◌ّ ا عمر فذكر الشيخ زين الدين البياضي في «الصراط المستقيم» ان◌ّ ه اجتھد في جفظ سورة
بقرة تسعة عشر سنة ، وقيل اثنتي عشر ونحر جزورا◌ً  وليمة عند فراغه ، وفيه : ورووا ان◌ّ ه لم

 لجھله بالكتاب(صلى الله عليه وآله وسلم)فظ القرآن أحد من الخلفاء ، وقد صح◌ّ  ان◌ّ ه أنكر موت النبي◌ّ 
 وقد جمع الأصحاب أشياء كثيرة مم◌ّ ا يتعل◌ّ ق بھذا{ان◌ّ ك مي◌ّ ت وان◌ّ ھم مي◌ّ تون}حت◌ّ ى قرىء عليه : 

الباب .

م◌ّ ا عثمان فھو وإن كان من كت◌ّ اب الوحي إلا◌ّ  ان◌ّ ه لم يكتب منه إلا◌ّ  قليلا◌ً  ، فعن مناقب ابن
 يكتب أكثر الوحي ، ويكتب(عليه السلام) : كان علي◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)شھرآشوب في ذكر كت◌ّ ابه

يضا◌ً  غير الوحي ، وكان ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب وزيد بن ثابت يكتبان الوحي ، وكان زيد وعبدالله بن
الأرقم يكتبان إلى الملوك ، وعلاء بن عقبة وعبدالله ابن الأرقم يكتبان القبالات ، وزبير بن
العو◌ّ ام وجھم بن الصلت يكتبان الصدقات ، وحذيفة يكتب صدقات التمر ، وقد كتب له عثمان
وخالد وابان ـ ابنا سعيد بن العاص ـ والمغيرة بن شعبة ، والحصين بن نمير ، والعلاء بن
الحضرمي ، وشرحبيل بن حسنة الطائي ، وحنظلة بن ربيع الأسدي ، وعبدالله بن سعد بن أبي

 وقد ارتد◌ّ  .(صلى الله عليه وآله وسلم)سرح وھو الخائن في الكتابة فلعنه رسول الله
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(عليهوروى عكرمة ، ومجاھد ، والس◌ّ دي ، والفر◌ّ اء ، والزجاج ، والجبائي ، وأبو جعفر الباقر

 ان◌ّ  عثمان كان يكتب الوحي فيغي◌ّ ره فيكتب موضع «غفور رحيم» «سميع عليم» وموضعالسلام)
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل}«سميع عليم» «عزيز حكيم» ونحو ذلك فأنزل الله تعالى فيه : 

 .{الله

قال السي◌ّ ◌ِ د في الطرائف : «ومن طريف ما ذكروه عن عثمان بن عف◌ّ ان من سوء إقدامه على
 : وروى{ان◌ّ  ھذان لساحران}القول في رب◌ّ ھم ورسولھم : ما ذكر الثعلبي في تفسير قوله تعالى : 

عثمان ان◌ّ ه قال : إن◌ّ  في الصحف لحنا◌ً  وستقيمة العرب بألسنتھم وقيل له : ألا تغي◌ّ ره؟ فقال :
دعوه فإن◌ّ ه لا يحل◌ّ ل حراما◌ً  ولا يحر◌ّ م حلالا◌ً  . وذكر نحو ھذا الحديث ابن قتيبة في كتاب

 : فليت شعري ھذا اللحن في القرآن مم◌ّ ن ھو ، إن كان عثمان يذكر ان◌ّ ه(رحمه الله)«المشكل» قال
من الله فھو كفر جديد ، وإن كان من غير الله فكيف ترك كتاب الله مبد◌ّ لا◌ً  مغي◌ّ را◌ً  لقد ارتكب

بھتانا◌ً  عظيما◌ً  ومنكرا◌ً  .

◌ا معاوية فعد◌ّ ه جماعة من مخالفينا من كت◌ّ اب الوحي مع أن◌ّ  جمھور الجمھور نقلوا ان◌ّ ه أسلم
 بست◌ّ ة أشھر تخمينا◌ً  .(صلى الله عليه وآله وسلم)د فتح مك◌ّ ة ، وقبل وفاة النبي◌ّ 

قال في الطرائف : «فكيف تقبل العقول أن يوثق في كتابة الوحي بمعاوية مع قرب عھده
بالكفر ، وقصوره في الإسلام حيث دخل فيه» .

وقال ابن أبي الحديد : واختلف في كتابته كيف كانت فال◌ّ ذي عليه المحق◌ّ قون من أھل السيرة ان◌ّ 
 وزيد بن ثابت وزيد بن أرقم ، وان◌ّ  حنظلة بن الربيع ومعاوية(عليه السلام)الوحي كان يكتبه علي◌ّ 

بن أبي سفيان كانا يكتبان له إلى الملوك ، وإلى رؤوساء القبائل ويكتبان حوائجه بين يديه ،



ويكتبان ما يجيء من أموال الصدقات ما يقسّ◌م له في أربابھا .
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والجواب عن ھذه الشبھة :

افا◌ً  إلى إمكان الدعوى الثانية ـ منع الدعوى الا◌ُ ولى جد◌ّ ا◌ً  ، وعليه فلا تصل النوبة إلى الثانية
صلا◌ً  .

ضيح ذلك : لابد◌ّ  لنا من إيراد الروايات التي يظھر منھا ان◌ّ  جمع القرآن لم تحق◌ّ ق إلا◌ّ  بعد وفاة
 والجواب عنھا .(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

فنقول : قد أوردت ھذه الروايات في الجزء الثاني من كتاب «كنز العم◌ّ ال في سنن الأفعال
 وھي كثيرة :361والأقوال» في باب جمع القرآن ص

align ="justify"1 ل إليّ أبو بكر مقتل أھل اليمامةعن زيد بن ثابت قال : أرس» مسند الصدِّيق« ـ
ن في ھذاني فأخبرني انّ القتل قد استحرّ بقرّاء القرآفإذا عنده عمر بن الخطّاب فقال : إنّ ھذا أتا
ستحرّ القتل بقرّاء القرآن في سائر المواطن ،الموطن ـ يعني يوم اليمامة ـ وانيّ أخاف أن ي

يعني لعمرـ كيف نفعل شيئاً لم يفعلهفيذھب القرآن ، وقد رأيت أن نجمعه فقلت له ـ 
 حتىّ شرح الله قال لي عمر : ھو والله خير ، فلم يزل بي عمر(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

رأى عمر ، قال زيد : وعمر عنده جالسصدري للذي شرح له صدره ، ورأيت فيه مثل الذي 
(صلى الله عليهتھّمك ، وقد كنت تكتب الوحي لرسول اللهلا يتكلمّ فقال أبو بكر : إنكّ شاب عاقل لا ن

جبل من الجبال ما كان بأثقل عليَّ ممّا أمري فاجمعه ، قال زيد : فوالله لئن كلفّوني نقل وآله وسلم)
 ً  ، قال : ھو(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يفعله رسول اللهبه من جمع القرآن ، فقلت : وكيف تفعلون شيئا
الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكروالله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتىّ شرح 
2( والأكتاف والعسب)1(جمعه من الرقاع واللخافوعمر ، ورأيت فيه الذي رأيا فتتبعّت القرآن أ

(

ــــــــــــــــــــــــــــ

) جمع لخفة وھي حجارة بيض رقاق .1(

) بالضم◌ّ  والسكون جمع عسيب وھو جريد من النخل.2(
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وصدور الرجال حت◌ّ ى وجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت الأنصاري لم أجدھا مع أحد
 حت◌ّ ى خاتمة براءة فكانت الصحف التي{لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه . . .}غيره 

فيھا القرآن عند أبي بكر حياته حت◌ّ ى توف◌ّ اه الله ، ثم◌ّ  عند عمر حياته حت◌ّ ى توف◌ّ اه ، ثم◌ّ  عند
حفصة بنت عمر .

 ـ عن صعصعة قال : أو◌ّ ل من جمع القرآن وورث الكلالة أبو بكر .2

 قال : أعظم الناس في المصاحف أجرا◌ً  أبو بكر ، ان◌ّ  أبا بكر أو◌ّ ل من جمع(عليه السلام) ـ عن علي◌ّ 3
ن الل◌ّ وحين . وفي لفظ : أو◌ّ ل من جمع كتاب الله .



ـ عن ھشام بن عروة قال : لمّ◌ا استحرّ◌ القتل بالقرّ◌اء فرق ـ أي فزع ـ أبو بكر على القرآن أن4
يضيع ، فقال لعمر بن الخط◌ّ اب ولزيد بن ثابت : اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاھدين

على شيء من كتاب الله فاكتباه .

ـ عن ابن شھاب ، عن سالم بن عبدالله ، وضارجة ان◌ّ  أبا بكر الصد◌ّ ◌ِ يق كان جمع القرآن في5
قراطيس ، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك ، فأبى حت◌ّ ى استعان عليه بعمر ، ففعل
كانت الكتب عند أبي بكر حت◌ّ ى توفي ، ثم◌ّ  عند عمر حت◌ّ ى توفي ، ثم◌ّ  كانت عند حفصة زوج

 فأرسل إليھا عثمان ، فأبت أن تدفعھا حت◌ّ ى عاھدھا ليردن◌ّ ھا إليھا ، فبعثت(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
ا إليه ، فنسخھا عثمان ھذه المصاحف ، ثم◌ّ  رد◌ّ ھا إليھا فلم تزل عندھا .

قال الزھري : أخبرني سالم بن عبدالله ان◌ّ  مروان كان يرسل إلى حفصة يسألھا المصحف التي
كتب فيھا القرآن ، فتأبى حفصة أن تعطيه إي◌ّ اھا ، فلم◌ّ ا توف◌ّ يت حفصة ورجعنا من دفنھا أرسل

مروان بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ، ليرسل إليه بتلك
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صحف ، فأرسل بھا إليه عبدالله بن عمر ، فأمر بھا مروان فشق◌ّ قت ، وقال مروان : إن◌ّ ما فعلت
ھذا لأن◌ّ  ما فيھا قد كتب وحفظ بالصحف (المصحف خ ل) فخشيت إن طال بالناس زمان أن

يرتاب في شأن ھذا المصحف مرتاب ، أو يقول إن◌ّ ه قد كان فيھا شيء لم تنكرانه .

 ـ عن ھشام بن عروة ، عن أبيه قال : لم◌ّ ا قتل أھل اليمامة أمر أبو بكر الصد◌ّ ◌ِ يق عمر بن6
الخط◌ّ اب ، وزيد بن ثابت ، فقال : اجلسا على باب المسجد فلا يأتين◌ّ كما أحد بشيء من القرآن
تنكرانه ، يشھد عليه رجلان إلا◌ّ  أثبتماه ، وذلك لأن◌ّ ه قتل باليمامة ناس من أصحاب

 قد جمعوا القرآن .(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

 ـ «مسند عمر» عن محم◌ّ د بن سيرين ، قال : قتل عمر ولم يجمع القرآن .7

ـ عن الحسن : ان◌ّ  عمر بن الخط◌ّ اب سئل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان ، وقتل يوم8
مامة ، فقال : ان◌ّ ا لله ، وأمر بالقرآن فجمع ، فكان أو◌ّ ل من جمعه في المصحف .

 ـ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال : أراد عمر بن الخط◌ّ اب أن يجمع القرآن فقام في9
 شيئا◌ً  من القرآن فليأتنا به ، وكانوا(صلى الله عليه وآله وسلم)الناس فقال : من كان تلق◌ّ ى من رسول الله

بوا ذلك في الصحف والألواح والعسب ، وكان لا يقبل من أحد شيئا◌ً  حت◌ّ ى يشھد شاھدان ، فقتل
وھو يجمع ذلك إليه ، فقام عثمان فقال : من كان عنده من كتاب الله شيء فليأتنا به ، وكان لا
يقبل من ذلك شيء حت◌ّ ى يشھد عليه شاھدان ، فجاء خزيمة بن ثابت فقال : إن◌ّ ي قد رأيتكم تركتم

لقد جاءكم} : (صلى الله عليه وآله وسلم)آيتين لم تكتبوھما ، قالوا : ما ھما؟ قال : تلق◌ّ يت من رسول الله
 إلى آخر السورة ، فقال عثمان : وأنا أشھد ان◌ّ ھما{رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عن◌ّ تم . . .

من عند الله
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فأين ترى أن نجعلھما؟ قال : اختم بھما آخر ما نزل من القرآن ، فختم بھما براءة .



 ـ عن عبدالله بن فضالة قال : لمّ◌ا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا◌ً  من أصحابه ،10
فقال : إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوھا بلغة مضر ، فإن◌ّ  القرآن نزل على رجل من مضر .

 ـ عن جابر بن سمرة قال : سمعت عمر بن الخط◌ّ اب يقول : لا يملين في مصاحفنا ھذه إلا◌ّ 11
غلمان قريش ، أو غلمان ثقيف .

 ـ عن سليمان بن أرقم ، عن الحسن ، وابن سيرين ، وابن شھاب الزھري ـ وكان الزھري12
أشبعھم حديثا◌ً  ـ قالوا : لم◌ّ ا أسرع القتل في قر◌ّ اء القرآن يوم اليمامة قتل منھم يومئذ أربعمائة
رجل ، لقى زيد بن ثابت عمر بن الخط◌ّ اب فقال : إن◌ّ  ھذا القرآن ھو الجامع لديننا ، فإن ذھب
القرآن ذھب ديننا ، وقد عزمت أن أجمع القرآن في كتاب ، فقال له : انتظر حت◌ّ ى أسأل أبا بكر ،
فمضيا إلى أبي بكر ، فأخبراه بذلك فقال : لا تعجلا حت◌ّ ى أشاور المسلمين ، ثم◌ّ  قام خطيبا◌ً  في
الناس فأخبرھم بذلك فقالوا : أصبت فجمعوا القرآن ، وأمر أبو بكر مناديا◌ً  فنادى في الناس : من
كان عنده شيء من القرن فليجيء به فقالت حفصة : إذا انتھيتم إلى ھذه الآية فأخبروني :

 فلم◌ّ ا بلغوھا قالت اكتبوا : «والصلوة الوسطى وھي{حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى}
صلاة العصر» فقال لھا عمر : ألك بھذا بي◌ّ نة؟ قالت : لا ، قال : فوالله لا يدخل في القرآن ما
تشھد به امرأة بلا إقامة بي◌ّ نة . وقال عبدالله بن مسعود : اكتبوا : «والعصر ان◌ّ  الإنسان لبخسر

ر خ ل) وان◌ّ ه فيه إلى آخر الدھر» فقال عمر : نح◌ّ وا عن◌ّ ا ھذه الاعرابي◌ّ ة .

 ـ عن خزيمة بن ثابت قال : جئت بھذه الآية : «لقد جاءكم رسول من13
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أنفسكم» إلى عمر بن الخط◌ّ اب ، وإلى زيد بن ثابت فقال زيد : من يشھد معك؟ قلت : لا والله ما
أدري ، فقال : كان عمر لا يقبل آية من كتاب الله حت◌ّ ى يشھد عليھا شاھدان ، فجاء رجل من
الأنصار بآيتين فقال عمر : لا أسألك عليھا شاھدا◌ً  غيرك «لقد جاءكم رسول◌ٌ  من أنفسكم» إلى

خر الس◌ّ ورة .

15
ـ عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابه قال : لم◌ّ ا جمع عمر بن الخط◌ّ اب المصحف سأل عمر :
من أعرب الناس؟ قيل : سعيد بن العاص ، فقال : من أكتب الناس؟ فقيل : زيد بن ثابت ، قال :
فليمل سعيد وليكتب زيد ، فكتبوا مصاحف أربعة ، فأنفذ مصحفا◌ً  منھا إلى الكوفة ومصحفا◌ً  إلى

صرة ، ومصحفا◌ً  إلى الشام ، ومصحفا◌ً  إلى الحجاز .

ـ إسماعيل بن عي◌ّ اش ، عن عمر بن محم◌ّ د بن زيد عن أبيه : ان◌ّ  الأنصار جاءوا إلى عمر بن16
خط◌ّ اب فقالوا : يا أمير المؤمنين نجمع القرآن في مصحف واحد ، فقال : إن◌ّ كم أقوام في ألسنتكم

حن ، وأنا أكره أن تحدثوا في القرآن لحنا◌ً  ، وأبى عليھم .

 ـ عن الزھري ، عن أنس بن مالك ، عن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي17
أھل الشام في فرج (فتح في ل) ارمينية وأذربيجان مع أھل العراق ، فرأى حذيفة اختلافھم في
قرآن ، فقال لعثمان : يا أمير المؤمنين أدرك ھذه الا◌ُ م◌ّ ة قبل أن يختلفوا في الكتاب ، كما اختلف
اليھود والنصارى ، فأرسل إلى حفصة أن ا◌ُ رسلي إلي◌ّ  بالصحف ننسخھا في المصاحف ، ثم◌ّ 
نرد◌ّ ھا عليك ، فأرسلت حفصة إلى عثمان بالصحفو فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت ، وسعيد بن



ص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن ھشام ، وعبدالله بن زبير أن انسخوا الصحف في
المصاحف ، وقال
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للرھط القرشي◌ّ ين الثلاثة : ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش ، فإن◌ّ ما نزل
بلسانھا ، حت◌ّ ى إذا نسخوا الصحف في المصاحف بعث عثمان إلى كل◌ّ  ا◌ُ فق بمصحف من تلك

المصاحف التي نسخوا ، وأمر بسوى ذلك في صحيفة أو مصحف أن يحرق .

ل الزھري : وحد◌ّ ثني خارجة بن زيد أن◌ّ  زيد بن ثابت قال : فقدت آية من سورة الأحزاب كنت
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاھدوا الله عليه} يقرؤھا : (صلى الله عليه وآله وسلم)أسمع رسول الله

 فالتمستھا فوجدتھا مع خزيمة بن ثابت ، أو ابن خزيمة{فمنھم من قضى نحبه ومنھم من ينتظر
فألحقتھا في سورتھا .

وقال الزھري : فاختلفوا يومئذ في «التابوت» و«التابوه» فقال النفر القرشي◌ّ ون : التابوت ، وقال
زيد بن ثابت : التابوه فرفع اختلافھم إلى عثمان فقال : اكتبوه «التابوت» فإن◌ّ ه بلسان قريش

نزل .

ي قلابة قال : لم◌ّ ا كان في خلافة عثمان جعل المعل◌ّ م يعل◌ّ ◌ِ م قراءة الرجل والمعل◌ّ ◌ِ م يعل◌ّ ◌ِ م18
راءة الرجل ، فجعل الغلمان يلتقون (يتلق◌ّ ون في ل) فيختلفون حت◌ّ ى ارتفع ذلك إلى المعل◌ّ مين ،
حت◌ّ ى كفر بعضھم بقراءة بعض ، فبلغ ذلك عثمان ، فقام خطيبا◌ً  فقال : «أنتم عندي تختلفون

(صلى الله عليه وآله وسلم)ون ، فمن نأى عن◌ّ ي من الأمصار أشد◌ّ  لحنا◌ً  ، فاجتمعوا يا أصحاب محم◌ّ د

فاكتبوا للناس إماما» .

قال أبو قلابة : فحد◌ّ ثني مالك بن أنس «قال أبو بكر بن أبي داود ھذا مالك بن أنس جد◌ّ  مالك بن
أنس» قال : كنت فيمن أملى عليھم ، فربما اختلفوا في الآية ، فيذكرون الرجل قد تلق◌ّ اھا من

 ولعل◌ّ ه أن يكون غائبا◌ً  ، أو في بعض البوادي فيكتبون ما قبلھا وما(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله
بعدھا ، ويدعون موضعھا حت◌ّ ى يجيء أو يرسل إليه ،
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فلم◌ّ ا فرغ من المصحف كتب إلى أھل الأمصار ان◌ّ ي قد صنعت كذا ، وصنعت كذا ومحوت ما
عندي ، فامحوا ما عندكم .

 ـ عن ابن شھاب قال : بلغنا ان◌ّ ه كان أنزل قرآن كثير ، فقتل علماؤه يوم اليمامة الذين كانوا19
قد وعوه ، ولم يعلم بعدھم ولم يكتب ، فلم◌ّ ا جمع أبو بكر وعمر وعثمان القرآن ، ولم يوجد مع
أحد بعدھم ، وذلك فيما بلغنا حملھم على أن تتب◌ّ عوا القرآن ، فجمعوه في الصحف في خلافة أبي
بكر ، خشية أن يقتل رجال من المسلمين في المواطن معھم كثير من القرآن ، فيذھبوا بما معھم
من القرآن ، فلا يوجد عند أحد بعدھم ، فوف◌ّ ق الله عثمان ، فنسخ ذلك المصحف في المصاحف ،

فبعث بھا إلى الأمصار ، وبث◌ّ ھا في المسلمين .

ـ عن مصعب بن سعد قال : سمع عثمان قراءة ا◌ُ بي◌ّ  ، وعبدالله ، ومعاذ ، فخطب الناس ، ثم◌ّ 20
 منذ خمس عشرة سنة ، وقد اختلفتم في القرآن عزمت(صلى الله عليه وآله وسلم)ل : «إن◌ّ ما قبض نبي◌ّ كم



لما أتاني به ، فجعل(صلى الله عليه وآله وسلم)على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله
الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسيب فيه الكتاب ، فمن أتاه بشيء قال : أنت سمعته من

 ثم◌ّ  قال : أي◌ّ  الناس أفصح؟ قالوا : سعيد بن العاص ، ثم◌ّ  قال : أي◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله
الناس أكتب؟ قالوا : زيد بن ثابت ، قال : فليكتب زيد وليمل سعيد» فكتب مصاحف فقس◌ّ مھا في

لأمصار فما رأيت أحدا◌ً  عاب ذلك عليه .

 ـ عن أبي المليح ، قال : قال «عثمان بن عف◌ّ ان» حين أراد أن يكتب المصحف : تملي21
ھذيل ، وتكتب ثقيف .

 ـ عن عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر القرشي قال : لم◌ّ ا فرغ من المصحف ا◌ُ تي به عثمان22
ظر فيه فقال : «قد أحسنتم وأجملتم ، أرى شيئا◌ً  من لحن ستقي◌ّ مه
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العرب بألسنتھا» .

ـ عن عكرمة قال : لم◌ّ ا ا◌ُ تي عثمان بالمصحف رأى فيه شيئا◌ً  من لحن فقال : «لو كان المملي23
من ھذيل ، والكاتب من ثقيف لم يوجد فيه ھذا» .

عن عطاء : ان◌ّ  عثمان بن عف◌ّ ان لم◌ّ ا نسخ القرآن في المصاحف أرسل إلى ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ،24
فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد يكتب ومعه سعيد بن العاص يعر◌ّ به ، فھذا المصحف على

اءة ا◌ُ بي◌ّ  وزيد .

 ـ عن مجاھد أن◌ّ  عثمان أمر ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب يملي ، ويكتب زيد بن ثابت ويعر◌ّ به سعيد بن25
العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث .

(صلى الله عليه وآله ـ عن زيد بن ثابت : لم◌ّ ا كتبنا المصاحف فقدت آية كنت أسمعھا من رسول الله26

 إلى{من المؤمنين رجال صدقوا ما عاھدوا الله عليه} فوجدتھا عند خزيمة بن ثابت : وسلم)
 شھاده بشھادة(صلى الله عليه وآله وسلم)تبديلا◌ً  ، وكان خزيمة يدعى ذا الشھادتين أجاز رسول الله

رجلين .

وھنا بعض الروايات الا◌ُ خر ، مثل ما في المحكي عن الإتقان قال : أخرج ابن اشته ، عن الليث
بن سعد قال : أو◌ّ ل من جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زيد ، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت ،
ن لا يكتب آية إلا◌ّ  بشھادة عدلين ، وان◌ّ  آخر سورة براءة لم توجد إلا◌ّ  مع أبي خزيمة بن ثابت

 جعل شھادته بشھادة رجلين فكتب ، وان◌ّ  عمر(صلى الله عليه وآله وسلم)فقال : اكتبوھا فإن◌ّ  رسول الله
تى بآية الرجم فلم نكتبھا لأن◌ّ ه كان وحده .

وأصرح من الجميع ما حكاه في الاتقان عن «فوائد الديرعاقولي» قال : حد◌ّ ثنا إبراھيم بن
ّ◌ار ، حد◌ّ ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزھري ، عن عبيد ، عن زيد
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 ولم يكن القرآن جمع في شيء .(صلى الله عليه وآله وسلم)بن ثابت ، قال : قبض النبي◌ّ 



ھذه ھي أھم◌ّ  الروايات الواردة في باب جمع القرآن ، والظاھرة في أن◌ّ ه لم يتحق◌ّ ق في زمن
 المتوافقة على ھذه الجھة .(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

]ــ287ــ[

 

 

 

نقد روايات القرآن
 

وھذه الروايات مخدوشة من جھات مختلفة :

لجھة الا◌ُ ولى ـ ناقضھا في نفسھا:

إن◌ّ ھا متناقضة في أنفسھا فلا تصلح للاعتماد عليھا والركون إليھا ، والتناقض فيھا في ا◌ُ مور
دة متكث◌ّ ◌ِ رة ، عمدتھا ترجع إلى الا◌ُ مور التالية :

ّ◌ل : ظاھر جملة من الروايات المتقد◌ّ مة ، كالرواية الا◌ُ ولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة
والسادسة : ان◌ّ  الجمع كان في زمن أبي بكر ، وان◌ّ ه فرق على القرآن يضيع ، وظاھر البعض
الآخر كالرواية الثامنة المصر◌ّ حة بأن◌ّ  عمر أمر بالقرآن فجمع ، وان◌ّ ه أو◌ّ ل من جمعه في
المصحف ، وكذا الرواية الخامسة عشر أن◌ّ  الجامع للقرآن ھو عمر ، وصريح البعض الآخر
الجمع كان في زمن عثمان ، وفي الرواية السابعة تصريح بأن◌ّ ه قتل عمر ولم يجمع القرآن ،
نا رواية ا◌ُ خرى تدل◌ّ  على أن◌ّ  الجامع سالم مولى أبي حذيفة : أخرج ابن اشته في محكي كتاب
المصاحف» من طريق كھمس ، عن ابن بريدة قال : أو◌ّ ل من جمع القرآن في مصحف سالم
ى أبي حذيفة ، أقسم لا يرتدي برداء حت◌ّ ى يجمعه ، فجمعه ثم◌ّ  إئتمروا ما يسم◌ّ ونه فقال بعضھم
سم◌ّ وه «السفر» قال : ذلك تسمية اليھود فكرھوه فقال : رأيت مثله بالحبشة يسم◌ّ ى «المصحف»

فاجتمع رأيھم على أن يسم◌ّ وه المصحف . ولكن الرواية غريبة
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وفيھا جھات من الإشكال .

الثاني : ظاھر الرواية الخامسة : أن◌ّ  أبا بكر بنفسه كان قد جمع في قراطيس وسأل زيد بن ثابت
ظر في ذلك ، فأبى حت◌ّ ى استعان عليه بعمر ، وظاھر الرواية الا◌ُ ولى وبعض الروايات الا◌ُ خر
أن◌ّ  الجمع قد وقع بيد زيد بن ثابت ، وان◌ّ ه لم يصدر من أبي بكر في ھذه الجھة إلا◌ّ  الأمر
والمطالبة والاستدعاء ، ويظھر من بعضھا أن◌ّ  المتصد◌ّ ي لذلك ھو زيد بن ثابت ، وعمر بن

لخط◌ّ اب .

الثالث : ظاھر الرواية الا◌ُ ولى أن◌ّ  الذي طلب من أبي بكر جمع القرآن ، وأخبره بأن◌ّ  القتل قد
ّ◌ بقر◌ّ اء القرآن في يوم اليمامة ھو : عمر بن الخط◌ّ اب ، وأن◌ّ  زيدا◌ً  امتنع من ذلك أو◌ّ لا◌ً  .
وظاھر الرواية الثانية عشر : أن◌ّ  زيد بن ثابت لقى عمر بن الخط◌ّ اب وأخبره بعزمه على جمع



القرآن ، وقال عمر له : انتظر حتّ◌ى أسأل أبا بكر فمضيا إليه ، فأخبره بذلك ، فنھاھما عن
عجلة حت◌ّ ى يشاور المسلمين ، وظاھر الرواية الرابعة : أن◌ّ  أبا بكر فرق على القرآن أن يضيع ،

فأمر عمر بن الخط◌ّ اب ، وزيد بن ثابت أن يقعدا على باب المسجد لجمع القرآن .

رابع : ظاھر الرواية الا◌ُ ولى ان◌ّ  الذي جمع القرآن ـ بعدما أمر به ھو زيد بن ثابت فقط ، وان◌ّ ه
الذي فو◌ّ ض إليه ذلك وتتب◌ّ ع القرآن بأجمعه من الرقاع واللخاف والأكتاف والعسب وصدور
الرجال . وظاھر مثل الرواية السادسة : ان◌ّ ه أمر أبو بكر عمر بن الخط◌ّ اب ، وزيد بن ثابت

فقال : اجلسا على باب المسجد واكتبا ما شھد به شاھدان .

الخامس : ظاھر الرواية الخامسة والسابعة عشر أن◌ّ  الذي استند إليه عثمان في جمعه ، واعتمد
 وھي التي(صلى الله عليه وآله وسلم)عليه ھي الصحف التي كانت عند حفصة زوج النبي◌ّ 
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كتبت في زمن أبي بكر ، وكانت عنده في حياته ، ثم◌ّ  عند عمر زمن حياته ، ثم◌ّ  انتقل إلى
حفصة ، وظاھر مثل ھذه الرواية التاسعة ان◌ّ ه قام عثمان بعد عمر فقال : من كان عنده من كتاب
ه شيء فليأتنا به ، وكان لا يقبل من ذلك شيئا◌ً  حت◌ّ ى يشھد عليه شاھدان ، وقد وقع التصريح في
بعض الروايات ـ وھي الرواية العشرون ـ بأن◌ّ ه اعتمد في ذلك على ما أتاه به الرجل من اللوح

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)والكتف والعسيب ، وعلى اخباره بأن◌ّ ه سمعه من رسول الله

السادس : صريح الرواية السابعة عشر ، والسادسة والعشرين : أن◌ّ  الآية التي فقدھا زيد بن
ثابت ، ووجدھا عند خزيمة بن ثابت ، ھي آية واحدة من سورة الأحزاب ، وھي قوله تعالى :

 ، وصريح مثل ھذه الرواية الا◌ُ ولى أن◌ّ  ما وجد(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاھدوا الله عليه)
خزيمة آيتان من البراءة ، مضافا◌ً  إلى أن◌ّ  ظاھر الرواية الا◌ُ ولى ان◌ّ  إلحاق ما جاء به خزيمة
كان في زمن أبي بكر ، وظاھر الرواية التاسعة ان◌ّ  الإلحاق كان في زمن عثمان ، وظاھر
البعض الآخر كالرواية الثالثة ان◌ّ  الإلحاق كان في زمن عمر ، مضافا◌ً  إلى أن◌ّ  ظاھر بعض
الروايات ان◌ّ ه قبل ما جاء به خزيمة من دون أن يقترن بشھادة شاھدين ، نظرا◌ً  إلى أن◌ّ 

أجاز شھادته بشھادة رجلين ، وفي بعضھا ان◌ّ ه قبل لاقترانه بشھادة(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله
، وتصديقه إي◌ّ اه في كون ما جاء به من القرآن ، مع أن◌ّ  كلا◌ّ ◌ً  منھما يناقض مع ما يدل◌ّ  على
قبل إلا◌ّ  ما شھد به شاھدان ، لأن◌ّ  الظاھر أن◌ّ  الشاھدين غير المد◌ّ عى فھما بضميمة المد◌ّ عى

 شھادته بشھادة رجلين لا تدل◌ّ  إلا◌ّ  على كونه(صلى الله عليه وآله وسلم)ثلاث نفرات فأجازه رسول الله
ا◌ً  مقام اثنين في مقام الشھادة ، لا قبول دعواه من دون بي◌ّ نة ، أو كونه معدودا◌ً  من الشاھدين ،

فيكفي الشاھد الواحد كما لا يخفى . ومضافا◌ً  إلى عدم
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احتياج الأمر إلى الشھادة ، أصلا◌ً  ، وذلك لأن◌ّ  المفروض بحسب تعبير الرواية كون الموجود
عند خزيمة ھي التي فقدھا زيد ، ومع وضوح كون المفقود ھو الموجود عنده لا حاجة إلى

لشھادة ، كما لا يخفى على ا◌ُ ولي الدراية  .

السابع : ظاھر الرواية الخامسة عشر : ان◌ّ  الذي أرسل المصاحف إلى البلاد ھو عمر بن
ب ، وظاھر البعض الآخر ، كالرواية السابعة عشر ان◌ّ  الذي بعث مصحفا◌ً  إلى كل◌ّ  ا◌ُ فق ھو



عثمان  .

ثامن : ظاھر بعض الروايات ـ كالرواية السابعة عشر ـ ان◌ّ  عثمان عي◌ّ ن للكتابة والنسخ زيد بن
ثابت  ، وسعيد بن العاص  ، وعبد الرحمن بن الحارث  ، وعبدالله بن الزبير  ، وظاھر الرواية
ن : ان◌ّ ه عي◌ّ ن زيدا◌ً  للكتابة  ، لأن◌ّ ه أكتب الناس  ، وسعيدا◌ً  للإملاء  ، لأن◌ّ ه أفصح الناس  ،
وظاھر الرواية الواحدة والعشرين ان◌ّ ه أمر بأن يملي ھذيل  ، ويكتب ثقيف  ، والرواية الثالثة
والعشرين : ان◌ّ ه لم يتحق◌ّ ق إملاء ھذيل ، وكتابة ثقيف ، وظاھر الرواية الرابعة والعشرين ،
خامسة والعشرين: أن◌ّ  الإملاء كان من ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ، والكتابة من زيد بن ثابت ، والإعراب
من سعيد بن العاص ، كما في الا◌ُ ولى منھما ، وزيادة عبد الرحمن بن الحارث كما في الثانية

منھما .

ه ھي عمدة الا◌ُ مور التي تكون الروايات المتقد◌ّ مة متناقضة فيھا ، وھنا بعض الا◌ُ مور الا◌ُ خر
يظھر بالتأم◌ّ ل ودق◌ّ ة النظر ، ومع ھذه المناقضات كيف تصلح ھذه الروايات للركون والاعتماد
عليھا في ھذا الأمر الخطير ، الذي لا يساعده شيء من العقل والنقل ، كما سيظھر عن قريب إن

شاء الله تعالى .

ت: ھذه الروايات مع كونھا متكث◌ّ رة جد◌ّ ا◌ً  ، وإن لم تكن مت◌ّ صفة بوصف
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واتر لما ذكر من ثبوت المناقضة والمعاندة بينھا ، إلا◌ّ  أن◌ّ  ات◌ّ صافھا بوصف التواتر المعنوي ،
(صلى الله عليه وآلهالذي مرجعه في المقام إلى اتفاقھا على عدم تحق◌ّ ق الجمع في زمن النبي◌ّ 

قوعه بعده إجمالا◌ً  ، وإن لم تعلم كيفي◌ّ ته وخصوصي◌ّ اته ، وان◌ّ ه وقع بيد الأو◌ّ ل أو الثاني ، أووسلم)
 أو غيرھم مم◌ّ ا لا يكاد ينبغي أن ي◌ُ نكر ، ولو نوقش في ھذا الات◌ّ صاف فلا أقل◌ّ  من ات◌ّ صافه
بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم الإجمالي بمطابقة إحداھا للواقع ونفس الأمر ، وھو يكفي

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)ل بالتحريف ، بعد ات◌ّ فاقھا على عدم تحق◌ّ ق الجمع في حياة النبي◌ّ 

قلت: الات◌ّ صاف بالتواتر الإجمالي ـ كما اعترف به ـ فرع تحق◌ّ ق العلم الإجمالي بمطابقة إحداھا
 ، وبدون تحق◌ّ ق ھذا العلم لا مجال لھذا الات◌ّ صاف(عليه السلام)للواقع ، أو بصدورھا عن المعصوم

صلا◌ً  ، ونحن نمنع تحق◌ّ قه ، لعدم ثبوت العلم واليقين وجدانا◌ً  لا بصدورھا عن المعصوم ، لعدم
كون شيء من تلك الروايات منسوبة إليه ، وحاكية لقوله ونحوه ، ولا بالمطابقة للواقع ، لأن◌ّ 

دان يقضي بعدمه فدعوى التواتر ولو إجمالا◌ً  مم◌ّ ا لا يد◌ّ عيھا المنصف .

لجھة الثانية ـ تعارضھا مع روايات ا◌ُ خرى:

(صلى الله عليهھذه الروايات معارضة بما يدل◌ّ  على أن◌ّ  القرآن كان قد جمع وكتب في عھد النبي◌ّ 

 ، وھذه الروايات أيضا◌ً  كثيرة:وآله وسلم)

ـ روى البخاري في إحدى رواياته ، عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: م◌َ ن◌ْ  جمع القرآن على1
؟ فقال: أربعة كل◌ّ ھم من الأنصار: ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ، ومعاذ بن جبل ،(صلى الله عليه وآله وسلم)عھد النبي◌ّ 

زيد بن ثابت ، وأبو زيد . وروى في موضع آخر مكان ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب أبا الدرداء .
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2
ـ روى الخوارزمي في محكي مناقبه عن علي◌ّ  بن رياح قال: جمع القرآن على عھد

 وا◌ُ بي◌ّ  بن كعب .(عليه السلام) علي◌ّ  بن أبي طالب(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

 ـ روى الحاكم في «المستدرك» بسند على شرط الشيخين ، عن زيد بن ثابت قال: كن◌ّ ا عند3
 نؤل◌ّ ◌ِ ف القرآن من الرقاع .(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

 ـ وفي «الاتقان»: أخرج أحمد وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن جبان ، والحاكم عن4
ابن عب◌ّ اس قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ، وھي من المثاني ، وإلى

براءة وھي من المئين فقرنتم بينھما ، ولم
تكتبوا بينھما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموھا في السبع الطوال؟

 تنزل عليه السورة ذات العدد ، فكان إذا ا◌ُ نزل(صلى الله عليه وآله وسلم)فقال عثمان: كان رسول الله
عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا ھؤلاء الآيات في السورة
التي يذكر فيھا كذا وكذا: وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت
من آخر القرآن نزولا◌ً  ، وكانت قص◌ّ تھا شبيھة بقص◌ّ تھا ، فظننت أن◌ّ ھا

 ولم يبي◌ّ ن لنا ان◌ّ ھا منھا ، فمن أجل ذلك قرنت بينھما(صلى الله عليه وآله وسلم)منھا ، فقبض رسول الله
ولم أكتب بينھما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ، ووضعتھما في السبع

 .)1(الطوال

align ="justify"

ــــــــــــــــــــــــــــ

(صلى الله عليه وآله) قال السيوطي في «الإتقان» في خاتمة النوع السابع عشر: «أخرج أحمد وغيره من حديث وائلة بن الأسقع أن◌ّ  رسول الله1(

 قال: ا◌ُ عطيت مكان التوراة ، السبع الطوال ، وا◌ُ عطيت مكان الزبور ، المئين ، وا◌ُ عطيت مكان الإنجيل ، المثاني ، وفض◌ّ لت بالمفضل» ،وسلم)
 ولسانه بالأقسام الأربعة ، واختصاص كل◌ّ  قسم منھا بعنوان(صلى الله عليه وآله وسلم)وھذه الرواية تدل◌ّ  على انقسام السور القرآنية في عھد النبي◌ّ 

ص◌ّ  . وقال السيوطي فيه أيضا◌ً  في خاتمة النوع الثامن عشر الذي تعر◌ّ ض فيه لجمع القرآن وترتيبه: «السبع الطوال أو◌ّ لھا البقرة وآخرھا براءة
كذا قال جماعة ، لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرھما عن ابن عب◌ّ اس قال: السبع الطوال: البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ،
والأعراف . قال الراوي: وذكر السابعة فنسيتھا . وفي رواية صحيحة ، عن ابن أبي حاتم وغيره ، عن مجاھد ، وسعيد بن جبير ان◌ّ ھا ـ يعني
ة ـ يونس ، وتقد◌ّ م عن ابن عب◌ّ اس مثله في النوع الأو◌ّ ل ، وفي رواية عند الحاكم ان◌ّ ھا الكھف . والمئون ماوليھا ، سم◌ّ يت بذلك ، لأن◌ّ  كل◌ّ 
ورة منھا تزيد على مائة آية أو تقاربھا ، وقال الفراء: ھي السورة التي آيھا أقل◌ّ  من مائة آية ، لأن◌ّ ھا تثن◌ّ ى أكثر مم◌ّ ا تثن◌ّ ى الطوال والمئون ،
وقيل: لتثنية الأمثال فيھا بالعبر ، والخبر حكاه النكزاوي . وقال في جمال القر◌ّ اء: ھي السور التي تثنيت فيھا القصص ، وقد تطلق على القرآن
وعلى الفاتحة كما تقد◌ّ م . والمفصل ما ولى المثاني من قصار السور سم◌ّ ي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة ، وقيل: لقل◌ّ ة المنسوخ
منه ، ولھذا يسم◌ّ ى بالمحكم أيضا◌ً  ، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن◌ّ  الذي تدعونه المفصل ھو المحكم وآخره سورة «الناس» بلا

نزاع» .

ن يكون مراده خصوص السورة المفصلة .وسيأتي في المتن رواية ابن عباّس التي عبرّ فيھا بالمحكم ، ويحتمل أ
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(صلى الله عليه وآلهخر◌ّ ج البيھقي وابن أبي داود ، عن الشعبي ان◌ّ  الجامعين للقرآن على عھد النبي◌ّ 5

 ست◌ّ ة: ا◌ُ بي◌ّ  وزيد بن ثابت ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وسعيد بن عبيد ، وأبو زيد ، ومجمع بنوسلم)
جارية .

 ـ خر◌ّ ج ابن سعيد في محكي «الطبقات»: أنبأنا الفضل بن ذكين ، حد◌ّ ثنا الوليد بن عبدالله بن6
(صلى الله عليه وآلهع قال: حد◌ّ ثتني جد◌ّ تي عن ا◌ُ م◌ّ  ورقة بنت عبدالله بن الحارث وكان رسول الله

 يزورھا ويسم◌ّ يھا الشھيدة ، وكانت قد جمعت القرآن ، وكان رسول الله قد أمرھا أن تؤم◌ّ وسلم)



، وانّ◌ رسول الله حين غزا بدراً◌ قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وا◌ُ مر◌ّ ض
ضاكم ، لعل◌ّ  الله يھدي لي شھادة؟ قال: «إن◌ّ  الله مھ◌ّ د لك شھادة» .

خمسة(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ عن محم◌ّ د بن كعب القرظي قال: جمع القرآن في زمان رسول الله7
ر من الأنصار: معاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ، وأبو
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لدرداء ، وأبو أي◌ّ وب .

 بناء◌ً  على أن يكون المراد(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ ابن عب◌ّ اس: جمعت المحكم على عھد رسول الله8
محكم ھو مجموع القرآن ، وام◌ّ ا بناء◌ً  على أن يكون المراد به ھو خصوص السور المفص◌ّ لة ـ
ما تقد◌ّ م في عبارة السيوطي ـ فالرواية لا تدل◌ّ  على تعل◌ّ ق الجمع بمجموع القرآن ، لكن الظاھر

ن◌ّ  ھذا الاحتمال بعيد .

 ـ الرواية السادسة من الروايات المتقد◌ّ مة المشتملة على التعليل بأن◌ّ ه ق◌ُ تل باليمامة ناس من9
 قد جمعوا القرآن .(صلى الله عليه وآله وسلم)أصحاب رسول الله

 ـ روى مسروق ، ذكر عبدالله بن عمر ، وعبدالله بن مسعود قال: لا أزال أحب◌ّ ه سمعت10
 يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبدالله بن مسعود ، وسالم ،(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله

عاذ ، وا◌ُ بي◌ّ  بن كعب .

(صلى الله عليه وآلهھذه ھي الروايات الواردة الظاھرة في أن◌ّ  الجمع للقرآن قد تحق◌ّ ق في عھد النبي◌ّ 

 .وسلم)

(صلىف إلى ذلك ما ذكره محم◌ّ د بن إسحاق في الفھرست من أن◌ّ  الجم◌ّ اع للقرآن في عھد النبي◌ّ 

 ، وسعد بن عبيد بن النعمان بن عمرو بن زيد ،(عليه السلام) ھم علي◌ّ  بن أبي طالبالله عليه وآله وسلم)
وأبو الدرداء عويمر بن زيد ، ومعاذ بن جبل بن أوس ، وأبو زيد ثابت بن زيدبن النعمان ،

ُ◌بي◌ّ  بن كعب بن قيس ملك امرؤ القيس ، وعبيد بن معاوية ، وزيدبن ثابت .

align ="justify"ممّا ھذا لفظه:» فھم السنن« في محكي كتاب )1(وما قاله الحارث المحاسبي

ــــــــــــــــــــــــــــ

ھو الحارث بن أسد المحاسبي ، ويكن◌ّ ى أبا عبدالله ، من أكابر الصوفية ، كان عالما◌ً  بالا◌ُ صول والمعاملات ، وھو استاذ أكثر البغدادي◌ّ ين في1(
ھـ  .243عصره ، توفي ببغداد سنة 
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 كان يأمر بكتابته ، ولكن◌ّ ه كان مفر◌ّ قا◌ً  في(صلى الله عليه وآله وسلم)«كتابة القرآن ليست بمحدثة فإن◌ّ ه
رقاع والأكتاف والعسيب وإن◌ّ ما أمر الصد◌ّ ◌ِ يق بنسخھا من مكان إلى مكان مجتمعا◌ً  وكان ذلك

 فيھا القرآن منتشرا◌ً  فجمعھا جامع(صلى الله عليه وآله وسلم)بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله
وربطھا بخيط حت◌ّ ى لا يضيع منھا شيء» .

الجھة الثالثة ـ تعارضھا مع الكتاب والعقل:



نّ◌ ھذه الروايات التي استند إليھا القائل بالتحريف مخالفة للكتاب والعقل:

ّ◌ا مخالفتھا للكتاب: فلأن◌ّ ه قد وقع في الكتاب العزيز تعبيرات لا تلائم إلا◌ّ  مع تحق◌ّ ق الجمع في
 وتمي◌ّ ز السور بعضھا عن بعض ، وحصول التأليف والتركيب بين(صلى الله عليه وآله وسلم)زمن النبي◌ّ 

الآيات ، بل وبين الس◌ّ ور ، وذلك مثل التعبير بـ «السورة» في آيات متعد◌ّ دة كآيات التحد◌ّ ي
بالسورة ، أو بعشر سور ، فإن◌ّ  ھذا التعبير لا يلائم مع تفر◌ّ ق الآيات وتشت◌ّ تھا ، وعدم تحق◌ّ ق
يف والتركيب بينھا ، ضرورة أن◌ّ  السورة عبارة عن مجموعة آيات متعد◌ّ دة مرك◌ّ بة منضم◌ّ ة

ناسبة من حيث الغرض المقصود منھا ، فالتعبير بھا لا يناسب إلا◌ّ  مع التمي◌ّ ز والاختصاص .

ومثل التعبير عن القرآن بـ «الكتاب» كما في آيات كثيرة التي منھا قوله تعالى في سورة البقرة:
كتاب◌ٌ  أنزلناه إليك لتخرج الناس من) وفي سورة إبراھيم: (ك الكتاب لا ريب فيه ھدى◌ً  للمت◌ّ قين)

 في مثل حديث(صلى الله عليه وآله وسلم) وقد وقع ھذا الإطلاق في لسان النبي◌ّ (الظلمات إلى النور
الثقلين المعروف بين الفريقين ، فإن◌ّ  لفظ «الكتاب» ظاھر في المكتوب الذي كان مجموعا◌ً 
مؤل◌ّ فا◌ً  ، ولو نوقش في ھذا الظھور بملاحظة أصل اللغة فلا مجال للمناقشة بالنظر إلى العرف
م الذي القي عليھم مثل ھذه التعبيرات ضرورة أن◌ّ  ظھوره في المجموع المؤل◌ّ ف مم◌ّ ا لا ينبغي

الارتياب فيه بھذا
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لنظر ، فتدب◌ّ ر .

خالفتھا للعقل فلأن◌ّ  الدعوة الإسلامي◌ّ ة كانت من أو◌ّ ل شروعھا مبتني◌ّ ة على أمرين ، ومشتملة
على جھتين: إحداھما: أصل النبو◌ّ ة والسفارة والوساطة ، ثانيھما: كونه خاتمة للنبو◌ّ ات
والسفارات ، ومرجع الأخير إلى بقاء الدين القويم إلى يوم القيامة ، واستمرار الشريعة المقد◌ّ سة

 حلال إلى(صلى الله عليه وآله وسلم)دوامھا ، بحيث لا نبي◌ّ  بعده ، ولا ناسخ له أصلا◌ً  ، حلال محم◌ّ د
يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة .

ومن الواضح: ان◌ّ  الإتيان بالمعجزة المثبتة لھذه الدعوى لابد◌ّ  وأن يكون صالحا◌ً  لإثبات كلا
الأمرين ، وقابلا◌ً  للاستناد إليه في كلتا الدعوي◌ّ ين ، فالمعجزة في ھذا الدين تمتاز عن معجزات
نبياء السالفين ، وتختص◌ّ  بخصوصي◌ّ ة لا توجد في معجزات السفراء الماضين ، ولأجله تختلف
سنخا◌ً  ونوعا◌ً  ـ مع تلك المعجزات غير الباقية ، والا◌ُ مور الخارقة للعادة التي كان الغرض منھا

ثبات أصل النبو◌ّ ة .

ومن المعلوم أيضا◌ً : أن◌ّ  ھذا الوصف إن◌ّ ما يختص◌ّ  به القرآن المجيد ، ولا يوجد في معجزات
 فإن◌ّ ه ھو المعجزة الوحيدة الخالدة والدليل الفذ◌ّ  الباقي إلى يوم القيامة ،(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

فالقرآن من حين نزوله كان ملحوظا◌ً  بھذا الوصف ، ومنظورا◌ً  من ھذه الجھة التي ليس فوقھا
جھة ولا يرى شأن أعظم منھا ، كما لا يخفى .

ومع وجود ھذه الخصوصي◌ّ ة ، وثبوت ھذه العظمة كيف يمكن توھ◌ّ م ان◌ّ ه لم يجمع في عصر
(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

ولم يعتن بشأنه ـ من جھة الجمع ـ الرسول الأعظم ، ولا أحد من المسلمين ، مع شد◌ّ ة اھتمامھم
به وبحفظه وقراءته وتعليمه وتعل◌ّ مه ، وتدريسه وتدر◌ّ سه ، وأخذ فنون المعارف والأحكام



والقصص والح◌ِ كم وسائر الحقائق منه؟! وھل يتوھّ◌م من له عقل سليم ، وطبع مستقيم أن يوكل
 أمر جمع القرآن(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
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من بعده ، سي◌ّ ما مع علمه بأن◌ّ  الذي يتصد◌ّ ى للجمع بعده ھو الذي لا يكون مت◌ّ صفا◌ً  بوصف
العصمة ، بل وأعظم من ذلك ـ ولا حظ◌ّ ◌َ  له من العلم والمعرفة بوجه ـ إذ لا محالة يكون جمعه
ناقصا◌ً  من جھة التحريف ، ومن جھة عدم تحق◌ّ ق التناسب الكامل بين الآيات ، ومن الواضح
ي◌ّ ته في ترت◌ّ ب الغرض المقصود منه ، ضرورة أن◌ّ  ارتباط أجزاء الكتاب ، ووقوع كل◌ّ  جزء
موضعه له كمال المدخلي◌ّ ة في ترت◌ّ ب غرض الكتاب ، خصوصا◌ً  في القرآن الذي كان غرضه
لأغراض من ناحية ، وعدم كونه منحصرا◌ً  بعلم خاص◌ّ  ، وفن◌ّ  مخصوص من جھة ا◌ُ خرى ،

◌ التناسب في مثله لو لم يراع لا يتحق◌ّ ق الغرض أصلا◌ً  .

لا محيص عن الالتزام بتحق◌ّ ق الجمع والتأليف في عصره ، وكون سوره وآياته متمي◌ّ زة بعضھا
بعض ، خصوصا◌ً  مع أن◌ّ ه في القرآن جھات عديدة يكفي كل◌ّ  واحدة منھا لأن تكون موضعا◌ً 

ناية المسلمين ، وسببا◌ً  لاشتھاره بين الناس ، حت◌ّ ى الكافرين والمنافقين ، وذلك:

ثل بلاغته وفصاحته التي ھي الغرض المھم◌ّ  للعرب في ذلك العصر ، ووضوح كون بلاغته
واقعة في الدرجة العليا ، وفصاحته حائزة للمرتبة القصوى ، ومن ھذه الجھة كان موضع توج◌ّ ه
لعموم الناس ـ المؤمن وغيره ـ المؤمن يحفظه ويقرأه لإيمانه ، والتلذ◌ّ ذ بألفاظه المقد◌ّ سة ،

ومعانيھا العالية ، والكافر والمنافق يمارسه رجاء معارضته ، والإتيان بمثله ، وإبطال حج◌ّ ته .

ومثل الجھات الا◌ُ خر ، كالأجر والثواب المترت◌ّ ب على حفظه وقرائته وتعليمه بل وعلى مجر◌ّ د
 مرغبا◌ً  في حفظه ومحر◌ّ كا◌ً  للمؤمنين إلى(صلى الله عليه وآله وسلم)لنظر إلى آياته وسوره ، وكون النبي◌ّ 

لرجوع إليه ، وكون الحافظ له شأن عظيم ، ومرتبة خاص◌ّ ة بين
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المسلمين وغير ذلك من الجھات .

لا بأس ھنا بذكر كلام السي◌ّ ◌ِ د المرتضى ـ قد◌ّ س سر◌ّ ه الشريف ـ في ھذا الشأن ، وكلام البلخي
ر من علماء العام◌ّ ة ، والجواب عم◌ّ ا أورد عليھما المحد◌ّ ◌ِ ث المعاصر في كتابه الموضوع في

التحريف .

 مجموعا◌ً  مؤل◌ّ فا◌ً (صلى الله عليه وآله وسلم)قال السي◌ّ د المرتضى: «إن◌ّ  القرآن كان على عھد رسول الله
ى ما ھو عليه الآن ، لأن◌ّ  القرآن كان يحفظ ويدر◌ّ س جميعه في ذلك الزمان حت◌ّ ى عي◌ّ ن على

 وي◌ُ تلى(صلى الله عليه وآله وسلم)جماعة من الصحابة في حفظھم له ، وان◌ّ ه كان يعرض على النبي◌ّ 
عليه ، وان◌ّ  جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود ، وا◌ُ بي◌ّ  بن كعب ، وغيرھما ختموا

 عد◌ّ ة ختمات ، وكل◌ّ  ذلك يدل◌ّ  بأدنى تأم◌ّ ل على أن◌ّ ه كان(صلى الله عليه وآله وسلم)القرآن على النبي◌ّ 
وعا◌ً  مرت◌ّ با◌ً  غير مبتور ولا مبثوث» .

ال البلخي في تفسيره المسم◌ّ ى بـ «جامع علم القرآن» ـ على ما نقله عنه السي◌ّ د ابن طاووس في
حكي «سعد السعود» ـ ما لفظه: «وان◌ّ ي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أن◌ّ  رسول



 ترك القرآن الذي ھو حجّ◌ة على اُ◌م◌ّ ته ، والذي تقوم به دعوته والفرائض(صلى الله عليه وآله وسلم)الله
جاء بھا من عند رب◌ّ ه ، وبه يصح◌ّ  دينه الذي بعثه الله داعيا◌ً  إليه ، معرفا◌ً  في قطع الحرف ،
ولم يجمعه ولم يص◌ِ نه ، ولم يحفظه ، ولم يحكم الأمر في قراءته ، وما يجوز من الاختلاف وما
لا يجوز ، وفي إعرابه ومقداره وتأليف سوره وآيه ، ھذا لا يتوھ◌ّ م على رجل من عام◌ّ ة

» .(صلى الله عليه وآله وسلم)لمسلمين ، فكيف برسول رب◌ّ  العالمين

رد المحد◌ّ ◌ِ ث المعاصر على السي◌ّ د المرتضى:

 فإن صح◌ّ  ما نقله فالمراد(صلى الله عليه وآله وسلم) بأن◌ّ  القرآن نزل نجوما◌ً  ، وتم◌ّ  بتمام عمره
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درس ما كان عنده من السور .

 لجمع القرآن وتأليفه(صلى الله عليه وآله وسلم) في بيته بعده(عليه السلام)ثانيا◌ً : بأن◌ّ  قعود أمير المؤمنين
خوفا◌ً  من ضياعه مم◌ّ ا لا يقبل الإنكار بعد استفاضة الأخبار بذلك ، وكيف يجتمع ھذا مع كونه

ؤل◌ّ ◌َ فا◌ً  مرت◌ّ با◌ً  متداولا◌ً  بين الصحابة في حياته .

ما ملخ◌ّ صه أن◌ّ  ما نقله ان◌ّ  ابن مسعود ، وا◌ُ بي◌ّ  وغيرھما . . . فإن◌ّ ما ھو من خبر ضعيف ،
رواه المخالفون ، ثم◌ّ  ذكر طائفة من الروايات المتقد◌ّ مة الدال◌ّ ة على أن◌ّ  الجمع وقع في عصر

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

وأورد على البلخي:

 مع علمه بأن◌ّ ه يموت في مرضه ، وتختلف(صلى الله عليه وآله وسلم)◌لا◌ً : بالنقض على مذھبه ، فإن◌ّ ه
ه بعده ثلاثا◌ً  وسبعين فرقة ، وان◌ّ ه يرجع بعده يضرب بعضھم رقاب بعض ، كيف لم يعي◌ّ ن لھم
من يقوم مقامه ، ولا قال لھم: اختاروا أنتم حت◌ّ ى تركھم في ضلال مبين إلى يوم الدين ، فإذا جاز
توكيل ھذا الأمر العظيم إليھم مع اختلاف الآراء وتشت◌ّ ت الأھواء جاز توكيل أمر جمع القرآن

وتأليفه إليھم .

 متفر◌ّ قا◌ً  ، وان◌ّ ما فو◌ّ ض أمر الجمع(صلى الله عليه وآله وسلم)ً◌: بأن◌ّ ا نسل◌ّ م أن◌ّ  القرآن بتمامه كان عنده
والتأليف الذي ھو سبب لبقائه وحفظه إلى من فو◌ّ ض إليه جميع ا◌ُ موره وا◌ُ مور ا◌ُ م◌ّ ته بعده ،
واحتياج الناس إليه بحيث يختل◌ّ  عليھم أمرھم لولاه إن◌ّ ما ھو بعده ، وليس في ذلك تنقيص في
ّ◌ته أصلا◌ً  ، بل في ذلك إعلاء لشأن من فو◌ّ ض إليه الأمر ، وتثبيت لإمامته ، وإعلام برفعته ،
وقد امتثل ما أمره به فجمعه بعده ، وحينئذ فإن أراد أن◌ّ  ما كان بأيديھم إن◌ّ ما نسخوه من ھذا

جموع المعي◌ّ ن ، لا من الأماكن المتفر◌ّ قة من الصدور والألواح ففيه:
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 وقد ھجروا مصحفه .(عليه السلام)م يكن مرت◌ّ با◌ً  ، وإن◌ّ ما أل◌ّ فه ورت◌ّ به أمير المؤمنين1

ّ◌ ما تقد◌ّ م بطرقھم المستفيضة صريح في أن◌ّ ھم جمعوه من الأفواه والألواح المتفر◌ّ قة .2

والجواب:



 انّ◌ نزول القرآن نجوما◌ً  وتمامي◌ّ ته بتمام عمره(قدس سره)امّ◌ا عن إيراده على السيّ◌د المرتضى
ف لا ينافي ما أفاده السي◌ّ د المرتضى بوجه ، خصوصا◌ً  بعد ملاحظة ما قد◌ّ مناه من أن◌ّ  القرآن
كان من حين نزوله مت◌ّ صفا◌ً  بأن◌ّ ه المعجزة الوحيدة الخالدة التي يتوق◌ّ ف أساس الدين ، وأصل

الشريعة على بقائھا ووجودھا بين الناس ، كما نزلت إلى يوم القيامة .

 وامتيازه عن المصحف المعروف وان◌ّ ه لا(عليه السلام)وسيأتي البحث عن مصحف أمير المؤمنين
يتفاوت معه في شيء يرجع إلى أصل القرآن وآياته أصلا◌ً  ، وما نقله من أن◌ّ  ابن مسعود
وا◌ُ بي◌ّ  . . . لا يكون الاعتماد فيه على ضعاف الأخبار العام◌ّ ية ، بل على الأمر المعروف بين

(صلى الله عليه وآلهمسلمين من وجود مصحف لكل◌ّ  واحد منھم ، وظھور كون جمعھم في عھد النبي◌ّ 

 وعصره .وسلم)

م◌ّ ا عن إيراده على البلخي: فإن◌ّ  النقض بمسألة الخلافة على طبق عقيدته فاسد ، خصوصا◌ً  لو
: «لا تجتمع ا◌ُ م◌ّ تي على خطأ» كما ھو(صلى الله عليه وآله وسلم)كان مستنده ما ينسبونه إلى النبي◌ّ 

واضح ، واختلاف المسألتين وتفاوتھما ، وانحصار الإعجاز في الكتاب مم◌ّ ا لا ريب فيه ، وان◌ّ 
 أمره إلى من فو◌ّ ض إليه جميع(صلى الله عليه وآله وسلم)لمراد من الجمع والتأليف الذي فو◌ّ ض النبي◌ّ 

(صلى الله عليها◌ُ موره ، إن كان الجمع بنحو يرجع إلى ترتيب الآيات والسور بحيث لم يكن في عھده

 مواقع الآيات مبي◌ّ نة ، ولا مواضعھا مشخ◌ّ صة ، فنحن نمنع ذلكوآله وسلم)
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 ، وإن كان المراد الجمع في(عليه السلام) إلى التفويض إلى علي◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ّ◌ى يحتاج النبي◌ّ 
محل◌ّ  واحد ، كقرطاس ومصحف فھذا لا ينافي ما ذكره البلخي بوجه ، ولا يرجع إلى عدم كون

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)ن مرت◌ّ با◌ً  في زمن النبي◌ّ 

الجھة الرابعة ـ مخالفتھا لضرورة تواتر القرآن:

ّ◌ ھذه الروايات الدال◌ّ ة على أن◌ّ  القرآن قد جمع بيد الخلفاء وفي زمنھم ، وان◌ّ  الاستناد في ذلك
كان منحصرا◌ً  بشھادة شاھدين ، أو شاھد واحد إذا كان معادلا◌ً  لشخصين: مخالفة لما قد◌ّ مناه ـ
بقا◌ً  ـ من ثبوت الإجماع ، بل الضرورة على أن◌ّ  طريق ثبوت القرآن منحصر بالتواتر ، وان◌ّ ه

 المشتمل على حكم من الأحكام الشرعي◌ّ ة .(عليه السلام)فرق بينه وبين الخبر الحاكي لقول المعصوم

ومع ھذه المخالفة كيف يمكن الأخذ بھا والالتزام بمضمونھا ، وتفسير الشھادتين بالحفظ والكتابة
ـ كما عن بعضھم ـ مع أن◌ّ ه مخالف للظاھر ، ولنفس تلك الروايات; لا يجدي في رفع الإشكال ،

وان◌ّ  القرآن لا يثبت بغير طريق التواتر .

الجھة الخامسة ـ استلزامھا للقول بالتحريف:

 وبيد(صلى الله عليه وآله وسلم)إن◌ّ  الاستناد إلى ھذه الروايات لعدم تحق◌ّ ق الجمع في زمن النبي◌ّ 
المعصوم ، واستكشاف وجود النقص في القرآن من ھذا الطريق لا ينطبق على المد◌ّ عى بل
زم على المستدل◌ّ  أن يقول بالتحريف من جھة الزيادة أيضا◌ً  ، وذلك لقضاء العادة بأن◌ّ  المستند
ـ وھي شھادة الشاھدين ـ لا يكون مطابقا◌ً  للواقع دائما◌ً  ، ضرورة أن◌ّ  الالتزام بكونھا كذلك ،
ودعوى حصول القطع بأن◌ّ  كل◌ّ  ما شھد به شاھدان ، أو من بحكمھما ، على أن◌ّ ه من القرآن
مطابق للواقع في غاية الب◌ُ عد ، بل الظاھر ھو العلم الإجمالي بتحق◌ّ ق الكذب في البعض ،



خصوصاً◌ مع ثبوت الدواعي

]ــ302ــ[

من الكف◌ّ ار والمنافقين على تخريب الدين ، والسعي في اضمحلاله وانھدام بنائه ، وحينئذ فيعلم ـ
جمالا◌ً  ـ بوجود الزيادة في القرآن كالنقيصة .

ودعوى: أن◌ّ  الآية بمرتبتھا الواقعة فوق مراتب الكلام البشري فيھا قرينة على كونھا من
القرآن ، وعدم كونھا كلام البشر .

دفوعة: بأن◌ّ ه على ذلك لا تكون شھادة الشاھدين مصد◌ّ قة للآية ، وكونھا من كلام الله ، بل كانت
الآية مصد◌ّ قة لھا ، ولكونھا شھادة مطابقة للواقع ، وعليه فلا حاجة إلى الشھادة أصلا◌ً  ، وھو

خلاف مفاد الروايات المتقد◌ّ مة .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا ـ بطوله وتفصيله ـ بطلان ھذه الروايات ، وعدم إمكان الأخذ
مضمونھا ، وان◌ّ ه لا محيص عن الالتزام بكون الجمع والتأليف الراجع إلى تمي◌ّ ز الآيات بعضھا
عن بعض ، وتبي◌ّ ن كون الآية الفلانية جزء من السورة الفلانية ، بل وموقعھا من تلك السورة ،
وان◌ّ ھا ھي الآية الثانية منھا ـ مثلا◌ً ـ أو الثالثة أو الرابعة وھكذا ، وكذا تمي◌ّ ز السور بعضھا عن

وعصره بأمره واخباره ، غاية الأمر تفر◌ّ قھا(صلى الله عليه وآله وسلم)ض واقعا◌ً  في عھد النبي◌ّ 
وتشت◌ّ تھا من جھة الأشياء المكتوبة عليھا ، والمنقوشة فيھا كالعسيب واللخاف ومثلھما .

نعم لا ينبغي إنكار ارتباط جھة من القرآن بأبي بكر وكذا بعثمان:

رتباطه بأبي بكر: فھو ان◌ّ ه قد جمع تلك المتفر◌ّ قات التي كان شأنھا مبني◌ّ ا◌ً  من جميع الجھات ،
وكانت خالية من نقاط الإبھام والإجمال بتمام المعنى في قرطاس أو مصحف الذي ھو بمعنى
لقرطاس ، أو قطع الجلد المدبوغ ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقد◌ّ مة بأن◌ّ  أبا بكر
أو◌ّ ل من جمع القرآن بين الل◌ّ وحين ، وقد عرفت تصريح الحارث المحاسبي بذلك ، وان◌ّ  جمع

أبي بكر بمنزلة خيط ربط الأوراق
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 ولا يبعد الالتزام بما في بعض تلك الروايات(صلى الله عليه وآله وسلم)متفر◌ّ قة الموجودة في بيت النبي◌ّ 
من كون المصحف الذي جمع أبو بكر فيه القرآن ھو الذي كان عنده زمن حياته ، وكان بعده

 .(صلى الله عليه وآله وسلم)باختيار عمر ، وانتقل منه إلى حفصة بنته زوج النبي◌ّ 

م◌ّ ا ذكرنا ظھر أن◌ّ  الإشكال والاشتباه إن◌ّ ما نشأ من الخلط ، وعدم تبي◌ّ ن مفھوم كلمة «الجمع»
واقعة في الروايات ، وتخي◌ّ ل كون المراد من ھذه الكلمة ھو الذي يكون محل◌ّ  البحث في المقام ،
وردا◌ً  للنقض والإبرام ، ولابد◌ّ  من التوضيح وإن كان المتأم◌ّ ◌ِ ل قد ظھر له الفرق مم◌ّ ا ذكرنا

فنقول:

ّ◌ا الجمع الذي ھو محل◌ّ  البحث في المقام ھو الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل◌ّ  آية في
السورة التي ھي جزء لھا ، وفي موضعھا من تلك السورة ، والجمع بھذا المعنى لا يكون إلا◌ّ 
النبي◌ّ  ـ بما ھو نبي◌ّ  ـ ولم يتحق◌ّ ق إلا◌ّ  منه ، ولا معنى لصدوره من غيره ، حت◌ّ ى في عصره



من حياته ، ومنه يظھر أنّ◌ الروايات الدالّ◌ة على تحقّ◌ق الجمع من أشخاص معي◌ّ نين في زمن
بي◌ّ  لا يكون المراد بھا ھذا المعنى ، فإن◌ّ  مثل ا◌ُ بي◌ّ  بن كعب لا يقدر على ذلك ، وإن كان في

 ضرورة أن◌ّ ه من شؤون القرآن وما به تقوم حقيقته ، ولا طريق له(صلى الله عليه وآله وسلم)حياة النبي◌ّ 
لا◌ّ  الوحي .

ّ◌ا الجمع الوارد في الروايات المتقد◌ّ مة ، أعم◌ّ  من الروايات الدال◌ّ ة على عدم تحق◌ّ قه في زمن
 والروايات الدال◌ّ ة على تحق◌ّ قه في زمنه من ناحية الأشخاص فالمراد به(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

ھو جمع المتفر◌ّ قات والمتشت◌ّ تات من جھة الأشياء المكتوبة عليھا ، والمنقوشة فيھا ، غاية الأمر
 كان بمعنى القدرة على تحصيل القرآن بأجمعه ،(صلى الله عليه وآله وسلم)ن◌ّ  الجمع في زمن النبي◌ّ 

وحصوله له كذلك .

عبارة ا◌ُ خرى كان عنده جميع القرآن في الأشياء المتفر◌ّ قة ، والجمع بعد حياته
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بمعنى جمعه في اللوحين والقرطاس والمصحف .

ظھر أن◌ّ  الجمع ـ بمعناه الذي ھو محل◌ّ  الكلام ـ بعيد عن مفاد جميع الروايات بمراحل ، وان◌ّ 
 بوجه ، فالروايات وكذا التواريخ الدال◌ّ ة على(صلى الله عليه وآله وسلم)مت◌ّ صف به لا يكون غير النبي◌ّ 

 أجنبي◌ّ  عن المقام بالمقدار الذي تكون(صلى الله عليه وآله وسلم)ق◌ّ ق الجمع من أشخاص في زمن النبي◌ّ 
الروايات التي ھي مورد لاستدلال القائل بالتحريف كذلك ، وعدم الالتفات إلى ذلك صار موجبا◌ً 

للخلط والاشتباه والانحراف عن مسير الحقيقة كما عرفت .

وام◌ّ ا ارتباطه بعثمان الذي اشتھر إضافة القرآن وانتسابه إليه ، واشتھر عنه حرق مصاحف
ره ، حت◌ّ ى سم◌ّ ي بحر◌ّ اق المصاحف ، وانتقد عليه من ھذه الجھة ـ فليس لأمر يرجع إلى الجمع
أليف بالمعنى الذي ذكرنا من تمي◌ّ ز الآيات والسور وتبي◌ّ ن بعض كل◌ّ  واحدة منھما عن البعض
لآخر ، بل الظاھر ـ كما دل◌ّ  عليه بعض الروايات المتقد◌ّ مة ـ ان◌ّ  ارتباطه بعثمان إن◌ّ ما ھو من
جھة أن◌ّ ه جمع المسلمين على قراءة واحدة ، بعد تحق◌ّ ق اختلاف القراءة بينھم ، من جھة اختلاف

القبائل والأمكنة في اللحن والتعبير .

ال الحارث المحاسبي: «المشھور عند الناس ان◌ّ  جامع القرآن عثمان ، وليس كذلك ، إن◌ّ ما حمل
عثمان الناس على القراءة بوجه واحد ، على اختيار ووقع بينه وبين من شھده من المھاجرين
والأنصار ، لم◌ّ ا خشى الفتنة عند اختلاف أھل العراق والشام في حروف القراءات ، فام◌ّ ا قبل
ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي ا◌ُ نزل بھا

القرآن» .

م يقع الكلام في أن◌ّ  القراءة الواحدة التي جمع عثمان المسلمين عليھا ماذا؟ وان◌ّ ه
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عتمد في ذلك على أي◌ّ  شيء؟

يمكن أن يقال: إن◌ّ  تلك القراءة ھي القراءة الواحدة المتعارفة بين المسلمين ، التي أخذوھا



 لما عرفت في مبحث تواتر القراءات من أن◌ّ  استناد جميع(صلى الله عليه وآله وسلم)بالتواتر عن النبي◌ّ 
 أمر موھوم فاسد ، وان◌ّ  أحاديث نزول القرآن على سبعة(صلى الله عليه وآله وسلم)لقراءات إلى النبي◌ّ 

حرف ـ على فرض صح◌ّ تھا وجواز الالتزام بھا ـ لا ارتباط لھا بباب القراءات السبعة بوجه .

وقد ذكر علي◌ّ  بن محم◌ّ د الطاووس العلوي الفاطمي في محكي كتاب «سعد السعود» نقلا◌ً  عن
كتاب أبي جعفر محم◌ّ د بن منصور ، ورواية محمد بن زيد بن مروان في اختلاف المصاحف:
ن◌ّ  القرآن جمعه على عھد أبي بكر زيد بن ثابت ، وخالفه في ذلك ا◌ُ بي◌ّ  وعبدالله بن مسعود ،
(عليهوسالم مولى أبي حذيفة ، ثم◌ّ  عاد عثمان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب

 وأخذ عثمان مصحف ا◌ُ بي◌ّ  ، وعبدالله بن مسعود ، وسالم مولى أبي حذيفة فغسلھا ، وكتبالسلام)
ن مصحفا◌ً  لنفسه ، ومصحفا◌ً  لأھل المدينة ، ومصحفا◌ً  لأھل مك◌ّ ة ، ومصحفا◌ً  لأھل الكوفة ،

مصحفا◌ً  لأھل البصرة ، ومصحفا◌ً  لأھل الشام» .

وقال الشيخ أبو عبدالله الزنجاني ـ بعد نقل ھذه العبارة ـ: «إن◌ّ  مصحف الشام رآه ابن فضل الله
ري في أواسط القرن الثامن الھجري يقول في وصف مسجد دمشق: وإلى جانبه الأيسر
 العثماني بخط◌ّ  أمير المؤمنين عثمان بن عف◌ّ ان . ويظن◌ّ  قوي◌ّ ا◌ً  ان◌ّ  ھذا المصحف ھو الذي
كان موجودا◌ً  في دار الكتب في لنين غراد ، وانتقل الآن إلى انگلترا ، ورأيت في شھر ذي

الھجرية في دار الكتب العلوي◌ّ ة في النجف مصحفا◌ً  بالخط◌ّ  الكوفي كتب على1353الحج◌ّ ة سنة 
آخره: كتبه علي بن أبي
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طالب في سنة أربعين من الھجرة ، ولتشابه أبي وأبو في رسم الخط الكوفي قد يظن◌ّ  من لا خبرة
ه ان◌ّ ه كتب علي بن أبو طالب بالواو» .

 بعيد خصوصا◌ً  مع ملاحظة(عليه السلام)ھذا ولكن الاستناد إلى رأي مولانا علي بن أبي طالب
 لا يحتاج معه إلى شخص آخر أو شيء آخر ، إلا◌ّ  أن يكون الاستناد(عليه السلام)وجود مصحف له

(عليهى الرأي دون المصحف ، لأجل كون مصحفه زائدا◌ً  على القرآن وآياته كما سيظھر ، فلعل◌ّ ه

السلام)

م يرض أن يجعله باختيارھم لعدم صلاحي◌ّ تھم لملاحظته والنظر فيه ، كما يساعده الاعتبار .

وقد تحص◌ّ ل من جميع ما ذكرنا: ان◌ّ  لفظ «الجمع» الذي يستعمل في مسألة جمع القرآن يكون له
ربعة معان ، وقد وقع بينھا الخلط ، ولأجله تحق◌ّ ق الانحراف الذي أد◌ّ ى إلى الالتزام بالتحريف ،
الذي يوجب تزلزل الدين ، وضعف المسلمين ، كما عرفت في أو◌ّ ل المبحث ، وھذه المعاني

الأربعة عبارة عن:

 ـ الجمع بمعنى التأليف والتركيب وجعل كل◌ّ  آية في السورة التي ھي جزء لھا وفي موضعھا1
من تلك السورة وكونھا آية ثانية له ـ مثلا◌ً  ـ أو ثالثة أو رابعة وھكذا ، والجمع بھذا المعنى ھو
لبحث والكلام وقد عرفت أن◌ّ  الجامع بھذا المعنى لا يكون إلا◌ّ  النبي◌ّ  بما أن◌ّ ه نبي◌ّ  . وبعبارة
خرى لا طريق له إلا◌ّ  الوحي ولا يصلح اسناده إلى غير النبي◌ّ  بوجه . وسيأتي له مزيد توضيح

في الجواب عن الشبھة الثالثة للقائل بالتحريف فانتظر .

 ـ الجمع بمعنى تحصيل القرآن بأجمعه من الأشياء المتفر◌ّ قة المكتوب عليھا ومرجعه إلى كون2



(صلى اللهمع واجداً◌ لجميع القرآن من أوّ◌له إلى آخره وھذا ھو الجمع المتحق◌ّ ق في عصر النبي◌ّ 

 والمنسوب إلى غيره من الأشخاص المعدودين ، وربماعليه وآله وسلم)
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يراد من الجمع بھذا المعنى جمع القرآن بجميع شؤونه من التأويل والتفسير وشأن النزول
وغيره ، وھو المراد من الجمع الذي تدل◌ّ  الروايات الكثيرة الآتية على اختصاصه بمولانا أمير

ؤمنين ـ عليه أفضل صلوات المصل◌ّ ◌ِ ين ـ  .

 ـ الجمع بمعنى جمع المتفر◌ّ قات وكتابتھا في شيء واحد كالقرطاس والمصحف بناء◌ً  على3
مغايرته للقرطاس ، وھذا ھو الجمع المنسوب إلى أبي بكر ، ويدل◌ّ  بعض الروايات المتقد◌ّ مة

على نسبته إلى عمر بن الخط◌ّ اب .

 ـ الجمع بمعنى جمع المسلمين على قراءة واحدة من القراءات المختلفة التي نشأت من اختلاف4
س◌ِ نة القبائل والأماكن ، وھذا ھو المراد من الجمع المنسوب إلى عثمان كما عرفت آنفا◌ً  .

عدم الخلط بين ھذه المعاني يرشد الباحث ويھديه إلى الحق◌ّ  ويبع◌ّ ده عن الانحراف المؤد◌ّ ي إلى
حريف وما رأيت أحدا◌ً  يسبقني إلى البحث في مسألة جمع القرآن بھذه الكيفي◌ّ ة فافھم واغتنم .
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الشبھة الثالثة
 

 كان له مصحف غير(عليه السلام)لقائل بالتحريف أن يورد ھذه الشبھة أيضا◌ً  ، وھي: أن◌ّ  علي◌ّ ا◌ً 
المصحف الموجود ، وقد أتى به القوم فلم يقبلوا منه ، وقد صح◌ّ  اشتمال قرآنه على زيادات
ليست في القرآن الموجود ، ولأجله لم يقع موردا◌ً  لقبول القوم ، ويترت◌ّ ب على ذلك نقص القرآن

 ، وھذا ھو التحريف الذي يد◌ّ عيه القائل به ،(عليه السلام)الموجود عن مصحف أمير المؤمنين
والروايات الواردة في ھذا الباب كثيرة ، منھا:

 على جماعة من المھاجرين والأنصار من أن◌ّ ه قال: «يا(عليه السلام) ـ ما في رواية احتجاج علي◌ّ 1
 عندي بإملاء رسول الله وخط◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)حة ان◌ّ  كل◌ّ  آية أنزلھا الله تعالى على محم◌ّ د

 وكل◌ّ  حلال أو حرام ، أو حد◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)ي ، وتأويل كل◌ّ  آية أنزل الله تعالى على محم◌ّ د
حكم ، أو شيء تحتاج إليه الا◌ُ م◌ّ ة إلى يوم القيامة ، فھو عندي مكتوب بإملاء رسول الله وخط◌ّ 

يدي ، حت◌ّ ى أرش الخدش .

 على الزنديق من أن◌ّ ه أتى بالكتاب كملا◌ً  مشتملا◌ً  على التأويل(عليه السلام) ـ ما في احتجاجه2
والتنزيل ، والمحكم والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا

ذلك .



 قال: ما يستطيع أحد أن يد◌ّ عي(عليه السلام) ـ ما رواه في الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر3
ّ◌ عنده جميع القرآن كل◌ّ ه ظاھره وباطنه غير الأوصياء .
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 يقول: ما اد◌ّ عى أحد من(عليه السلام) ـ ما رواه فيه أيضا◌ً  بإسناده عن جابر ، قال: سمعت أبا جعفر4
جمع القرآن كل◌ّ ه كما ا◌ُ نزل إلا◌ّ  كذ◌ّ اب ، وما جمعه وحفظه كما نز◌ّ له الله تعالى إلا◌ّ  علي◌ّ 

 .(عليھم السلام)بن أبي طالب ، والأئم◌ّ ة من بعده

 في خبر عبد خير: أقسمت أن لا أدع ردائي عن ظھري حت◌ّ ى أجمع ما بين(عليه السلام) ـ قوله5
ّ◌وحين ، فما وضعت ردائي حت◌ّ ى جمعت القرآن .

 في خبر ابن الفريس: رأيت كتاب الله ي◌ُ زاد فيه فحد◌ّ ثت نفسي أن لا ألبس(عليه السلام) ـ قوله6
ردائي للصلاة حت◌ّ ى أجمعه .

 في رواية ابن شھرآشوب بعدما جمع القرآن وجاء إليھم ، ووضع الكتاب بينھم(عليه السلام) ـ قوله7
 قال: «إن◌ّ ي مخلف فيكم ما أن تمس◌ّ كتم به لن تضل◌ّ وا كتاب الله(صلى الله عليه وآله وسلم)ن◌ّ  رسول الله

وعترتي أھل بيتي وھذا الكتاب وأنا العترة» .

(عليه السلام) ـ غير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في ھذا الباب الدال◌ّ ة على اختصاصه8

 مع الحق◌ّ  والحق◌ّ (عليه السلام)ف مخصوص كان مغايرا◌ً  للمصاحف الا◌ُ خرى ، وحيث إن◌ّ  علي◌ّ ا◌ً 
ه ، فاللا◌ّ زم الالتزام بوقوع التحريف في القرآن الموجود لا محالة وھو المد◌ّ عى .

والجواب:

إن◌ّ  مغايرة مصحفه لتلك المصاحف من حيث ترتيب السور فالظاھر ان◌ّ ھا مورد للاطمئنان ، لو
م تكن مقطوعا◌ً  بھا .

وقد ذكر السيوطي في «الاتقان» ان◌ّ  ترتيبه على نحو النزول كان أو◌ّ له اقرأ ثم◌ّ  المد◌ّ ثر ، ثم◌ّ 
ل ، ثم◌ّ  تب◌ّ ت ، ثم◌ّ  الكوثر ، وھكذا إلى آخر المك◌ّ ي والمدني .

 ان◌ّ ه قال: بلغني ان◌ّ ه كتبه على تنزيله ولو(عليه السلام)وحكي عن ابن سيرين في جمعه
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ا◌ُ صيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير ، والمحكي◌ّ  عن فھرست ابن النديم ترتيب آخر غير
ترتيب النزول .

وبالجملة: فالمغايرة من حيث ترتيب السور مم◌ّ ا لا يقدح أصلا◌ً  ، لعدم ثبوت كون ترتيب السور
أو◌ّ لا◌ً  ، وعدم كون المخالفة في الترتيب ـ على فرض التوفيقي◌ّ ة ـ بقادحة ثانيا◌ً  .

ّ◌ا عدم ثبوت كون ترتيب السور توفيقي◌ّ ا◌ً  فھو الذي ذھب إليه جمھورھم وزعموا أن◌ّ  الموجود
ن◌ّ ما ھو باجتھاد من الصحابة ، وإن خالف فيه بعضھم كالزركشي والكرماني وبعض آخر .

قال البغوي في شرح السن◌ّ ة على ما حكى عنه في الاتقان: «الصحابة جمعوا بين الد◌ّ فتين القرآن



الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا◌ً  خوف ذھاب بعضه بذھاب
 من غير ان قد◌ّ موا شئيا◌ً  أو أخ◌ّ روه ،(صلى الله عليه وآله وسلم)حفظته فكتبوه كما سمعوا من رسول الله

(صلى الله عليه وآله وكان رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)أو وضعوا له ترتيبا◌ً  لم يأخذوه من رسول الله

 يلق◌ّ ن أصحابه ويعل◌ّ مھم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي ھو الآن في مصاحفناوسلم)
وقيف جبرئيل إي◌ّ اه على ذلك ، وإعلامه عند نزول كل◌ّ  آية ان◌ّ  ھذه الآية تكتب عقب آية كذا في
سورة كذا ، فثبت أن◌ّ  سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه ، فإن◌ّ  القرآن
مكتوب في اللوح المحفوظ على ھذا الترتيب أنزله الله جملة◌ً  إلى السماء الد◌ّ ◌ُ نيا ثم◌ّ  كان ينزله

ر◌ّ قا◌ً  عند الحاجة ، وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة» .

وعن ابن الحص◌ّ ار ان◌ّ ه قال: «ترتيب السور ووضع الآيات مواضعھا إن◌ّ ما كان بالوحي ، كان
 يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا ، وقد حصل(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله
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 وإن◌ّ ما أجمع الصحابة(صلى الله عليه وآله وسلم)اليقين من النقل المتواتر بھذا الترتيب من رسول الله
على وضعه ھكذا في المصحف» .

وبالجملة فھذه مسألة خلافية ، وإن كان التعبير بـ «الكتاب» الظاھر في النظم والترتيب من
 وعھده ، وانقسام السور بالأقسام الأربعة:(صلى الله عليه وآله وسلم)جميع الجھات ، في عصر النبي◌ّ 

ل ، والمئون ، والمثاني ، والمفص◌ّ ل ، في عصره أيضا◌ً  كما عرفت سابقا◌ً  ، وبعض الا◌ُ مور
خر كالتعبير عن السورة الا◌ُ ولى بـ «فاتحة الكتاب» ربما يؤي◌ّ د كون الترتيب أيضا◌ً  بتوقيف من
الرسول ، وبأمر من جبرئيل ، ولعل◌ّ ه لذلك لم يكتب ابن مسعود ـ على ما نسب إليه ـ في مصحفه

(عليھماالمعو◌ّ ذتين وكان يقول: إن◌ّ ھما ليستا من القرآن وإن◌ّ ما نزل بھما جبرئيل تعويذا◌ً  للحسنين

 ، وذلك لما رآه من وقوعھما في آخر القرآن فزعم ان◌ّ ھما لا تكونان منه ، وإن كان بطلانالسلام)
ھذا الزعم لا يحتاج إلى إقامة الدليل بعد افتقار ثبوت القرآن إلى التواتر ووجوده في السورتين

ا◌ً  ـ كما مر◌ّ  سابقا◌ً ـ .

أم◌ّ ا عدم كون المخالفة في الترتيب بقادحة فواضح ، ضرورة أن◌ّ  النزاع ليس في الاختلاف في
 في مقدار(عليه السلام)رتيب السور بوجه ، بل في كون القرآن الموجود ناقصا◌ً  عن مصحف علي◌ّ 

مم◌ّ ا نزل بعنوان القرآن .

م◌ّ ا ترتيب الآيات فقد عرفت ان◌ّ ه كان بتوقيف من الرسول وبأمر من جبرئيل ويؤي◌ّ ده التعبير بـ
«السورة» التي معناھا مجموعة آيات متعد◌ّ دة مترت◌ّ بة مشتملة على غرض واحد أو أغراض
متعد◌ّ دة مرتبطة ، في نفس الكتاب العزيز في مواضع متكث◌ّ رة سي◌ّ ما الآيات الواقعة في مقام

 والأحكام المترت◌ّ بة على السورة كوجوب(صلى الله عليه وآله وسلم)حد◌ّ ي ، وكذا في لسان النبي◌ّ  الأكرم
قراءتھا في الصلاة الفريضة
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بعد حكاية الفاتحة أو استحبابھا ومثل ذلك لا يلائم مع تفر◌ّ ق الآيات وعدم وضوح كون كل◌ّ 
واحدة منھا جزء من أجزاء السورة التي ھي جزء لھا كما لا يخفى .

نعم ، ذكر بعض الأعلام في تفسيره المعروف بـ «الميزان»: ان◌ّ  وقوع بعض الآيات القرآنية



تي نزلت متفر◌ّ قة موقعھا الذي ھي فيه الآن ، لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتھاد ، وان◌ّ 
: أتاني جبرئيل فأمرني أن أضع ھذه(صلى الله عليه وآله وسلم)رواية عثمان بن أبي العاص عن النبي◌ّ 

 لا تدل◌ّ  على أزيد من(ان◌ّ  الله يأمر بالعدل والإحسان . . .)الآية بھذا الموضع من السورة: 
 في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة .(صلى الله عليه وآله وسلم)فعله

واستدل◌ّ  على ذلك بالروايات المستفيضة الواردة من طرق الشيعة وأھل السن◌ّ ة ان◌ّ  النبي◌ّ 
والمؤمنين إن◌ّ ما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة كما رواه أبو داود والحاكم والبيھقي

والبزاز من طريق سعيد بن جبير ـ على ما في «الإتقان» .

 لا يعرف فصل السورة حت◌ّ ى تنزل عليه بسم(صلى الله عليه وآله وسلم)عن ابن عب◌ّ اس قال: كان النبي◌ّ 
الله الرحمن الرحيم ، وزاد البزاز: فإذا نزلت عرف أن◌ّ  السورة قد خ◌ُ تمت واستقبلت أو ابتدأت

 وھي(عليه السلام)سورة ا◌ُ خرى ، وغير ذلك من الروايات الواردة من طرقھم وطرقنا عن الباقر
حة في دلالتھا على أن◌ّ  الآيات كانت مرت◌ّ بة عند النبي◌ّ  بحسب ترتيب النزول فكانت المك◌ّ يات
لسور المك◌ّ ية والمدني◌ّ ات في سور مدني◌ّ ة ، إلا◌ّ  أن تفرض سورة نزل بعضھا بمك◌ّ ة وبعضھا
بالمدينة ، ولا يتحق◌ّ ق ھذا الفرض إلا◌ّ  في سورة واحدة ، ولازم ذلك أن يكون ما نشاھده من
اختلاف مواضع الآيات مستندا◌ً  إلى اجتھاد الصحابة» انتھى ملخ◌ّ ص موضع الحاجة من كلامه

دام الله أي◌ّ امه .
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رد عليه: ان◌ّ  رواية عثمان بن أبي العاص وإن كان بظاھرھا لا يدل◌ّ  على العموم والشمول إلا◌ّ 
ه يستفاد منھا ذلك بعد ملاحظة ان◌ّ ه لا خصوصي◌ّ ة لموردھا خصوصا◌ً  بعدما ذكرنا من الجھات

 ، والروايات الدال◌ّ ة على أن◌ّ (صلى الله عليه وآله وسلم)التي ترجع إلى كون الآيات مرت◌ّ بة في عھده وبيده
 والمؤمنين إن◌ّ ما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة لا تنافي(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 

ور الأمر أحيانا◌ً  بوضع آية كذا في السورة الفلانية فإن◌ّ  كون العلم بتمام السورة متوق◌ّ فا◌ً  على
نزول البسملة لا دلالة فيه على عدم إمكان وضع آية فيھا بأمر من جبرئيل أصلا◌ً  .

ويؤي◌ّ ده أن◌ّ ه لو كان ترتيب النزول معلوما◌ً  عند الصحابة ـ كما ھو المفروض ـ لكان الاعتبار
يساعد على كون الترتيب بھذه الكيفي◌ّ ة ولا مجال ـ على ھذا التقديرـ لإدخال الآية المدني◌ّ ة في
ر المك◌ّ ية أو بالعكس بمجر◌ّ د الظن◌ّ  بالتلائم والتناسب بين المطالب فإن◌ّ  مجر◌ّ د ذلك لا يقاوم
الترتيب وتشكيل السور من الآيات التي ھي جزء لھا لم يكن مستندا◌ً  إلى اجتھاد واستنباط ونظر

فك◌ّ ر أصلا◌ً  .

(صلى الله عليه وآله وسلم)ملة: ما تقد◌ّ م من الأدل◌ّ ة المثبتة لكون القرآن مجموعا◌ً  في عھد النبي◌ّ  وبيده

مؤل◌ّ فا◌ً  في زمنه إن لم يكن مثبتا◌ً  لكون ترتيب السور أيضا◌ً  بأمره ونظره فلا أقل◌ّ  من إثباتھا
لكون ترتيب الآيات وتشكيل السور كذلك ضرورة أن◌ّ  له المدخلية الكاملة في ترت◌ّ ب غرض
الكتاب وحصول الغاية المقصودة لأن◌ّ  المطالب المتفر◌ّ قة المتشت◌ّ تة لا تفي بتحق◌ّ ق الغرض ،

(صلى الله عليه وآلهيل على ترتيب الآيات ھو الدليل المتقد◌ّ م على تحق◌ّ ق الجمع في عھد النبي◌ّ  وبيده

 .وسلم)

 مع سائر المصاحف من جھة الترتيب بين(عليه السلام) كل◌ّ ه فيما يتعل◌ّ ق بمغايرة مصحف علي◌ّ 



السور ، نعم لا ينبغي الارتياب في عدم اختصاص المغايرة بھذا المقدار
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الظاھر ثبوت المغايرة أيضا◌ً  من حيث اشتماله على إضافات وزوائد لا تكون فيھا أصلا◌ً  .

ّ◌ الظاھر أن◌ّ  تلك الإضافات والزوائد لا تكون جزء للقرآن ، وإطلاق «التنزيل» عليھا لا يدل◌ّ 
على كونھا من القرآن لعدم اختصاص ھذا الوصف بالقرآن وكان المعمول نزول بعض الا◌ُ مور
بعنوان التوضيح والتفسير للقرآن وكان بعض الكت◌ّ اب يكتبه مع القرآن من دون علامة ، لكونھم
آمنين من الالتباس ، ولأجله حكي أن◌ّ  ابن مسعود قرأ وأثبت في مصحفه: «ليس عليكم جناح أن

وا فضلا◌ً  من رب◌ّ كم في موسم الحج◌ّ » .

وحكي عن ابن الجزري أن◌ّ ه قال: ربما يدخلون التفسير في القراءات ، إيضاحا◌ً  وبيانا◌ً  لأن◌ّ ھم
قون لما تلق◌ّ وه عن النبي◌ّ  قرآنا◌ً  فھم آمنون من الالتباس ، وربما كان بعضھم يكتبه معه .

 كانت من ھذا القبيل وان◌ّ (عليه السلام)وحينئذ فالظاھر أن◌ّ  الإضافات الواقعة في مصحف علي◌ّ 
امتيازه إن◌ّ ما ھو من جھة اشتماله على جميع ما نزل بھذا العنوان من دون أن يشذ◌ّ  عنه شيء ،
وھذا بخلاف سائر المصاحف ، ويؤي◌ّ ده التأم◌ّ ل في بعض الروايات المتقد◌ّ مة الواردة في ھذا
الشأن الدال◌ّ  على أن◌ّ  التنزيل والتأويل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ كل◌ّ ھا كان عند

 فأين الدلالة على اشتماله على مقدار مم◌ّ ا نزل بعنوان القرآن ولا يكون موجودا◌ً  في(عليه السلام)علي◌ّ 
المصحف الفعلي كما ھو واضح .
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الشبھة الرابعة
 

روايات الكثيرة الواردة في ھذا الباب واد◌ّ عي تواترھا ، وھي وإن كان أكثرھا ضعيفا◌ً  من حيث
 لأجل اشتماله على أحمد بن محم◌ّ د السي◌ّ اري الذي ات◌ّ فق على فساد مذھبه وات◌ّ صافه بالوضع
جعل ، أو على علي◌ّ  بن أحمد الكوفي الذي حكى عن علماء الرجال في حق◌ّ ه ان◌ّ ه فاسد المذھب
وان◌ّ ه كذ◌ّ اب ، إلا◌ّ  أن◌ّ  دعوى التواتر الإجمالي فيھا الذي مرجعه إلى العلم الإجمالي بصدور
بعضھا لا تنبغي المناقشة فيھا ، ولكن لابد◌ّ  من ملاحظتھا ليظھر حالھا من حيث الدلالة على

لقول بالتحريف وانطباقھا على مد◌ّ عى القائل به ، فنقول: ھذه الروايات على طوائف مختلفة:

لطائفة الا◌ُ ولى:

ما تدل◌ّ  على وقوع التحريف بعنوانه أو التغيير والتبديل وما يشابھھا من العناوين وھي كثيرة:

ما رواه الشيخ الكش◌ّ ي في أو◌ّ ل رجاله ـ على ما ح◌ُ كي عنه ـ عن حمدويه وإبراھيم ابني نصير1



حدّ◌ثنا محمّ◌د بن إسماعيل الرازي قال: حدّ◌ثني عليّ◌ بن حبيب المدائني ، عن علي◌ّ  بن سويد
 وھو في السجن: وأم◌ّ ا ما ذكرت يا علي◌ّ  مم◌ّ ن(عليه السلام)لسائي قال: كتب إلي◌ّ  أبو الحسن الأو◌ّ ل

أخذ معالم دينك ، لا تأخذن◌ّ  معالم دينك عن
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ير شيعتنا فإن◌ّ ك إن تعد◌ّ يتھم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتھم ،
ئتمنوا على كتاب الله عز◌ّ وجل◌ّ  فحر◌ّ فوه وبد◌ّ لوه فعليھم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته

ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة .

 ـ ما عن علي◌ّ  بن إبراھيم القم◌ّ ي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الجارود ، عن2
يوم تبيض وجوه)عمران بن ھيثم ، عن مالك بن حمزة ، عن أبي ذر◌ّ  قال: لم◌ّ ا نزلت ھذه الآية 

: ترد علي◌ّ ◌َ  ا◌ُ م◌ّ تي يوم القيامة على خمس رايات ،(صلى الله عليه وآله وسلم) قال رسول الله(وتسود◌ّ  وجوه
فراية مع عجل ھذه الا◌ُ م◌ّ ة فأسألھم ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أم◌ّ ا الأكبر فحر◌ّ فناه
ونبذناه وراء ظھورنا ، وأم◌ّ ا الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه فأقول: رد◌ّ وا إلى النار ظماء

مظمئين مسود◌ّ ة وجوھكم .

ع◌َ لي◌ّ  راية فرعون ھذه الا◌ُ م◌ّ ة فأقول لھم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أم◌ّ ا الأكبر
حر◌ّ فناه ومز◌ّ قناه وخالفناه ، وأم◌ّ ا الأصغر فعاديناه وقاتلناه ، فأقول لھم: رد◌ّ وا إلى النار ظماء

مظمئين مسود◌ّ ة وجوھكم .

رد علي◌ّ ◌َ  راية مع سامري◌ّ  ھذه الا◌ُ م◌ّ ة فأقول لھم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أم◌ّ ا
فعصيناه وتركناه ، وأم◌ّ ا الأصغر فخذلناه وضي◌ّ عناه وصنعنا به كل◌ّ  قبيح ، فأقول: رد◌ّ وا إلى

لنار ظماء مظمئين مسود◌ّ ة وجوھكم .

ثم◌ّ  ترد ع◌َ لي◌ّ  راية ذي الثدية مع أو◌ّ ل الخوارج وآخرھم فأسألھم ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟
قولون: أم◌ّ ا الأكبر فمز◌ّ قناه وبرئنا منه ، وأم◌ّ ا الأصغر فقاتلناه وقتلناه ، فأقول لھم: رد◌ّ وا إلى

لنار ظماء مظمئين مسود◌ّ ة وجوھكم .

راية مع إمام المت◌ّ قين وسي◌ّ ◌ِ د الوصي◌ّ ين وقائد الغر◌ّ  المحج◌ّ لين ووصي◌ّ 
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ل رب◌ّ  العالمين فأقول لھم: ماذا فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أم◌ّ ا الأكبر فات◌ّ بعناه ، وأم◌ّ ا
الأصغر فأحببناه وواليناه وأردناه ونصرناه حت◌ّ ى ا◌ُ ھريقت فيھم دماؤنا ، فأقول لھم: رد◌ّ وا إلى

(يوم تبيض◌ّ  وجوه): (صلى الله عليه وآله وسلم)ة روى مروي◌ّ ين مبيض◌ّ ة وجوھكم ، ثم◌ّ  تلا رسول الله

الآية .

 ـ ما رواه سعد بن عبدالله القم◌ّ ي في محكي بصائره على ما نقله عنه الشيخ حسن بن سليمان3
حل◌ّ ي في محكي منتخبه ، عن القاسم بن محم◌ّ د الاصفھاني ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن

 قال:(عليه السلام)يحيى بن آدم ، عن شريك بن عبدالله ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر
 بمنى فقال: يا أي◌ّ ھا الناس ان◌ّ ي تارك فيكم الثقلين ام◌ّ ا إن تمس◌ّ كتم(صلى الله عليه وآله وسلم)دعا رسول الله

: أم◌ّ ا كتاب(عليه السلام)ما لن تضل◌ّ وا كتاب الله وعترتي ، والكعبة البيت الحرام ، ثم◌ّ  قال أبو جعفر



فوا وأمّ◌ا الكعبة فھد◌ّ موا وامّ◌ا العترة فقتلوا ، وكلّ◌ ودائع الله قد نبذوا ، ومنھا قد تبر◌ّ ؤوا .

 قال: يجيء يوم(صلى الله عليه وآله وسلم) ـ ما عن الصدوق في الخصال بإسناده عن جابر عن النبي◌ّ 4
مة ثلاثة يشكون: المصحف والمسجد والعترة ، يقول المصحف: يارب◌ّ  حر◌ّ فوني ومز◌ّ قوني ،

مسجد ، يارب◌ّ  عط◌ّ لوني وضي◌ّ عوني ، وتقول العترة: يارب◌ّ  قتلونا وطردونا وشر◌ّ دونا .

 ـ ما رواه الشيخ جعفر بن محم◌ّ د بن قولويه في محكي «كامل الزيارة» ، عن محم◌ّ د بن جعفر5
لرز◌ّ از ، عن الحسين بن أبي الخط◌ّ اب ، عن ابن أبي نجران ، عن يزيدبن إسحاق ، عن الحسن

: الل◌ّ ھم العن(عليه السلام) قال: إذا دخلت الحائر فقل إلى قوله(عليه السلام)بن عطي◌ّ ة ، عن أبي عبدالله
بد◌ّ لوا دينك وكتابك وغي◌ّ روا سن◌ّ ة نبي◌ّ ك .

 ـ ما رواه السي◌ّ د ابن طاووس في «مھج الدعوات» بإسناده إلى سعد بن6
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(عليهعبدالله في كتاب فضل الد◌ّ عاء عن أبي جعفر محم◌ّ د بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا

 قالا: دخلنا عليه(عليه السلام) ، وبكير بن صالح ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن الرضاالسلام)
وھو في سجدة الشكر فأطال السجود ثم◌ّ  رفع رأسه فقلنا له: أطلت السجود؟ فقال: من دعا في

 يوم بدر قالا: قلنا:(صلى الله عليه وآله وسلم)سجدة الشكر بھذا الدعاء كان كالر◌ّ امي مع رسول الله
(عليهفنكتبه؟ قال: اكتبا إذا أنت سجدت سجدة الشكر فقل: الل◌ّ ھم العن الذين بد◌ّ لا دينك إلى قوله

: وحر◌ّ فا كتابك .السلام)

 ـ ما رواه ابن شھرآشوب في محكي «المناقب» بإسناده إلى عبدالله بن محم◌ّ دبن سليمان بن7
 يوم(عليه السلام)عبدالله بن الحسن ، عن أبيه ، عن جد◌ّ ه ، عن عبدالله في خطبة أبي عبدالله

عاشوراء وفيھا: «فإن◌ّ ما أنتم من طواغيت الا◌ُ م◌ّ ة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ونفثة الشيطان
وعصبة الاثام ومحر◌ّ فو الكتاب . . . الخطبة» .

 التحريف إليھم مع كونه من(عليه السلام)قال المحد◌ّ ث المعاصر ـ بعد نقل ھذه الرواية ـ: «ونسبته
 في القرآن العظيم(صلى الله عليه وآله وسلم)فعل أسلافھم كنسبة قتل الأنبياء إلى اليھود المعاصرين لجد◌ّ ه

رضاھم جميعا◌ً  بما فعلوه واقتفائھم بآثارھم ، واقتدائھم بسيرتھم» .

 ـ ما رواه السي◌ّ د ابن طاووس في «مصباح الزائر» ومحم◌ّ د بن المشھدي في مزاره ـ كما في8
 في زيارة جامعة طويلة معروفة ، وفيھا في ذكر ما حدث بعد(عليھم السلام)البحار ـ عن الأئم◌ّ ة

: «وعق◌ّ ت سلمانھا وطردت مقدادھا ونفت جندبھا وفتقت بطن عم◌ّ ارھا ،(صلى الله عليه وآله وسلم)لنبي◌ّ 
حر◌ّ فت القرآن وبد◌ّ لت الأحكام» .

مناقشة الطائفة الا◌ُ ولى:

والجواب عن الاستدلال بھذه الطائفة: ان◌ّ  المراد بالتحريف وما يشابھه من العناوين المذكورة في
ھذه الطائفة ليس ھو التحريف بالمعنى المتنازع فيه وھو
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تنقيص الكتاب وحذف بعض آياته وكلماته بل المراد به ـ كما عرفت في أو◌ّ ل البحث في معاني



التحريف وإطلاقاته ـ ھو حمل الآيات على غير معانيھا وإنكار فضائل أھل البيت ونصب
العداوة لھم وقتالھم وھضم حقوقھم .

والدليل على ذلك ـ مضافا◌ً  إلى ظھور الروايات بنفسھا في أن◌ّ  المراد بالتحريف غير ما يد◌ّ عيه
لقائل به ، وإلى أن◌ّ  عدم ظھوره في ذلك يكفي لعدم صح◌ّ ة الاستدلال لقيام الاحتمال المنافي له ـ
دلالة كثير من ھذه الروايات على إسناد التحريف إلى جميع الناس الذين لم يكونوا تابعين للعترة
ئلين بإمامتھم وولايتھم ، مع أن◌ّ  التحريف الذي ھو محل◌ّ  البحث إن◌ّ ما وقع ـ على تقدير وقوعه

 لما مر◌ّ  سابقا◌ً  من أن◌ّ  القائل بالتحريف لا يد◌ّ عي(عليه السلام)ـ في زمن الخلفاء قبل أمير المؤمنين
وقوعه بعده إلا◌ّ  الشاذ منھم ، وحينئذ يقع الكلام في أن◌ّ  التحريف الواقع في زمان مخصوص من
أشخاص معدودين كيف يصح◌ّ  إسناده إلى جميع الناس غير الشيعة ، والحكم بأن◌ّ ه إذا تعد◌ّ يت
الشيعة لأخذ معالم الدين أخذت دينك من المحر◌ّ فين الذين خانوا الله ورسوله ، وكيف يصح◌ّ 
خطاب إليھم ـ كما في خطبته يوم عاشوراء ـ بأن◌ّ كم محر◌ّ فو الكتاب ، وكيف سكتوا في مقابل ھذا

 .(عليه السلام)الكلام ولم يعترضوا عليه

ذكره المحد◌ّ ث المعاصر وجھا◌ً  لصح◌ّ ة الاسناد من رضاھم جميعا◌ً  بما فعله أسلافھم واقتفائھم
لآثارھم واقتدائھم بسيرتھم واضح الفساد ضرورة أن◌ّ ه ھل يرضى مسلم معتقد بأساس الإسلام
وناظر بالكتاب العزيز بعنوان الوحي الإلھي والمعجزة الوحيدة الخالدة للنبو◌ّ ة والرسالة بأن يقع
ه التحريف؟! وھل يقتدي بسيرة المحر◌ّ ف ويقتفي أثره في ھذه الجھة ، ومجر◌ّ د الاعتقاد بخلافة
المحر◌ّ ف لا يوجب الرضا بعمله والخضوع في مقابل فعله ، بل وھل يجتمع الاعتقاد بالخلافة

مع
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الاعتقاد بأن◌ّ ه المحر◌ّ ف والمغي◌ّ ر ، بل وھل يرضى القائل بخلافته بإسناد التحريف ونسبته إليه
فھذه كتبھم بين أيدينا تنادي بأعلى الصوت وتصر◌ّ ح بأعلى مراتب الصراحة بكذب ھذه النسبة
ونفي وقوع التحريف منه ومن غيره ، ومع ذلك ھل يصح◌ّ  إسناد التحريف إلى جميع القائلين

بخلافته مستندا◌ً  إلى رضاھم بذلك .

سل◌ّ منا وقوع التحريف منه فھل تصح◌ّ  نسبة عمل قبيح صادر من إمام قوم إلى جميع أفراد ذلك
قوم مع عدم اط◌ّ لاعھم على وقوعه منه وعدم ارتكابھم إي◌ّ اه وعدم رضاھم بذلك ، ولعمري ان◌ّ 
ھذا من الوضوح بمكان ، فلا محيص عن حمل التحريف الواقع في ھذه الروايات المسندة إلى
غير الشيعة على ما ذكرنا من حمل الآيات على غير معانيھا ، وإنكار فضل أھل البيت وعدم
لتزام بإمامتھم والاقتداء بسيرتھم فلا مساس لھذه الطائفة من الروايات بمرام المستدل◌ّ  أصلا◌ً  .

الطائفة الثانية:

 والأئم◌ّ ة(عليه السلام)لروايات التي تدل◌ّ  على أن◌ّ ه قد ذكر في بعض آيات الكتاب اسم أمير المؤمنين
 وھذه الطائفة أيضا◌ً  كثيرة:(عليه السلام)المعصومين من ولده

 قال: ولاية علي◌ّ (عليه السلام) ـ ما رواه في الكافي بإسناده عن محم◌ّ د بن الفضيل عن أبي الحسن1
(صلى اللهأبي طالب مكتوب في جميع صحف الأنبياء ، ولن يبعث الله رسولا◌ً  إلا◌ّ  بنبو◌ّ ة محم◌ّ د

 .(عليه السلام) وولاية وصي◌ّ هعليه وآله وسلم)



 أن◌ّ ه قال: لو ترك القرآن(عليه السلام) ـ رواية سيف بن عميرة عن غير واحد ، عن أبي عبدالله2
◌ُ نزل لألفينا فيه مسم◌ّ ين كما سم◌ّ ي من كان قبلنا .

ـ ما رواه في الكافي أيضا◌ً  عن علي◌ّ  بن إبراھيم ، عن أحمد بن محم◌ّ د البرقي ، عن أبيه ، عن3
حم◌ّ د بن سنان ، عن عم◌ّ ار بن مروان ، عن منخل ، عن جابر ، عن أبي

]ــ321ــ[

 ھكذا: «وإن كنتم في(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: نزل جبرئيل بھذه الآية على محم◌ّ د(عليه السلام)جعفر
مم◌ّ ا نز◌ّ لنا على عبدنا في علي◌ّ  فأتوا بسورة من مثله» .

 ـ ما رواه فيه أيضا◌ً  عن أحمد بن مھران ، عن عبد العظيم الحسني ، عن محم◌ّ دبن الفضل ،4
ھكذا: «فبد◌ّ ل(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: نزل جبرئيل بھذه الآية على محم◌ّ د(عليه السلام)عن أبي جعفر

ين ظلموا آل محم◌ّ د حق◌ّ ھم قولا◌ً  غير الذي قيل لھم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محم◌ّ د حق◌ّ ھم
رجزا◌ً  من السماء بما كانوا يفسقون» .

 ـ ما رواه فيه أيضا◌ً  عن عد◌ّ ة من أصحابنا عن سھل بن زياد وعلي◌ّ  بن إبراھيم ، عن أبيه5
جميعا◌ً  ، عن ابن محبوب ، عن ابن حمزة ، عن أبي يحيى ، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت

 يقول: نزل القرآن أثلاثا◌ً : ثلث فينا وفي عدو◌ّ نا وثلث سنن وأمثال ، وثلث(عليه السلام)أمير المؤمنين
فرائض وأحكام .

 قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا وربع في(عليه السلام) ـ رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر6
عدو◌ّ نا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام .

ومنھا غير ذلك من الروايات الواردة بھذا المضمون .

مناقشة الطائفة الثانية

لجواب عن الاستدلال بھذه الطائفة ـ مضافا◌ً  إلى عدم دلالة بعضھا على كون الاسم مذكورا◌ً  في
الكتاب بالصراحة فإن◌ّ  اشتمال جميع صحف الأنبياء ومنھا القرآن على ولاية أمير المؤمنين ـ
ه أفضل صلوات المصل◌ّ ين ـ كما في الرواية الا◌ُ ولى لا دلالة فيه على ذكر الاسم والتعر◌ّ ض له

 ليس معناه(عليھم السلام)صريحا◌ً  وھو غير خفي◌ّ  ، كما أن◌ّ  نزول القرآن ثلثه أو ربعه في الأئم◌ّ ة
عر◌ّ ض لأساميھم المقد◌ّ سة والتصريح بعناوينھم الشريفة ، بل المراد ھو الاشتمال على فضائلھم

ومدائحھم
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بالعناوين التي ھم أظھر مصاديقھا وأكمل أفرادھا ، كما أن◌ّ  اشتماله على قدح أعدائھم لا يرجع
إلى ذكرھم بأسمائھم بل إلى ذكرھم بالعناوين التي لا تنطبق إلا◌ّ  عليھم ولا يصدق على من
سواھم ـ كما ھو ظاھر ـ ان◌ّ  الظاھر أن◌ّ  المراد بالتنزيل والنزول ليس ھو التنزيل بعنوان القرآنية

 من أن◌ّ  اشتماله(عليه السلام)بل بعنوان التفسير والتوضيح له لما مر◌ّ  في ذكر مصحف أمير المؤمنين
على جميع ما نزل ، لا دلالة فيه على كونه قرآنا◌ً  بأجمعه بل كان امتيازه من بين سائر
المصاحف لأجل اشتماله على جميع ما نزل بعنوان التفسير والتأويل من دون أن يشذ◌ّ  عنه شيء

بخلاف سائر المصاحف .



وعليه فالظاھر أن◌ّ  اسمه المبارك والأسامي الشريفة للأئم◌ّ ة من ولده ـ صلوات الله عليه وعليھم
جمعين ـ كان مذكورا◌ً  في مقام بيان المراد والشرح والتوضيح لا بعنوان القرآنية .

ّ◌ده ـ بل يدل◌ّ  عليه ـ ان◌ّ ه لو كان اسمه مصر◌ّ حا◌ً  به في القرآن ، ولا محالة يكون التصريح به
مقرونا◌ً  بمدحه والتعر◌ّ ض لولايته وخلافته لكان اللا◌ّ زم الاستدلال به في مقام الاحتجاج على
لافته وولايته من دون فرق بين أن يكون الاستدلال صادرا◌ً  من نفسه الشريفة أو من غيره مم◌ّ ن
يتولا◌ّ ه ويعتقد بولايته ، مع أن◌ّ  الاحتجاجات مضبوطة وليس في شيء منھا الاحتجاج بالكتاب

بھذا النحو المشتمل على وقوع التصريح باسمه وخلافته كما يظھر لمن راجعھا .

 إن◌ّ ما(صلى الله عليه وآله وسلم)افا◌ً  إلى أن◌ّ  حديث «الغدير» وقص◌ّ ته الشريفة صريح في أن◌ّ  النبي◌ّ 
 بأمر الله بتلك الكيفي◌ّ ة المعروفة المشتملة على أن◌ّ  النبي◌ّ  إن◌ّ ما كان له خوف(عليه السلام)صب علي◌ّ ا◌ً 

من ذلك ووعده الله أن يعصمه من الناس وأك◌ّ ده بأن◌ّ ه إن لم يفعل ما بل◌ّ غ رسالته ، ولأجله جمع
 الناس في اليوم المعروف في وسط الطريق(صلى الله عليه وآله وسلم)رسول الله
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 مذكورا◌ً  في(عليه السلام)لأجل إظھار الولاية وتبليغ الخلافة وتعيين الوصاية ، ولو كان اسم علي◌ّ 
القرآن ولا محالة كان ذلك بعنوان الولاية والإمارة لما كان حاجة إلى أصل الن◌ّ صب ولما كان
وجه لخوف الرسول ، ولما كان لمكث الناس وجمعھم في وسط الطريق مع كثرتھم جد◌ّ ا◌ً  أثر

صلا◌ً  .

كل◌ّ  ذلك دليل قطعي على عدم كون موضوع الولاية معلوما◌ً  عند المسلمين وعدم كون إمارة
 معروفة لديھم لأجل عدم اشتمال القرآن على ذلك ـ صريحا◌ً ـ وعدم التعر◌ّ ض(عليه السلام)علي◌ّ 

مه ـ قطعا◌ً  ـ خصوصا◌ً  مع ملاحظة أن◌ّ  قص◌ّ ة الغدير إن◌ّ ما وقعت في أواخر عمر النبي◌ّ  في
جوع عن حج◌ّ ة الوداع وفي ذلك الزمان قد نزلت عام◌ّ ة القرآن وشاع بين المسلمين .

وبالجملة: فنفس حديث الغدير ـ الذي لا مجال للخدشة فيه وھو المسل◌ّ م عند القائل بالتحريف
 بحيث لم يكن(عليه السلام)ضا◌ً  ـ دليل قطعي على عدم اشتمال القرآن على التصريح بالولاية لعلي◌ّ 

معه حاجة إلى النصب كما ھو واضح .

(عليھم السلام)ھذا مضافا◌ً  إلى دلالة الروايات المتواترة على وجوب عرض الروايات المنسوبة إليھم

لمنقولة عنھم ، على الكتاب والسن◌ّ ة وان◌ّ  ما خالف الكتاب يجب طرحه وان◌ّ ھم لم يقولوا به ولم
 ، ومن الواضح:(عليھم السلام)يصدر عنھم

و◌ّ لا◌ً : أن◌ّ  المراد بالكتاب الذي يجب عرض الروايات عليه ليس ھو الكتاب الذي لم يكن بأيدي
الناس بل كان عند أھله ـ على فرض اختلافه مع القرآن الذي يكون بأيدي الناس كما يقول به
القائل بالتحريف ـ ضرورة أن◌ّ  المأمور بالعرض على الكتاب ھو عموم الناس والكتاب الذي

أمروا بالعرض عليه ھو الكتاب الذي يكون بأيديھم .
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ا◌ً : ان◌ّ  أخبار العرض على الكتاب لا يختص◌ّ  موردھا بخصوص الروايات الواردة في الأحكام
ة العملي◌ّ ة لأن◌ّ ه ـ مضافا◌ً  إلى عدم قرينته على الاختصاص ـ يدل◌ّ  عليه أن◌ّ  القرآن لا دلالة له



على كثير من ھذه الأحكام فكيف يكون الغرض من ھذه الأخبار ـ على كثرتھا ـ عرض
خصوص الروايات الواردة في الفروع بل الظاھر العموم ، وحينئذ نقول:

 مخالفة(عليھم السلام)ّ◌ ھذه الطائفة من الروايات الدال◌ّ ة على اشتمال القرآن على ذكر أسماء الأئم◌ّ ة
للكتاب فيجب طرحھا وضربھا على الجدار .

 وفيھا قرينة واضحة(عليه السلام)مع أن◌ّ  عمدتھا ھي ما رواه في الكافي عن جابر ، عن أبي جعفر
 في الآية التي كانت بصدد إثبات النبو◌ّ ة وفي(عليه السلام)على كذبھا وعدم صدقھا فإن◌ّ  ذكر علي◌ّ 

التحد◌ّ ي على الإتيان بمثل القرآن لا مناسبة له أصلا◌ً  ، ضرورة أن◌ّ  الغرض منھا إثبات أصل
النبو◌ّ ة والسفارة وكون القرآن نازلا◌ً  من عند الله غير قابل للريب فيه وان◌ّ  البشر عاجز عن

 .(عليه السلام)تيان بمثله فأي◌ّ  تناسب بين ھذا الغرض وبين ذكر علي◌ّ 

وبعبارة ا◌ُ خرى: الريب الذي كانوا فيه ھو الريب بالإضافة إلى جميع القرآن وتخي◌ّ ل ان◌ّ ه غير
تبط بالوحي الإلھي لا الريب في ما نزل في علي◌ّ  ، والتحد◌ّ ي المناسب إن◌ّ ما ھو التحد◌ّ ي على
لإتيان بما يماثل القرآن ولا ملائمة بين الريب فيما نزل في علي◌ّ  وبين الإتيان بسورة مثل القرآن

كما ھو واضح .

ومع قطع النظر عن جميع الأجوبة المذكورة وتسليم ما استفاد المستدل◌ّ  من ھذه الطائفة نقول:
إن◌ّ ھا معارضة برواية صحيحة صريحة في خلافھا وھي ما رواه في الكافي عن أبي بصير قال:

وأطيعوا الله) عن قول الله تعالى: (عليه السلام)سألت أبا عبدالله
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 قال: فقال: نزلت في علي◌ّ  بن أبي طالب والحسن(وأطيعوا الرسول وأ◌ُ ولي الأمر منكم
 فقلت له: إن◌ّ  الناس يقولون: فما له لم يسم◌ّ  علي◌ّ ا◌ً  وأھل بيته في كتاب الله؟(عليھم السلام)والحسين

 ھو الذي فس◌ّ ر لھم ذلك . . . الحديث .(صلى الله عليه وآله وسلم): فقولوا لھم: إن◌ّ  رسول الله(عليه السلام)قال

 بين(عليھم السلام)إن◌ّ ه يستفاد منه مفروغي◌ّ ة عدم اشتمال القرآن على اسم علي◌ّ  والأئم◌ّ ة من ولده
السائل والإمام وكان غرض السائل استفھام العل◌ّ ة والسؤال عن نكتة عدم الاشتمال وعدم
مية ، وعليه فھذه الرواية حاكمة على الروايات المتقد◌ّ مة ومبي◌ّ نة للمراد منھا وان◌ّ  الغرض من
الاشتمال ليس ھو التصريح بالاسم بعنوان القرآنية بل بعنوان التفسير والتأويل ، ولو أبيت عن
الحكومة وقلت بالمعارضة يكفي ذلك لسقوط الاستدلال وأن لا يكون للتمس◌ّ ك بھذه الطائفة

مجال ، فھل مع ذلك يبقى الشك◌ّ  والإشكال .

الطائفة الثالثة:

ات الدال◌ّ ة على ذكر أسامي أشخاص ا◌ُ خر في القرآن وان◌ّ  المحر◌ّ فين حذفوھا وأبقوا من بينھا
اسم أبي لھب:

 ـ ما في محكي◌ّ  غيبة النعماني عن أحمد بن ھوذة عن النھاوندي ، عن عبدالله بن حم◌ّ اد ، عن1
 يقول:(عليه السلام)صباح المزني ، عن الحرث بن المغيرة ، عن أصبغ بن نباتة قال: سمعت علي◌ّ ا◌ً 

كأن◌ّ ي بالعجم فساطيطھم في مسجد الكوفة يعل◌ّ مون الناس القرآن كما ا◌ُ نزل ، قلت: يا أمير
المؤمنين أوليس ھو كما ا◌ُ نزل؟ فقال: لا ، محي منه سبعون من قريش بأسمائھم وأسماء آبائھم



 لأن◌ّ ه عم◌ّ ه .(صلى الله عليه وآله وسلم)وما ترك أبو لھب إلا◌ّ  للازراء على رسول الله
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ما رواه الشيخ أبو عمر والكش◌ّ ي في محكي◌ّ  راله في ترجمة أبي الخط◌ّ اب ، عن أبي خلف بن2
حم◌ّ اد ، عن أبي محم◌ّ د الحسن بن طلحة ، عن ابن فض◌ّ ال ، عن يونس بن يعقوب ، عن بريد

 قال: أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائھم فمحت قريش سبعة(عليه السلام)العجلي ، عن أبي عبدالله
وتركوا أبا لھب .

 ـ ما رواه في الكافي عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن محمد بن أبي3
لم يكن) مصحفا◌ً  وقال: لا تنظر فيه ففتحته وقرأت فيه (عليه السلام)نصر قال: دفع إلي◌ّ  أبو الحسن
 فوجدت فيھا اسم سبعين من قريش بأسمائھم وأسماء آبائھم قال:(الذين كفروا من أھل الكتاب

: ابعث إلي◌ّ  بالمصحف .(عليه السلام)فبعث إلي◌ّ  أبو الحسن

مناقشة الطائفة الثالثة

والجواب عن ھذه الطائفة ـ مضافا◌ً  إلى عدم تمامي◌ّ ة شيء منھا من حيث السند لأجل الضعف أو
الإرسال ، وإلى ثبوت المعارضة والمنافاة بين أنفسھا ، ولا يدفعھا ما ذكره المحد◌ّ ث المعاصر
عدم حج◌ّ ية مفھوم العدد ، ولعل◌ّ  الاقتصار على السبعة في رواية بريد لعدم تحم◌ّ ل السامع أزيد
منھا فان◌ّ ھم كانوا يكل◌ّ مون الناس على قدر عقولھم لوضوح بطلان الدفع ، وإلى مخالفتھا للكتاب
ملھا الأخبار الدال◌ّ ة على العرض على الكتاب وان◌ّ  ما خالفه باطل أو زخرف بالتقريب المتقد◌ّ م
ي الطائفة السابقة ـ ان◌ّ  ملاحظة مضامينھا تشھد بكذبھا ضرورة ان◌ّ  ترك أبي لھب لا مساس له

 فإن◌ّ  مجر◌ّ د العمومة ما لم يكن اشتراك في التوحيد والنبو◌ّ ة لا يترت◌ّ ب(صلى الله عليه وآله وسلم)بالنبي◌ّ 
ھا شيء من التوقير والحرمة مضافا◌ً  إلى أن◌ّ  الرواية الا◌ُ ولى مشعرة بأن◌ّ ه كان المناسب محو

 مثل ذلك بوجه . والرواية الثانية صدرھا(عليه السلام)اسم أبي لھب أيضا◌ً  ولا يتوھ◌ّ م في الإمام
ض لذيلھا لأن◌ّ  صدرھا يدل◌ّ  على أن◌ّ ه أنزل الله في القرآن سبعة
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مائھم والذيل يدل◌ّ  على محو السبعة جميعا◌ً  وترك أبي لھب فھو يدل◌ّ  على كون المجموع ثمانية
: وتركوا أبا لھب ، بمنزلة الاستثناء عن محو السبعة كما لا يخفى ،(عليه السلام)وليس قوله

والرواية الثالثة لا دلالة فيھا على كون اسم سبعين من قريش بعنوان الجزئية للقرآن مع أن◌ّ 
تصريح الراوي بمخالفة نھي الإمام عن النظر فيه يوجب سقوط روايته عن الاعتماد ، كما أن◌ّ 
الظاھر من الرواية ان◌ّ  دفع الإمام المصحف إليه إن◌ّ ما ھو لأجل أن يرى فيه ما رأى ولا يجتمع
ذلك مع النھي عن النظر فتدب◌ّ ر ، وكيف كان فالاعتماد على ھذه الطائفة مع ملاحظة ما ذكرنا لا

حق◌ّ ق من الطالب المنصف البعيد عن التعص◌ّ ب والتابع للدليل والبرھان .

الطائفة الرابعة:

ووضع(صلى الله عليه وآله وسلم)يات الدال◌ّ ة على أن◌ّ ه قد غي◌ّ ر بعض كلمات الكتاب العزيز بعد النبي◌ّ 
مكانه بعض آخر ففي الحقيقة تدل◌ّ  على وقوع الزيادة والنقيصة معا◌ً ; الزيادة من جھة الوضع

والنقيصة من ناحية الحذف .



رواه عليّ◌ بن إبراھيم القمّ◌ي في محكيّ◌ تفسيره عن أبيه ، عن حم◌ّ اد ، عن حريز ، عن أبي1
 ان◌ّ ه قال: اھدنا الصراط المستقيم صراط من أنعمت عليھم غير المغضوب عليھم(عليه السلام)عبدالله

وغير الضال◌ّ ين .

ان◌ّ  الله) عن قوله تعالى: (عليه السلام) ـ ما عن العي◌ّ اشي عن ھشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله2
 قال: ھو آل إبراھيم وآل محم◌ّ د على العالمين(اصطفى آدم ونوحا◌ً  وآل إبراھيم وآل عمران

فوضعوا اسما◌ً  مكان اسم .

 ان◌ّ ه قرأ: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء ، وما(عليه السلام) ـ ما رواه حريز عن أبي عبدالله3
كانوا أذل◌ّ ة ورسول الله فيھم عليه وعلى آله الصلاة والسلام .
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 ھذه(عليه السلام) ـ ما رواه محمد بن جمھور عن بعض أصحابنا قال: تلوت بين يدي◌ّ  أبي عبدالله4
(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: بلى ، وشيء وھل الأمر كل◌ّ ه إلا◌ّ  له(ليس لك من الأمر شيء)الآية: 

لكن◌ّ ھا نزلت: «ليس لك من الأمر إن تبت عليھم أو تعذ◌ّ بھم فإن◌ّ ھم ظالمون» وكيف لا يكون من
 وقال(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا)الأمر شيء والله عز◌ّ وجل◌ّ  يقول: 

ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تول◌ّ ى فما أرسلناك عليھم حفيظا◌ً  ان عليك إلا◌ّ )ز◌ّ وجل◌ّ : 
 .(البلاغ

ومنھا غير ذلك من الروايات الواردة الدال◌ّ ة على وقوع التغيير وحذف شيء ووضع آخر مكانه .

مناقشة الطائفة الرابعة

والجواب عن الاستدلال بھذه الطائفة ـ مضافا◌ً  إلى اختلال سند أكثرھا وإلى مخالفتھا للكتاب
وشمول أخبار العرض على الكتاب لھا بالتقريب المتقد◌ّ م في الجواب عن الطائفة الثانية ـ ان◌ّ ھا
مخالفة للإجماع لانعقاده من المسلمين على عدم وقوع التحريف بالزيادة في القرآن بوجه وان◌ّ 

تاب الموجود كل◌ّ ه قرآن من دون زيادة حرف فيه أصلا◌ً  .

ضافا◌ً  إلى أن◌ّ  التغيير في مثل الآية الواقعة في الرواية الا◌ُ ولى لا يترت◌ّ ب عليه فائدة لأن◌ّ  الآية
الأصلية ـ على ھذا الفرض ـ لا تكون منافية لغرض المحرف ولا موجبة للإيراد على الكتاب
من الجھات الأدبي◌ّ ة وغيرھا من الجھات ولا سببا◌ً  لتنقيص مقام النبي◌ّ  ، وعليه فيقع السؤال عن

التحريف وعل◌ّ ة التغيير مع عدم ترت◌ّ ب فائدة عليه أصلا◌ً  كما لا يخفى .

 في(صلى الله عليه وآله وسلم)لى أن◌ّ  الآية الواقعة في الرواية الثالثة معناھا عدم استقلال النبي◌ّ 
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ان◌ّ ا لله وان◌ّ ا)شيء فإن◌ّ  مفاد «اللا◌ّ م» ھو الاختصاص بمعنى الاستقلال كما في مثل قوله تعالى: 
 ومع ثبوت الاستقلال لله وانحصاره به يصح◌ّ  نفيه عن غيره ولو كان نبي◌ّ ا◌ً  فإن◌ّ (إليه راجعون

و◌ّ ة لا تخرج النبي◌ّ  عن وصف الإمكان في مقابل الوجوب والممكن كما قد ثبت في محل◌ّ ه ذاته
الافتقار والاحتياج والربط والات◌ّ صال وبلوغه إلى أعلى مراتب الكمال لا يغي◌ّ ر ذاته ولا يوجب
ثبوت وصف الاستقلال له ، وعليه فلا يبقى للإيراد على الآية مجال ولا منافاة بين ھذه الآية
وبين سائر الآيات المذكورة في الرواية الدال◌ّ ة على وجوب الأخذ بما آتاه الرسول والانتھاء عم◌ّ ا



نھى عنه ولزوم الإطاعة له وانّ◌ إطاعة الله تعالى ضرورة ان◌ّ  جميع ھذه الخصائص لا ينافي
لال بل ربما يؤي◌ّ ده ويثبته لأن◌ّ  ھذه الامتيازات من شؤون كونه رسولا◌ً  نبي◌ّ ا◌ً  مبل◌ّ ◌ِ غا◌ً  عن

تعالى ومرتبطا◌ً  بمبدأ الوحي فكيف يجتمع مع الاستقلال فتأم◌ّ ل حت◌ّ ى لا يختلط عليك الأمر .

الطائفة الخامسة:

الروايات الدال◌ّ ة على وقوع النقيصة في القرآن بتعبيرات مختلفة ومضامين متعد◌ّ دة ، فقسم منھا
ل◌ّ  على أن◌ّ  عدد آيات الكتاب أزيد من العدد الموجود ، وقسم آخر على أن◌ّ  السورة الفلانية كان
عدد آياتھا أزيد مم◌ّ ا ھي عليه من العدد فعلا◌ً  ، وقسم ثالث على نقص الكلمة الفلانية عن الآية

لفلانية ، أو الآية الفلانية عن السورة الفلانية ، في موارد كثيرة ومواضع متعد◌ّ دة .

 ما رواه في الكافي عن محم◌ّ د بن يحيى ، عن أحمد بن محم◌ّ د ، عن علي◌ّ  بنفمن القسم الأو◌ّ ل:
 قال: إن◌ّ  القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى(عليه السلام)الحكم ، عن ھشام بن سالم ، عن أبي عبدالله

 سبعة عشر ألف آية .(صلى الله عليه وآله وسلم)محم◌ّ د
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 ما ذكره السيوطي في «الاتقان» ونقله عن أبي عبيد قال: حد◌ّ ثنا ابن أبيومن القسم الثاني:
مريم عن أبي لھيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة

 مأتي آية فلم◌ّ ا كتب عثمان المصحف لم يقدر منھا(صلى الله عليه وآله وسلم)لأحزاب تقرأ في زمن النبي◌ّ 
لا◌ّ  ما ھو الآن .

وما رواه أبو علي الفارسي في كتاب الحج◌ّ ة كما نقله عنه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن
ر بن حبيش أن◌ّ  أ◌ُ بي◌ّ ا◌ً  قال له: كم تقرأون الأحزاب؟ قال: بضعا◌ً  وسبعين آية ، قال: قد قرأتھا

 أطول من سورة البقرة .(صلى الله عليه وآله وسلم)ونحن مع رسول الله

 ما رواه الكليني ، عن علي◌ّ  بن إبراھيم ، عن أبيه ، عن علي◌ّ  بن اسباط ، عنومن القسم الثالث:
واتبعوا ما تتلو) في قوله عز◌ّ وجل◌ّ : (عليه السلام)علي◌ّ  بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله

 بولاية الشياطين على ملك سليمان .(الشياطين

رواه السي◌ّ اري ، عن محم◌ّ د بن علي◌ّ  بن سنان ، عن عم◌ّ ار بن مروان ، عن علي◌ّ  بن يزيد ،
 في قوله عز◌ّ وجل◌ّ : وإذا قيل لھم آمنوا بما أنزل الله(عليه السلام)عن جابر الجعفي ، عن أبي عبدالله
في علي◌ّ  قالوا نؤمن بما أنزل علينا .

وما رواه الكليني أيضا◌ً  ، عن علي◌ّ  بن إبراھيم ، عن أحمد بن محم◌ّ د البرقي ، عن أبيه ، عن
 قال:(عليه السلام)محم◌ّ د بن سنان ، عن عم◌ّ ار بن مروان ، عن منخل ، عن جابر ، عن أبي جعفر

 ھكذا: «بئس ما اشتروا به أنفسھم أن(صلى الله عليه وآله وسلم)نزل جبرئيل بھذه الآية على محم◌ّ د
فروا بما أنزل الله في علي◌ّ  بغيا◌ً » .

وما رواه السي◌ّ اري أيضا◌ً  عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عم◌ّ ن ذكره عن أبي
 في قول الله عز◌ّ وجل◌ّ : إن◌ّ  الذين يكتمون ما أنزلنا من البي◌ّ نات والھدى في علي◌ّ (عليه السلام)عبدالله

من بعدما بي◌ّ ناه للناس ، أولئك يلعنھم الله ويلعنھم اللاعنون .
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: وإذا تول◌ّ ى سعى في الأرض(عليه السلام)وما رواه العي◌ّ اشي عن أبي إسحاق ، عن أمير المؤمنين
يفسد فيھا ويھلك الحرث والنسل بظلمه وسوء سريرته والله لا يحب◌ّ  الفساد .

رواه السي◌ّ د الأجل◌ّ  علي◌ّ  بن طاووس في «فلاح السائل»: رويت عن محم◌ّ دبن مسلم عن أبي
 للكاتب لم◌ّ ا بلغ(عليه السلام) مصحفا◌ً  فقال الحسن(عليھما السلام) قال: كتبت امرأة الحسن(عليه السلام)جعفر

ھذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا قانتين .

 في «التھذيب» بإسناده عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله(قدس سره)وما رواه الشيخ الطوسي
 : الرجم في القرآن قوله تعالى: إذا زنيا الشيخ والشيخة(عليه السلام)بن سنان قال: قال أبو عبدالله

رجموھما البت◌ّ ة فان◌ّ ھما قضيا الشھوة .

وما ذكره الراغب الاصبھاني في «المحاضرات» من أن◌ّ ه روى أن◌ّ  عمر قال: لولا أن يقال زاد
في كتاب الله لاثبت◌ّ  في المصحف فقد نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموھما البت◌ّ ة نكالا◌ً 

لأمر الله والله شديد العقاب .

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في ھذا القسم .

مناقشة الطائفة الخامسة

لا◌ً : ان◌ّ ھا بجميع أقسامھا مخالفة للكتاب وقد أمرنا بالإعراض عنھا وضربھا على الجدار لأن◌ّ ھا
زخرف وباطلة وقد تقد◌ّ م تقريب ذلك في الجواب عن الاستدلال بالطائفة الثانية فراجع .

مضافا◌ً  إلى ما ذكرنا في الجواب عن الاستدلال بالروايات الدال◌ّ ة على اشتمال الكتاب على اسم
ي◌ّ  والأئم◌ّ ة من ولده ـ صلوات الله عليه وعليھم أجمعين ـ من
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وجود قرائن قطعي◌ّ ة كثيرة على عدم وقوع التصريح بأسمائھم المقد◌ّ سة في ألفاظ القرآن الكريم
وآياته العزيزة وكلماته الشريفة .

لى ما ذكرناه في أوائل بحث التحريف في مقام الجواب عن توھ◌ّ م كون حكم الرجم مذكورا◌ً  في
ب وان◌ّ ه كانت ھناك آية معروفة بآية الرجم رواھا من لا حج◌ّ ية لقوله ولا اعتبار لفعله إلا◌ّ  من

جھة دلالتھا على كون الحق◌ّ  في جانب الخلاف ، وفقدان الرشد والصواب في ناحية الوفاق .

وإلى معارضة ما دل◌ّ  منھا على كون آيات الكتاب زائدة على المقدار الذي ھو الآن ـ وھو القسم
(عليه السلام)الأو◌ّ ل من الأقسام الثلاثة من ھذه الطائفة ـ بما رواه الطبرسي عن علي بن أبي طالب

 عن ثواب القرآن فأخبرني بثواب سورة سورة على نحو(صلى الله عليه وآله وسلم)ّ◌ه قال: سألت النبي◌ّ 
: جميع سور القرآن مائة وأربع(صلى الله عليه وآله وسلم)ا نزلت من السماء إلى أن قال: ثم◌ّ  قال النبي◌ّ 

عشر سورة ، وجميع آيات القرآن ست◌ّ ة آلاف آية ومائتا آية وست وثلاثون آية وجميع حروف
لقرآن ثلاثمائة ألف وواحد وعشرون ألف ومائتا وخمسون حرفا◌ً  .

نيا◌ً : اشتمال سند كثير من روايت ھذه الطائفة على أحمد بن محم◌ّ د السي◌ّ اري الذي ات◌ّ فق على
مذھبه وكونه كاذبا◌ً  جاعلا◌ً  ، وقد اد◌ّ عى بعض المتتب◌ّ عين ان◌ّ ه تتب◌ّ ع روايات التحريف التي
جمعھا المحد◌ّ ث المعاصر في كتابه الموضوع في ھذا الباب فوجد اشتمال سند مائة وثمانين



وثمانية منھا على ھذا الرجل الفاسد ، ومنه يمكن أن يقال بحصول الاطمئنان للإنسان بكون
الرجل معاندا◌ً  منافقا◌ً  أو مأمورا◌ً  من قبل المعاندين على أن يجعل روايات كاذبة ويفتري على
كتاب الله الذي ھو المعجزة الوحيدة الخالدة لغرض تنقيصه وإسقاطه عن الاعتبار وإردافه

بالإنجيل والتوراة
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المحر◌ّ فين لئلا يبقى للمسلمين امتياز وخصوصي◌ّ ة ولم يكن لھم لسان على اليھود والنصارى
بكون كتابيھم غير معتبرين سي◌ّ ما مع ملاحظة قل◌ّ ة روايات الرجل في غير ھذه المسألة من
سائل الفقھي◌ّ ة والأحكام العملي◌ّ ة ، ولا بأس بنقل عبارة بعض أئم◌ّ ة علم الرجال في حق◌ّ  الرجل

فنقول:

 في محكي◌ّ  «الفھرست»: أحمد بن محم◌ّ د بن سي◌ّ ار أبو عبدالله الكاتب بصري(قدس سره)قال الشيخ
 ويعرف بالسي◌ّ اري ، ضعيف الحديث ، فاسد(عليه السلام)ان من كت◌ّ اب الطاھر في زمن أبي محم◌ّ د

مذھب ، مجفو◌ّ  الرواية ، كثير المراسيل وصن◌ّ ف كتبا◌ً  منھا كتاب ثواب القرآن ، كتاب الطب ،
كتاب القراءات ، كتاب النوادر ، أخبرنا بالنوادر خاص◌ّ ة الحسين بن عبيدالله ، عن أحمد بن
حم◌ّ د بن يحيى ، قال: حد◌ّ ثنا أبي قال: حد◌ّ ثنا السي◌ّ اري إلا◌ّ  بما كان فيه من غلو◌ّ  أو تخليط ،
وأخبرنا بالنوادر وغيره جماعة من أصحابنا منھم الثلاثة الذين ذكرناھم عن محمد بن أحمد بن

د◌ّ ثنا سلامة بن محم◌ّ د قال: حد◌ّ ثنا علي◌ّ  بن محم◌ّ د الحنائي قال: حد◌ّ ثنا السي◌ّ اري .

ال النجاشي: أحمد بن محم◌ّ د بن سي◌ّ ار أبو عبدالله الكاتب بصري كان من كت◌ّ اب آل طاھر في
 ويعرف بالسي◌ّ اري ضعيف الحديث ، فاسد المذھب ذكر ذلك لنا الحسين(عليه السلام)زمن أبي محم◌ّ د

بن عبيدالله ، مجفو◌ّ  الرواية كثير المراسيل له كتب وقع إلينا منھا كتاب ثواب القرآن ، كتاب
طب◌ّ  ، كتاب القراءات ، كتاب النوادر ، كتاب الغارات ، أخبرنا الحسين بن عبيدالله قال: حد◌ّ ثنا
د بن محم◌ّ د بن يحيى ، وأخبرنا أبو عبدالله القزويني قال: حد◌ّ ثنا أحمد بن محم◌ّ د بن يحيى عن

ل: حد◌ّ ثنا السي◌ّ اري إلا◌ّ  ما كان من غلو◌ّ  أو تخليط .

مع ذلك فقد رام المحد◌ّ ث المعاصر إصلاح حاله واعتبار مقاله وحج◌ّ ية روايته
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نظرا◌ً :

لى أن◌ّ  مستند التضعيف ھو تضعيف الغضائري والمعروف ضعف تضعيفاته .

رواية شيخ القم◌ّ يين محم◌ّ د بن يحيى العط◌ّ ار الثقة الجليل عنه .

وإلى اعتماد الكليني عليه حيث عب◌ّ ر عنه ببعض أصحابنا الظاھر في مشايخ الإمامي◌ّ ة أو مشايخ
أرباب الرواية والحديث المعتبرة رواياتھم .

وإلى ما ذكره الشيخ محم◌ّ د بن إدريس في آخر كتاب السرائر مم◌ّ ا لفظه: «باب الزيادات وھو
آخر أبواب ھذا الكتاب مم◌ّ ا استنزعته واستطرفته من كتب المشيخة المصن◌ّ فين والرواة
المخلصين وستقف على أسمائھم إلى أن قال: ومن ذلك ما استطرفته من كتاب السي◌ّ اري واسمه



» .(عليھما السلام)أبو عبدالله صاحب موسى والرضا

 ام◌ّ ا كون مستند التضعيف ھو قول الغضائري فقط فيرد◌ّ ه ما قاله المتتب◌ّ ع الخبير في كتابهأقول:
«قاموس الرجال» من أن◌ّ  ھذا الرجل قد طعن فيه غير الكش◌ّ ي والغضائري والفھرست
لنجاشي: الشيخ في استبصاره ومحم◌ّ د بن علي◌ّ  بن محبوب على نقل الغضائري ، والحسين بن
عبيدالله وأحمد بن محم◌ّ د بن يحيى ، ومحم◌ّ د بن يحيى على نقل الفھرست والنجاشي عنھم ،
ونصر بن الصباح على نقل الكش◌ّ ي وكذا باقي من في اسناده من طاھر الور◌ّ اق ، وجعفر بن
ّ◌وب والشجاعي وإبراھيم بن حاجب ، وكذا القم◌ّ يون وھم ابن الوليد وابن بابويه وابن نوح على

نقل الغضائري ھنا ونقل النجاشي والفھرست في محم◌ّ د بن أحمد بن يحيى .

ا رواية مثل شيخ القم◌ّ يين عنه فالجواب ان◌ّ  روايته منحصرة بما كان خاليا◌ً  من غلو◌ّ  وتخليط
وكان ھذا دأب القدماء في روايات الضعفاء حيث يعملون بسليمھا ويعرضون عن سقيمھا لوجود

القرائن الكثيرة عندھم .
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م◌ّ ا اعتماد الكليني عليه فيرد◌ّ ه:

لا◌ً : ان◌ّ  التعبير بـ «بعض أصحابنا» ليس إلا◌ّ  في قبال كونه عام◌ّ يا◌ً  ولا دلالة فيه على المدح
واعتبار الرواية بوجه .

ان◌ّ  الاعتماد إن◌ّ ما ھو بالإضافة إلى ما كان خاليا◌ً  من الغلو◌ّ  والتخليط .

ا◌ً : ان◌ّ ه لا يقام تلك التصريحات الكثيرة الدال◌ّ ة على قدح الرجل وضعف روايته وفساد مذھبه .

ام◌ّ ا ما ذكره الحل◌ّ ي في «المستطرفات» فيرد◌ّ ه ـ مضافا◌ً  إلى عدم دلالة عبارته على كون من
يروي عنه فيھا من الثقات والممدوحين:

لا◌ً : ان◌ّ  ھذا الرجل اسمه أحمد لا أبو عبدالله ، وبعض الناس وإن كانت كنيتھم اسمھم إلا◌ّ  ان◌ّ 
ھذا الرجل ليس منھم .

 كما عرفت التصريح به من الفھرست والنجاشي ولم(عليه السلام)يا◌ً : ان◌ّ ه كان في زمن أبي محم◌ّ د
 أصلا◌ً  .(عليھما السلام)يكن معاصرا◌ً  لموسى والرضا

ا◌ً : ان◌ّ ه على تقدير المعاصرة ، توصيفه بأن◌ّ ه من أصحابھما واضح الفساد لأن◌ّ  الرجل مذموم
؟ وإذن فلا يبقى ارتياب في عدم جواز الاعتماد على(عليھما السلام)طعا◌ً  فكيف يكون صاحبا◌ً  لھما

رواية الرجل بوجه لو لم نقل بقيام القرينة التي عرفتھا على كذبھا .

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا بطلان الاستدلال بالروايات الذي كان ھو العمدة للقول بالتحريف
عدم تمامية الدلالة وعدم الاعتبار والحج◌ّ ية .
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الشبھة الخامس
 

للقائل بالتحريف ما سم◌ّ ى ـ كما في كلام بعض ـ بدليل الاعتبار ، والغرض منه ان◌ّ  الاعتبار
يساعد على التحريف نظرا◌ً  إلى أن◌ّ  ملاحظة بعض الآيات وعدم ارتباط أجزائھا ـ صدرھا
وذيلھا ، أو شرطھا وجزائھا ـ تشعر بل تدل◌ّ  على وقوع التحريف وتحق◌ّ ق النقص بين الأجزاء
لوضوح ان◌ّ ه لا يمكن الالتزام بعدم الارتباط بين أجزاء آية واحدة فعدمه يكشف ـ لا محالة ـ عن
قص كلمة أو جملة مصح◌ّ حة للارتباط ومكم◌ّ لة للتناسب بين الأجزاء والتلائم بين الصدر والذيل

أو الشرط والجزاء .

وإن خفتم ألا◌ّ  تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم)ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء: 
من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم الا◌ّ  تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا◌ّ 

 فإن◌ّ  خوف عدم رعاية القسط في اليتامى لا يرتبط بنكاح النساء وتعد◌ّ د الأزواج بوجه(تعولوا
فلابد◌ّ  من الالتزام بوقوع السقط بين ھذا الشرط والجزاء .

 في جواب الزنديق الذي سأله عن ذلك(عليه السلام)ويؤي◌ّ ده ما رواه في الاحتجاج عن أمير المؤمنين
: وام◌ّ ا ظھورك على تناكر قوله: فإن خفتم ألا تقسطوا الآية وليس يشبه القسط في(عليه السلام)قال

امى بنكاح النساء ، ولا كل◌ّ  النساء أيتاما◌ً  فھو مم◌ّ ا قد◌ّ منا ذكره من إسقاط المانعين من القرآن
بين القول في اليتامى وبين نكاح النساء من
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الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن .

والجواب:

عن ھذه الشبھة يظھر بالمراجعة إلى التفاسير فإن◌ّ ه بسببھا يظھر ان◌ّ ه لم ينقل عن أحد من
المفس◌ّ ◌ِ رين من الصدر الأو◌ّ ل إلى الأزمنة المتأخ◌ّ رة إنكار الارتباط في مثل الآية المذكورة ،
وينبغي نقل ما أفاده الطبرسي في «مجمع البيان» في شأن نزول الآية وكيفي◌ّ ة الارتباط بين

صدرھا وذيلھا وشرطھا وجزائھا مم◌ّ ا نقله عن أعلام المفس◌ّ رين فنقول: قال فيه:

ختلف في سبب نزوله وكيفي◌ّ ة نظم محصوله وات◌ّ صال فصوله على أقوال:

أحدھا: ان◌ّ ھا نزلت في اليتيمة تكون في حجر ولي◌ّ ھا فيرغب في مالھا وجمالھا ويريد أن ينكحھا
صداق مثلھا فنھوا أن ينكحوھن◌ّ  إلا◌ّ  أن يقس◌ّ طوا لھن◌ّ  في إكمال مھور أمثالھن◌ّ  ، وأمروا أن
كحوا ما سواھن◌ّ  من النساء إلى أربع ، عن عائشة ، وروى ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا: إن◌ّ ھا

ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيھن◌ّ  وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى)مت◌ّ صلة بقوله: 
لنساء اللا◌ّ ئي لا تؤتونھن◌ّ  ما كتب لھن◌ّ  وترغبون أن تنكحوھن◌ّ  فإن خفتم ألا◌ّ  تقسطوا في

الخ ، وبه قال الحسن والجبائي والمبر◌ّ د . (اليتامى

ثانيھا: ان◌ّ ھا نزلت في الرجل منھم كان يتزو◌ّ ج الأربع أو الخمس أو الست◌ّ  والعشر ويقول: ما



يمنعني أن أتزو◌ّ ج كما يتزوّ◌ج فلان فإذا فنى ماله مال◌َ  على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه ،
فنھاھم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا◌ّ  يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم ، وإن خافوا ذلك مع الأربع

ضا◌ً  اقتصروا على واحدة ، عن ابن عب◌ّ اس وعكرمة .
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ھا: ان◌ّ ھم كانوا يشد◌ّ دون في أموال اليتامى ولا يشد◌ّ دون في النساء ينكح أحدھم النسوة فلا يعدل
ينھن◌ّ  فقال تعالى كما تخافون ألا◌ّ  تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع ،

سعيد بن جبير والسد◌ّ ي وقتادة والربيع والضح◌ّ اك ، وفي إحدى الروايتين عن ابن عب◌ّ اس .

بعھا: ان◌ّ ھم كانوا يتحر◌ّ جون من ولاية اليتامى وأكل أموالھم إيمانا◌ً  وتصديقا◌ً  فقال سبحانه: إن
تحر◌ّ جتم من ذلك فكذلك تحر◌ّ جوا من الزناء وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع ، عن

مجاھد .

خامسھا: ما قاله الحسن: إن خفتم ألا◌ّ  تقسطوا في اليتيمة المرب◌ّ اة في حجوركم فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مم◌ّ ا أحل◌ّ  لكم من يتامى قرباتكم مثنى وثلاث ورباع ، وبه قال الجبائي وقال:

طاب متوج◌ّ ه إلى ولي◌ّ  اليتيمة إذا أراد أن يتزو◌ّ جھا .

سادسھا: ما قاله الفر◌ّ اء: إن كنتم تتحر◌ّ جون عن مواكلة اليتامى فتحر◌ّ جوا من الجمع بين النساء
وأن لا تعدلوا بين النساء ، ولا تتزو◌ّ جوا منھن◌ّ  إلا◌ّ  من تأمنون معه الجور . قال القاضي أبو

عاصم: القول الأو◌ّ ل أولى وأقرب إلى نظم الآية ولفظھا» انتھى ما في مجمع البيان .

ظھر لك من ذلك ات◌ّ فاق المفس◌ّ ◌ِ رين من الصدر الأو◌ّ ل على تحق◌ّ ق الارتباط والات◌ّ صال بين
الشرط والجزاء في الآية الكريمة وإن اختلفوا في وجھه وبيان كيفي◌ّ ته ولكن أصله مفروغ عنه

عندھم .

م◌ّ  لو سل◌ّ م عدم إحاطتنا على الارتباط بينھما فھو لا يلازم القول بالتحريف فل◌ِ م◌َ  لا تكون الآية
حينئذ من المتشابھات التي يكون علمھا عند أھلھا الذين ھم
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الراسخون في العلم لعدم قيام دليل على كون الآية من المحكمات التي تت◌ّ ضح دلالتھا ويفھم
مرادھا كما لا يخفى .

فانقدح من جميع ذلك بطلان ھذا الدليل الذي س◌ُ م◌ّ ي بدليل الاعتبار بل الاعتبار يساعد بل يدل◌ّ 
على عدم التحريف لما مر◌ّ  مرارا◌ً  من أن◌ّ  القرآن ھو المعجزة الخالدة الوحيدة ، وكان من حين
زول مت◌ّ صفا◌ً  بھذه الصفة ، معروفا◌ً  بين المسلمين بھذه الجھة ، للتناسب بين استمرار الشريعة
إلى يوم القيامة وبين كون المعجزة ھو الكتاب الصالح للبقاء والقابل للدوام ، ومن الواضح في
مثل ذلك الذي ليس له مثل ، اھتمام المسلمين بحفظه في الصدور والكتب ليبقى الدين ببقائه ،
وتحفظ الشريعة في ظل◌ّ ◌ِ ه ، فكيف يمكن مع ذلك وصول يد التحريف إلى مقامه الشامخ وبلوغ
جناية إلى محل◌ّ ه الرفيع ، بل وكيف يمكن مع حفظ الله الذي نز◌ّ له لغرض الھداية إلى يوم القيامة

ميع الا◌ُ م◌ّ ة ، وكيف يرتضي المسلمون بذلك؟ فالاعتبار دليل قطعي على عدم التحريف .



وقد ظھر ـ بحمد الله ـ من جميع ما ذكرنا في ھذا البحث ان◌ّ  دعوى التحريف ـ بالمعنى الذي
فت ان◌ّ ه محل◌ّ  البحث ومورد الكلام ـ مع أن◌ّ ھا مجر◌ّ د خيال ناش عن الاغترار بظواھر بعض
روايات من دون التأم◌ّ ل في الدلالة والتتب◌ّ ع والتفح◌ّ ص في السند أو عن بعض الجھات الا◌ُ خر
الذي مر◌ّ ت الإشارة إليه ، قد قامت الأدل◌ّ ة القاطعة والحجج الواضحة والبراھين الساطعة على

بطلانھا .

ھنا نختم البحث في ھذه المسألة مع الاطمئنان بأن◌ّ ه مع ملاحظة ما ذكرنا والدق◌ّ ة فيه خاليا◌ً  عن
العناد والتعص◌ّ ب مراعيا◌ً  للمنطق والإنصاف لا يبقى شك◌ّ  ولا ارتياب وذلك لما عرفت من

لأجوبة المتعد◌ّ دة الشافية الكافية عن الشبھات
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الخمسة المتقد◌ّ مة ، مضافا◌ً  إلى الأدل◌ّ ة السبعة القاطعة القائمة على عدم التحريف وبطلان ھذا
القول السخيف الذي يوجب تزلزل أساس الدين وتضعيف المسلمين من جھة وابتلاء الطائفة
محق◌ّ ة والفرقة الناجية من الفرق المتعد◌ّ دة منھم بالافتراء والبھتان من جھة ا◌ُ خرى ، وبتمام ھذا
البحث يتم◌ّ  البحث في باب ظواھر الكتاب وبتمام البحث فيھا يتم◌ّ  البحث في الأمر الأو◌ّ ل من

ور التي يبتني عليھا التفسير ، وتعد◌ّ  ا◌ُ صولا◌ً  له ، كما سبق البحث في الأمرين الآخرين .

وقد وقع الفراغ من تسويد ھذه الأوراق بعد أن كانت النسخة الأصلي◌ّ ة باقية في السواد سنين بيد
مفتاق إلى رحمة رب◌ّ ه الغني◌ّ  محم◌ّ د الموح◌ّ دي اللنكراني الشھير بالفاضل ابن العلا◌ّ مة الفقيه
يد آية الله فاضل الموح◌ّ دي اللنكراني قد◌ّ س سر◌ّ ه الشريف في اليوم السابع والعشرين من شھر

 من الھجرة النبوية المصادف لمبعثه الشريف وتناسب1394رجب المرجب من شھور سنة 
المصادفة له لا يكاد يخفى فإن◌ّ  غرض ھذا الكتاب إثبات إعجاز الكتاب العزيز وكونه ھو
المعجزة الوحيدة الباقية المحفوظة على ما كان من دون حدوث تغيير فيه وتحريف عليه وبقائه
على غرضه من إخراج الناس من الظلمات إلى النور إلى يوم القيامة وصلاحي◌ّ ته للاستناد إليه
والاستضاءة بنوره والاھتداء بھدايته وذلك كل◌ّ ه ھو الغرض من البعثة وثبوت النعمة العظيمة
لتي من◌ّ ◌َ  الله بھا على المؤمنين ، مع أن◌ّ  الكريم لا يمن◌ّ  بإنعامه والعظيم لا ينظر إلى إعطائه
ولكن الاعتناء بشأن ھذه النعمة والاھتمام بھا أوجب المن◌ّ ة ، وفي الحقيقة المن◌ّ ة بيان لعظمة
مفيدة لأھم◌ّ ية العطي◌ّ ة ولأجله نرجو من المنعم لھا والم◌ُ عطي إي◌ّ اھا أن يوف◌ّ قنا للاستفادة منھا

والشكر في مقابلھا وأن يھدينا بكتابه العزيز الذي ھو الطريق لثبوت ھذه النعمة والدليل على
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صدق ھذه العطي◌ّ ة وھو الثقل الأكبر الذي أمرنا بالتمس◌ّ ك به مع الثقل الأصغر الذي عرفت ان◌ّ ه
د الا◌ُ مور الثلاثة التي يبتني عليھا التفسير وكشف مراد الله تعالى من الكتاب ، وأن يعج◌ّ ◌ِ ل في
فرج مولانا وصاحبنا ولي◌ّ  العصر وصاحب الزمان أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء وكان
ذلك ـ أي الفراغ من كتابته في بلدة «يزد» المعروفة بدار العبادة وأنا مقيم فيھا بالإقامة المؤق◌ّ تة
ري◌ّ ة ، ولعل◌ّ  الله يحدث بعد ذلك أمرا◌ً  ، الل◌ّ ھم ان◌ّ ا نشكو إليك فقد نبي◌ّ نا وغيبة ولي◌ّ نا وكثرة

عدو◌ّ نا وتظاھر الزمان علينا .

يارب◌ّ  المشتكى وعليك المعو◌ّ ل في الشد◌ّ ة والر◌ّ خاء .



ا إلھي فإنّ◌ه عظم البلاء وبرح الخفاء وضاقت الأرض وم◌ُ نعت السماء

له أو◌ّ لا◌ً  وآخرا◌ً  وظاھرا◌ً  وباطنا◌ً  .

 

 


